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 تقديم
اسات القنوات الرئيسة لنشر نتاج معهد التخطيط القومي من در  ىحدإتُعَدّ سلسلة قضايا التخطيط والتنمية 

وبحوث جماعية محكمة في مختلف مجالات التخطيط والتنمية. يضم المعهد مجموعة من الباحثين والخبراء 
 فة إلىمتنوعي التخصصات، مما يضيف قيمة وفائدة إلى مثل هذه الدراسات المختلفة التي يتم إجراؤها، بالإضا

القضايا  رها من، والاهتمام بالأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والمؤسسية، والمعلوماتية، وغيشموليتها
 محل البحث. 

ات عددًا من الدراس 1977تضمنت الإصدارات المختلفة لسلسلة قضايا التخطيط والتنمية منذ بدئها في عام 
لف وكذا صانعي السياسات ومتخذي القرارات في مختالتي تناولت قضايا مختلفة تفيد الباحثين والدارسين، 

سعار ة والأمجالات التخطيط والتنمية، منها على سبيل المثال لا الحصر: السياسات المالية والنقدية، والإنتاجي
 ليا التشغي، وقضاوالأجور، والاستهلاك والتجارة الداخلية، والمالية العامة، والتجارة الخارجية، والتكتلات الدولية

ة، لصناعيوالبطالة وسوق العمل، والتنمية الإقليمية والنمو الاحتوائي، وآفاق الاستثمار وفرصه، والسياسات ا
ها، أساليبو والسياسات الزراعية والتنمية الريفية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناهج النمذجة التخطيطية 

ل وذوي الأطفا، وقضايا التعليم والصحة والمرأة والشباب و وقضايا البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية المجتمعية
 الإعاقة، ... إلخ

 تقاريرتتنوع مصادر النشر وقنواتها لدى المعهد إلى جانب سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، والمتمثلة في ال
ذلك وية، وكالعلمية، والكتب المرجعية، والمجلة المصرية للتنمية والتخطيط التي تصدر بصفة دورية ربع سن

اسات، كتاب المؤتمر الدولي السنوي وسلسلة أوراق السياسات في التخطيط والتنمية المستدامة، وكراسات السي
 إضافة إلى ما يصدره المعهد من نشرات علمية تعكس ما يعقده المعهد من فعاليات علمية متنوعة.

 ...من وراء القصد والله، البلادالجميع للعمل لما فيه خير  اللهوفق 

 رئيس المعهد   
 أشرف العربى  أ.د.
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 البحث موجز
 ئيسر كهدف يجب العمل عليها  يتلوتحليلها واأهميتها من خلال دراسة المحاور الرئيسة  الدراسةتكتسب هذه 

قد و حتى تتحقق المساواة المرجوة بين الجنسين، ومن ثم استدامة النمو والتنمية كهدف يرجى الوصل إليه، 
 تدعم سياسة تمكين المرأة اقتصاديًا. ياتخذت الحكومات المصرية المتعاقبة عددًا من الإجراءات الت

 مامجراءات بعمق لبيان أثر هذه الإها وتحليلبدراسة هذه الإجراءات والسياسات والخطوات  الدراسةلذا تهتم هذه 
يق تحق يفتصب  يالمحاور المختلفة الت يفمعالجة الخلل أو القصور  يفيساعد على الخروج بنتائج قد تسهم 

 ل مراحلسبيل استكما يفتقف عثرة  يتمكين المرأة اقتصاديًا للعمل على إزالة المعوقات ومقابلة التحديات الت
 ة.للمرأ  يالتمكين الاقتصاد

زيز قدرة تع يعًامن شأنها جم يي إلى تمكين المرأة اقتصاديًّا والتتؤد التيبالمحاور المختلفة  الدراسة وقد اهتمت 
تُمكنها من الحصول على  التيبحيث تستطيع من خلال مجالات العمل المختلفة  يالمرأة من جميع النواح

 عد علىمما تسا ؛وزيادة الإنتاجية وجودة المنتجات ،الإنتاج يفوتزيد من كفاءتها ومساهمتها  ،العمل اللائق
 والحصول على نصيب متزايد من الأسواق العالمية. ،وقدرته على التصدير ي رفع تنافسية الاقتصاد المصر 

 :يتكالآعلى ستة فصول  الدراسةوقد اشتملت 
  المفاهيم والأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية: الفصل الأول -

 ينين التحتى الآن، ومن أهم هذه القوارات الزمنية المختلفة الفت يفعرض لأهمية هذه الأطر والقوانين  يالذو 
  .والتأكيد عليها ،حقوقها الاقتصادية بصفة خاصةو  ،تأسيس حقوق المرأة بصفة عامةفارقة بالنسبة ل عدت

 

 مصريةلالمرأة ل يالاقتصاد نيتمكتعزيز ال يف لياالشمول الم :الفصل الثاني -
 :رئيسة أربعة مباحث يفتم ذلك و       

 من حيث الأهداف والأهمية  ليا: تناول المفاهيم الخاصة بالنسبة للشمول المالأولمبحث ال -
 هذا السياق. يالاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات الخاصة بوضع المرأة ف              

 دعم الشمول  يبصفة عامة ف يوالقطاع المصرف ي المصر  ي : جهود البنك المركز الثاني مبحثال -
 للمرأة  لياالم               

 ، ي ، البنك المصر يرية، الزراعسكندلإ: تجارب بعض البنوك التجارية )بنك مصر، االثالث المبحث -   
 (.ي المصر  يالبنك الأهل  

 ة..للمرأ  الماليتواجه تحقيق الشمول  يوالتحديات الت تكلاى استعراض أهم المشإليهدف هذا القسم و
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 التمكين المرأة المصرية اقتصادي  المالي : مقترحات لسياسات وآليات تعزيز الشمول الرابع لمبحثا -
 

 اوتمكين المرأة اقتصادي   المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: الفصل الثالث
 :الآتية باحثلماتناول هذا الفصل 

 ومتناهية الصغر ةالمشروعات الصغير  يف يالمرأة الاقتصاد: واقع تمكين الأول ثحبالم
 )الصغيرة والمتناهية الصغر(.ل تشجيع المرأة صاحبة المشروعات سبي يانجازات الدولة ف -
يقوم بها  يالتمكين وطبيعة الخدمات الت يفمتناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة دور جهاز تنمية المشروعات  -

 (.الجهاز سواء )المالية أو غير المالية
مجال الأعمال )الخدمات،  يف تمتلكها النساء يمتناهية الصغر التئص المميزة للمشروعات الصغيرة والالخصا -

 .، الصناعات التحويلية والزراعية(التجارة، الحرف
 اتعإنشاء هذه النوعية من المشرو  يف التفكيرتواجه المرأة عند  يالمعوقات الت: بعض يالثان المبحث
 .بق دراسته وتحليله ونتائجهضوء كل ما س ي: بعض المقترحات والسياسات العامة فالثالث المبحث

 

  الصحة والتعليم ليامج يف الاجتماعية برامج الحماية: الفصل الرابع
     الصحة والتعليم ليامج ي: برامج الحماية الاجتماعية فالأول بحثمال -

 :النقاط الآتية تناول هذا المبحث      
صدور إعلان ونتائج عمل بكين حتى مقررات المؤتمرات والمنظمات الدولية  يالتعليم )فتمكين المرأة من  -1
 .ة المعنية بالمساواة بين الجنسينالوثيقة الخاصة بالسياسة العالمية الرئيسي والذي يعد (.1979عام  يف

 .المستدامة تمكين المرأة والتنمية -2
 .التعليم يفتمكين المرأة المصرية مبادرات  -3
 .مالمرأة والمراحل المختلفة للتعلي -4
 .اعية وتوفير العمل اللائق للمرأة الحماية الاجتم -5
 .ومعدل البطالة بين النساءسوق العمل  يمشاركة المرأة ف -6
 .المرأة المصريةتبطة بدرجة تعليم تمكين المرأة والمناصب الإدارية المر  -7

 

 الصحة يالمرأة فتمكين : الثاني بحثمال -
هم المبادرات الصحية الرئاسية، والصحة أ ة، و أ للمر  الصحيبقضية التمكين  مبحثطار ذلك يهتم هذا الإوفي 

 ية:تالآ نقاط، والرعاية الذاتية من خلال الللمرأة النفسية 
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 .ة أ للمر  الصحيالتمكين  -
 .ة أ المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المر  -
 للمرأة.الصحة النفسية  -
 .ة أ الرعاية الذاتية للمر  -
 .ة أ للمر  الصحيمجموعة من المقترحات اللازمة للتمكين  -

 ا )الفرص والتحديات(تمكين المرأة تكنولوجي  : الفصل الخامس
 :وذلك في النقاط الآتية

 .ماهية الفجوة الرقمية وأبعادها -
 .الهندسة والرياضيات"ي مجالات "العلوم والتكنولوجيا و التطور التاريخي للمرأة ف -
 :رصد الوضع الحالي للمرأة المصرية من منظور التمكين التكنولوجي  -

 والهندسة والرياضيات" التحصيل الدراسي للمرأة المصرية في "مجالات العلوم والتكنولوجيا. 
 والمعلومات والفجوة الرقمية رصد مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات. 
 رصد سوق العمل والتوظيف للمرأة المصرية. 

 .اتحديات ومعوقات تمكين المرأة تكنولوجي   -
 :ميطاع الرقمشاركتها في الق ى ا ورفع مستو دور الحكومة والقطاع الخاص في تمكين المرأة تكنولوجي   -

  ًّاأدوار الحكومات في تمكين المرأة تكنولوجي. 
  االبرامج والمبادرات المصرية لتمكين المرأة تكنولوجيًّ بعض. 
  تجربة شركةIBM  ًّاالعالمية في تمكين المرأة تكنولوجي. 

 .جتذاب المتميزاتاا و دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تمكين المرأة تكنولوجي   -
 .ابعض سياسات تمكين المرأة تكنولوجي   -

 

 بعض الدول العربية يللمرأة ف يالاقتصادلتمكين ا: الفصل السادس
 :الآتية النقاط يوذلك ف

 :للمرأة العربية ي: دافع التمكين الاقتصادأولا  
 التعريف. 
 ي المنطقة العربيةمؤشر الفجوة بين الجنسين ف. 
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 يالمشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل العلم. 
 يالصحة والبقاء على قيد الحياة والتمكين السياس. 

 :ي المنطقة العربيةللمرأة ف ي: أهم محاور التمكين الاقتصاداثاني  
 العمل اللائق. 
 المواثيق الدولية. 
 المؤشرات الدولية ذات الصلة: 

 .لياالشمول الم -
 .ريادة الأعمال -
 للمرأة العربية يتواجه مسيرة التمكين الاقتصاد ي: التحديات التثالث ا

 يمجال التمكين الاقتصادي المنظمة العربية ف يقليمية فلإالجهود ا. 
 االمرأة العربية اقتصاديً  مجال تمكين يحقيق تطور فتوصيات لت. 

 

 : الكلمات الدالة
المشروعات الصغيرة متناهية  –المالي الشمول  –الأطر القانونية التشريعية والمؤسسية  –للمرأة  يالتمكين الاقتصاد

للمرأة  يالتمكين الاقتصاد –تمكين المرأة تكنولوجي ا  –الصحة والتعليم  ليامج يالحماية الاجتماعية ف –الصغر 
 .عربي ا
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 مقدمة البحث
 نساء العالم قال فيها: ىإلبشرم الشيخ رسالة  Cop27مؤتمر المناخ  يف رئيس الجمهوريةوجه 

 العالمبعصفت  يالت 19مواجهة أزمة جائحة كوفيد  يردة فمة متفكقوة وح : لقد أثبتنى نساء العالمإل رسالتي»
 ن بأن المرأة سوفظل يقي يفوالنبيل،  يدوركن السام الآن لمواصلة على مدى سنوات ثلاث، ونعول عليكن
 .«مواجهة تداعيات تغير المناخ يف يونوع يتكون أيقونة التغيير لتحقيق تحول تاريخ

 

يات مواجهة تداعيات تغير المناخ، وإنما لمواجهة تحد يوالنبيل ليس فقط ف السامييتحقق ذلك الهدف  ولكي
لمرأة بد من تمكين ا هذا لايتحقق  يولك، )سياسية واقتصادية واجتماعية( جميع المجالات يومعوقات النمو ف

 ل المجالات.ك يالمصرية لتقوم بجميع أدوارها ف
ر ، اشتملت على أربعة محاو 2030 مواكبة ذلك نجد أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية يوف

 :هيأساسية، 
  للمرأة المصرية وتعزيز الأدوار القيادية لها. السياسيالتمكين 
  ك أن تمتل ىإل ييؤد يالذي والأكثر فاعلية للنمو الاقتصاد لرئيسالمحفز ا ي يعدوالذ ،للمرأة  الاقتصاديالتمكين

 اتخاذ القرارات الاقتصادية. يت والموارد والمؤسسات الفاعلة فالمرأة القدرة للوصول للمهارا
 يالتمكين الاجتماع. 
 الحمايــــــة. 

 وة بينكما تشتمل الاستراتيجية على مجموعة من التدخلات اللازمة من أجل تحقيق أهدافها ونجاحها، وسد الفج
  .ت ومجتمعات أكثر استدامة وشموليةمن هذه الاستراتيجية مما يدفع لخلق اقتصادا يالجنسين كجزء أساس

 يها حتىعمل عليجب ال والتيوتحليلها، ن خلال دراسة المحاور الرئيسية ومن هنا تكتسب هذه الدراسة أهميتها م
 ومن ثم استدامة النمو والتنمية كهدف يرجى الوصول إليه. ،تتحقق المساواة المرجوة بين الجنسين

 
 

 ياتخذت الحكومات المصرية المتعاقبة عددًا من الإجراءات والقرارات الت امجال تمكين المرأة اقتصادي   يفو 
هذه الدراسة بتحليل هذه الخطوات ودراستها بعمق لبيان أثر  تهتما ولذا ، عم سياسة تمكين المرأة اقتصاديًاتد

 يالمحاور المختلفة الت يمعالجة الخلل أو القصور ف يفالإجراءات مما يساعد على الخروج بنتائج قد تسهم 
سبيل  يفتقف عثرة  يومقابلة التحديات الت ،تمكين المرأة اقتصاديًا للعمل على إزالة المعوقات يتصب ف

 .استكمال مراحل التمكين الاقتصادي للمرأة 
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 شكر واجب
ر م يدخل يمن داخل المعهد الذ يهذا الصدد إلا التقدم بالشكر الوفير لأعضاء الفريق البحث يف ييسعن هذا ولا
ين من لخبراء والباحثوالشكر الموصول للسادة ا ،تظهر هذه الدراسة بالشكل اللائق يبذل الجهد لك يوسعًا ف

 .خارج المعهد
 .طريق البحث والمعرفةن وخطوة على آملين أن تكون هذه الدراسة عونًا للباحثي

 
 يالباحث الرئيس

   إجلال راتب  .د.أ                                                               
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 الفصل الأول
 المفاهيم والأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية -1

 :مقدمة
ص والحر  ،مجتمعات أكثر إنصافًا واحتواءً  ىمحركًا أساسيًّا من أجل الوصول إل المساواة بين الجنسينتمثل 

أبرز  ـا تجسدالجنسين شروطًا أساسـية لمجتمـع مسـتدام تسـود فيـه المسـاواة، كمـا أنهعلى تحقيق المساواة بين 
افة كساتير الحقوق والحريات التي هي أحد أعمدة الديمقراطية الرئيسة، وبـدونها تهـوي وتتسـاقط؛ لذا تحرص الد

و أها بين نصوصها، ولا سيما تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشاركة الاقتصادية كموظفات على تضمين
 رائدات أعمال. 

خطوات جادة وواسعة صوب الحد مـن الوظائف التي يقتصر التعيين فيهـا على  المشرع المصري وقد خطا 
التي تتماشى مع طبيعتها، ولا تتنافى مع و  ،الذكور دون الإناث، سعيًا لتمكين المـرأة من تبوء الوظائف كافة

1) أحكام الشـريعة الإسلامية، وتحقيقًا لأبرز أهداف التنمية المستدامة، والذي يتجسد في المساواة بين الجنسين ). 
صورة بجتماعي تعزز الإفادة من المهارات والمواهب، وتزيد من التماسك الا المشاركة الاقتصادية للمرأةكما أن 

فقر من ال د مشاركة المرأة في الاقتصاد أمرًا لا غنى عنه لتعزيز الرفاهية على مستوى العالم والحدجيدة. وتع
 اتخاذ ذلك، يزيد الاستقلال الاقتصادي للمرأة من تحريرها وقدرتها على ىومكافحة عدم المساواة، وإضافة إل

 والاجتماعي.القرارات المتعلقة بمجلات حيوية في حياتها، ويعزز وضعها الاقتصادي 
دولة في العالم المساواة الكاملة بين الجنسين، فالتقدم بطيء وغير متكافئ، ولا تزال هناك تحديات  ةولم تحقق أي

دولة من الدول التي يغطيها مؤشر  100في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، لا تزال المرأة في أكثر من 
قانونية وأشكالًا أخرى من التمييز في امتلاكها  سين تواجه أشكالاً مساواة بين الجنالمؤسسات الاجتماعية وال

 دولة ليس لديها تشريعات كافية تتناول العنف المنزلي 77للأراضي وغيرها من الممتلكات، وهناك 

                                  

في بناء  "2030تتمثـل الرؤيـة الاسـتراتيجية للعدالـة الاجتماعيـة حسـبما أوردتـه اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة "رؤيـة مصـر  (1)
درجـة مـن الانـدماج  مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقـوق والفرص الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياسـية، وبـأعلى

على كفالة حق المـواطنين في المشـاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفـاءة والإنجاز وسـيادة القـانون،  المجتمعـي، مجتمع قـادر
مساندة شـرائح ويحفـز فـرص الحراك الاجتماعي المبني على القـدرات، ويـوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة، ويقـوم على التـوازي ب

 .115ص" 2030المجتمع المهمشـة، ويحقـق الحماية للفئـات الأولى بالرعاية "اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة "رؤيـة مصـر 
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(Development center OECD De,2014 ) كما لا تزال الحواجز القانونية والمؤسسية قائمة في العديد من ،
 فريقيا.أالدول التي تنتمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال 

ور وعلى الصعيد المصري أثرت التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمجتمع المصري على تطور د
عدها ن الأعمال التي كانت أبوابها دونها موصده، وساالمرأة في مختلف المجالات، حيث انخرطت في العديد م

نتزاع افي ذلك فتح مجالات التعليم أمامها ومساواتها في ذلك بالرجل، مما حقق لها تقدما ملحوظًا في سبيل 
 حقوقها في كافة المجالات.

 حوالانون الأتحليلًا لمختلف الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري، وق يقدم هذا الفصل من الدراسة
وصيات والقوانين المتعلقة بالعمل والخدمة المدنية والضرائب والأعمال التجارية، ويقدم بعض الت ،الشخصية

 ية.لتعزيز توظيف المرأة وريادتها للأعمال من خلال إدخال بعض التغييرات على الأطر التشريعية والمؤسس
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 المبحث الأول
 الدستورية الرئيسة بشأن المساواة بين الجنسينالأحكام  1-1

 

 بكفالة في مجملها مبدأ المساواة، حيث جاءت بأحكام تنص على التزام الدولة معظم الدساتير العربيةتضمنت 
ال ذلك فية مثاحترام حقوق كل من المرأة والرجل في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقا

الذي صرح بأن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق  2014من الدستور التونسي لسنة  21الفصل 
ن التي أكدت على تكفل الدولة بالحق المتساوي بي 2005من دستور السودان لسنـة  14والواجبات، المادة 

تعزيز عمل، و المتساوي لل الرجال والنساء في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بما فيها الأجر
، زة كاملع) رأة التقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المو حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي ومحاربة العادات 

 .(2012ط
، ودستور 1949إقرار هذا المبدأ ومنها الدستور الألمـاني لسنة  ىكما ذهبت معظم الدساتير بالدول الأوروبية إل

د هذا ثم تأك 1108، ودستورها لعام 1946، وورد أيضًا في ديباجة الدستور الفرنسي لسنة 1948إيطاليا لسنة 
 .1983من يوليو  13المبدأ بصفة نهائية بموجب القانون الصادر بفرنسا في 

 

 2019ا يليه من تعديلات في وم 2014المرأة في دستور  1-1-1
 

 ىإل 2022حتى عام  2011تعرضت البيئة القانونية الدستورية والتشريعية في مصر في الفترة من عام 
عشرين إبان ثورة الخامس وال 1971العديد من التغييرات المتسارعة، حيث تعطل الدستور المعمول به منذ عام 

ن يونيو م، ثم ما لبث أن تم تعديله بعد ثورة الثلاثين 2012، وتم إقرار دستورٍ جديدٍ في عام 2011من يناير 
توافق بعد ال 2014ة مبكرة، وتم إقرار دستور بعد المطالبات الشعبية الجارفة بإجراء انتخابات رئاسي 2013

 .2019عليه من الشعب، ثم التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 
جته والتي من ديبا ، اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، وهو الاهتمام الذي بدأ2014وقد أولى الدستور المصري لعام 

ة، ديباجبهذه ال قوق والواجبات دون تمييز". كما وردنكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا في الحنصت على أن: "
 ه. الشعب المصري الذي يعبر عن إرادته ويضع دستور  ىإشارة إل في “والمواطنين..نحن المواطنات أيضًا، "

ا، وردت في البابين الأول والثاني  نه، موقد خصص الدستور لبيان حقوق المرأة أكثر من عشرين نص 
 ن فئاتوالمقومات الأساسية للمجتمع، وذلك تأكيد على أن المرأة ليست مجرد فئة مالخاصين بالدولة 

ها دور  ىإل المجتمع، بل هي نصفه وتسهم في رفاه النصف الآخر، وهي أساس الأسرة، وذلك في إشارة
 الفعال ومشاركتها القوية في بناء الدولة والمجتمع المصريين.
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، اد التي تمثل فرصة جيدة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسينعددًا من المو  2014دستور وقد تضمَّن 
ق تكافؤ ( بتحقي9فأعطى الدستور ضمانات وحماية دستورية للنساء في عدد من مواده، فألزم الدولة في المادة )

 ( جرم التمييز بجميع أشكاله وأيضًا الحض على الكراهية،53الفرص بين جميع المواطنين، وفي المادة )
سنة ل( من الدستور المصري 53المادة )) أي ممارسة تمييزية جريمة تستوجب العقاب، والعمل على تعديلها وأصبح

( 11، كما نصت المادة نفسها على إنشاء مفوضية لمناهضة كل أشكال التمييز. كما نصت المادة )(2014
نساء بشأن شغل المناصب على ضرورة قيام الدولة بإجراءات وتدابير للتصدي للتمييز الذي تتعرض له ال

دولة تكفل ال»القيادية والوظائف العامة وتولي الوظائف في الهيئات القضائية، ونص في المادة نفسها على 
 المرأة و تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وقد ساوى الدستور المصري بين الرجل 

( منه على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، كما 12)في مجال الحق في العمل حيث نصت المادة 
( من الدستور على أن الوظائف العامة حق للمواطنين جميعًا على أساس الكفاءة، ودون 14نصت المادة )

انب، محاباة أو وساطة. ويطبق مبدأ المساواة في العمل بين الرجل والمرأة في الواقع العملي في بعض الجو 
ر ( من الدستو 14المادة )) المعاش ىهما في الأجر عن العمل ذاته، ومن حيث سن الإحالة إلكالمساواة بين

 .(2014المصري لسنة 
السري  ( الذي يعنى بنظام الإدارة المحلية أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع180وكان نص المادة )

اعد المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية، على أن يخصص ربع المق
ستور وهو ما يعد من أعظم إنجازات الد .خ.... إلللشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربع العدد للمرأة، 

المصري، وصراحة النص الدستوري على تخصيص نسبة محددة للمرأة وهي ربع المقاعد في تشكيل المجالس 
 .2019رسخ لتطورات إيجابية لاحقة لدعم تمكين المرأة سياسيًّا في التعديلات الدستورية  المحلية، وهو ما

 

أن يشكل  مستبدلة( على(  الفقرة الأولى )102ص المادة )جاء ن  :2019 المرأة في التعديلات الدستورية -
صص مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخ

عد من (، وهو ما ي2019( من الدستور وفقًا لتعديل 102لمادة )اللمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد )
، مع رأة كين المنحو الدعم الحقيقي لتمالإنجازات التي حققتها تعديلات الدستور الأخيرة استمرارًا لتوجهات الدولة 

ركات أحد محالإيمان الكامل من قبل القيادة السياسية بمحورية دور المرأة المصرية في إحداث التغيير الحقيقي ك
  الغ القوة.التنمية الشاملة ذات التأثير ب
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 ي تؤسسلكن من أجل دعم عملية التمكين الفعلية للمرأة بناء على المواد السابقة يلزم إصدار التشريعات الت
ات التمكين وتعديلاته، من أجل ديناميكية أكثر فعالية في رفع مستوي 2014لتنفيذ تلك المواد التاريخية بدستور 

  .السياسي للمرأة 
 

 للحق في العمل الضمانات الدستورية 1-1-2
 

ر نسـان، ومرتبط بجوهلإيعد الحق في العمل من أهم محاور حياة الإنسان، فهو حاجة واستعداد في داخل ا
ل صبح عمأبوقتنا الحاضر للفرد والمجتمع على حد سـواء، و  الحياة النفسية، والحياة لا تستقيم بدونه بالنسبة

مل الع ىلإأهمية كبيرة حيث تعد المرأة العاملة قوة مضافـة  المرأة ومشاركتها للرجل في الحياة العملية يشكل
 الجمـاعي وشريكًا ودافعـاً أساسيًّا في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده العالم.

 

 عن أي وقد يتخذ العمل الذي تقوم به المرأة صورًا متعددة، فقد تبذل جهدًا لحسابها الشخصي، وتعمل مستقلة
 ها لعملها، وقد تعمل لحساب غيرها، حيث تؤدي هذا العملئفلا تخضع بذلك لسلطان أحد في أدا شخص آخر،

ع تحت إشراف ورقابة شخص آخر، وهو ما يعبر عنه بالتبعية القانونية، أي أن تكون العاملة في مركز خضو 
ن ا قانو قة لائحية ينظمهبالنسبة لصاحب العمل، سواء كانت هذه العلاقة تعاقدية ينظمها قانون العمـل أو علا

 .الوظيفة العمومية
 

ا سمة والملاحظ أن العقود الأخيرة شهدت تواجدًا واسعًا للمرأة في مختلف قطاعات العمل، حتـى أضحى عملهـ
من سمات المجتمعات المعاصرة، غير أن حجم هذا التواجد ونوعيته يتوقف على طبيعة اقتصاديات الدول 

 كة المرأة للرجل في العديد من مجالات العمل قد أوجد بعض المعطيات التيودرجة تطورها، كما أن مشار 
وجة مارتفاع  ىالأمر الذي أدى إل تتطلب توفير شروط معينة لعمل المرأة نظرًا لاختلاف طبيعتها عن الرجل.

غلب ر أ العمل على توفي ىالاهتمام بحماية حقوق النساء العاملات ومحاولة جميع الدول في الوقت الراهن إل
 ىإل الدول الشروط التي تكفل حمايتها ورعايتها، وتماشيًا مع هذا الاهتمام المتصاعد بحقوق المرأة اتجهت أغلب

 ىإل احترام مبادئ حقـوق الإنسان عامة وحقوق المرأة العاملة على وجه الخصوص. فمن جهة بادرت هذه الدول
ي لك التتاء تلك التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة أو إبرام الكثير من الاتفاقات الدولية لحقوق المرأة سو 

 عليها وهي الاتفاقات التي تناولت حقوق العمال وآليات حمايتها أو ما يطلق ،صدرت عن منظمة العمل الدولية
ق لس حقو الدور الذي لعبته بعض الهيئات المعنية بحقوق الإنسان كمج ىالإضافة إلب ،باتفاقيات العمل الدولية

صادية واللجنة المعنيــة بمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بالحقوق الاقت ،انالإنس
 .والاجتماعية والثقافية
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ضافة إنسان، ومن الجدير بالذكر أن جملة هذه الاتفاقات الدولية سواء العالمية أو الإقليمية في مجال حقـوق الإ
روع العرف الدولي وأحكام المحاكم ونصوص المنظمات الدولية ذات الصلة، قد أثمرت فرعًا جديدًا من ف ىإل

 لًا فض ة،القانون الدولي عرف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مناط جل الحقوق التي قررت للمرأة العامل
مل مة العدولية والتوصيات الصادرة عن منظعن القانون الدولي للعمل، والمتمثل بصفة أساسية في الاتفاقيات ال

لعاملة المرأة حماية حقوق العمال وا ىالدولية ومنظمة العمل العربية، هاتان الأخيرتان اللتان تسعيان إجمالًا إل
لى تقع ع ومراقبة مدى وفاء الدول المصدقة عليها بما تقره هذه الاتفاقات، وتلك التوصيات من التزامات دولية

مر ر المستضًا التعديلات القــانونية التي طورت من المركز القــانوني للمرأة، والتي كرست حرص مصأي كاهلها.
لدولية اماتها المساواة بين المرأة والرجل، وحرصها لتكييف منظومتها القانونيــة وفق ما تمليه التزا ىللوصول إل

ة والعاملة خاصة، لا سيما ما تعلق المصادق عليها، يعد خطوة مهمة لتعزيز وتطوير حقوق المرأة عام
ة العقوبات، حيث عنى المشرع المصري ومنذ إصداره التشريعات العماليبتعديلات منظومة الشغل والأسرة و 

بعمل المرأة وتنظيم متطلباته، فقد راعى ظروف عملها من حيث الأجر وساعات العمل، وفترات الراحة 
فالها ي الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، ومنحها حق حضانة أطوالإجازات السنوية، ومنعها من الاشتغال ف

 مكافحة العنف في أماكن العمل، ىإل واشتراط العمل في عقد الزواج وحرية التصرف في أجرها، بالإضافة
 . وتوفير الرعاية في أثناء فترات الحمل والوضع وخلال فترة الأمومة

المادتان ) والذي نص على كافة الحقوق والحريات الاقتصادية، 2014إقرار الدستور المصري الحالي لسنة تم 

د تحقيق الرخاء في البلا ىأن النظام الاقتصادي يهدف إل ى، فأشار إل(2014من الدستور المصري لسنة  (12،13)
فع مي، ور من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القو 

 مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
مو حاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم م

ري لي والتجان الماالاقتصادي المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبينيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزا
راف ح الأطوالنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصال

افؤ فة، بما يحمي حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بضمان تكالمختل
يضمن  عاشاتالمالفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور و 

ستور ( من الد27المادة )) قًا للقانون بحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفالحياة الكريمة، و 
 (.2014المصري لسنة 
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، لا ونص أيضًا على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة
وى المست تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو

مة جتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريالا
قانون نظم اليعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وي

 .(2014 لي لسنة( من الدستور الحا53المادة ))إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض" 
ة، فلا ست فعليعلى كفالة مبدأ المساواة، وأن المساواة هي مساواة قانونية ولي القضاء الدستوري والإداري وأكد 

هدف بيعني مبدأ المساواة تحقيقها بين كافة الأفراد على اختلاف ظروفهم ومراكزهم، ومن ثم، يمكن للمشرع 
 فرادفيها الأ تحقيق المصلحة العامة أن يضع شروط معينة عامة ومجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى 

 تتحد بين مراكز لا -يس منطقية وموضوعية وفقاً لمقاي -أمام القانون، وأيضًا يجوز للمشرع أن يغاير 
ع اصطنا معطياتها أو تتباين فيما بينها في الأسس التي يقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينهما حقيقية لا

 .(1983-1981. دستورية، من عام  ق 1لسنة  (10)حكم المحكمة الدستورية العليا رقم )فيها ولا تخيل 
لسلطة وهذا أيضًا ما قرره مجلس الدولة المصري بخصوص مبدأ المساواة أمام القانون، فقد قضى بأنه: "على ا

ي الإدارية أن تسوي في المعاملة بين الأفراد، متى اتحدت ظروفهم، فيما أعطاها المشرع من اختصاصات ف
وفهم بحيث يمتنع عليها أن تعطي حقًا لأحد الأفراد ثم تحرم غيره منه متى كانت ظر  تصريف الشئون العامة،

حكم ) "نونية متساوية، أو أن تصدر قرارات تتضمن التفرقة في المعاملة بين الأفراد بالرغم من تماثل مركزهم القا

 ، السنة العاشرة(.ق 6لسنة  334محكمة القضاء الإداري رقم 
 

شاركة مالمصرية لأهمية ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق مبدأ المساواة من خلال  وإدراكًا من الدولة
ا عـددً  2014تضمـن دسـتور ، المرأة في سوق العمل، وأنه هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع

وحمايـة  مانـاتضـى الدسـتور مـن المـواد التي تمثـل فرصـة جيـدة مـن أجـل تعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين، فأعط
يـن جميـع المواطنيـن، ( بتحقيـق تكافـؤ الفـرص ب9دسـتورية للنسـاء فـي عـدد مـن مـواده، فألـزم الدولـة فـي المـادة )

 ـة تمييزيـة( جـرم التمييـز بجميـع أشـكاله وأيضـاً الحـض علـى الكراهيـة، وأصبـح أي ممارس53وفـي المـادة )
كل  ناهضـةتوجب العقـاب، والعمـل علـى تعديلهـا، كمـا نصـت نفـس المـادة علـى إنشـاء مفوضيـة لمجريمـة تسـ

للتمييـز الـذي  ( علـى ضـرورة قيـام الدولـة بإجـراءات وتدابيـر للتصـدي11أشـكال التمييـز. كمـا نصـت المـادة )
قضائيـة، الـات ـف العامـة وتولـي الوظائـف فـي الهيئتتعـرض لـه النسـاء بشـأن شـغل المناصـب القياديـة والوظائ

 ".ات العمـلمتطلبـفـي المـادة نفـسها على "تكفـل الدولـة تمكيـن المـرأة مـن التوفيـق بيـن واجبـات الأسرة و  ونـص
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 ملائمة القانون المصري للقانون الدولي 1-1-3
 

عل المصريين، فإن تصديق مصر على أي اتفاق دولي يجطبقًا لما جرى عليه العمل من جانب الفقه والقضاء  
المادة  ت إليههذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من القانون المصري، وتلتزم بتطبيقه كافة مؤسسات الدولة. وهو ما أشار 

ة لحقوق تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولي، والتي نصت على أن: "2014ر عام ( من دستو 93)
( من 93مادة ))نسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة "الإ

تي دوليـة ال، وبموجـب هـذه المـادة تلتـزم الحكومـة المصريـة بتطبيـق الاتفاقيات ال(2014الدستور المصري لسنة 
صر معليـه  الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، والتي صدقـتوقعـت عليهـا مصـر ومنها العهـد الدولي للحقـوق 

 18واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء "السيداو" والتي صدقت عليها مصر في  1982في العام 
ى عل 1960، ومـن الاتفاقيات الصادرة عـن منظمـة العمل الدولية صدقـت مصـر فـي عام 1981من سـبتمبر 

اتفاقية و ، 1951( لعام 100ـاواة العمـال والعاملات فـي الأجر عـن عمـل ذي قيمـة متسـاوية رقم )اتفاقية مس
ع ( يجـب مراجعة جمي93، وبموجـب المادة )1958( لسنة 111التمييز فـي مجال الاستخدام والمهنـة رقم )

ة لحكومـت التي صدقـت عليهـا االقوانيـن التي تخالـف المبـادئ والحقـوق التي نصـت عليهـا هـذه الاتفاقيا
 .المصريـة
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 المبحث الثاني
 المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف القيادية 1-2 

 

ظام عة النفي الوظائف القيادية عملية متعددة المكونات، وتتداخل فيما بينها وتتأثر بطبي مشاركة المرأةتعد 
كانت  السياسي، إذ كلما كان النظام ديمقراطيًّا يسمح للأفراد بممارسة حقوقهم وحرياتهم ويشجعهم على ذلك

ام ع التز ملقواعد القانونية، المشاركة السياسية أوفر شمولية، وكلما كانت السياسة العامة تستند في أساسها ل
 مؤسسات النظام بأحكام الدستور والقانون كانت السياسة العامة أقرب للنجاح وتحقق متطلبات المجتمع.

، من أهم القضايا التي تواجهها المرأة في الوطن العربي، باعتبارها قضية التمثيل السياسي للمرأة العربيةوتعد 
تحضره، وعلى الصعيد المصري تجدر الإشارة بداية فيما يخص تقلد الوظائف مؤشرًا ومقياسًا لتقدم المجتمع و 

أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية هو نظام جمهوري يقوم على اختيار الرئيس عن طريق  ىالقيادية إل
1)الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ور ، ومن أحكام الدست(

2)المصري بصدد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية نجد أن المشرع لم يميز بشأن جنس المترشح بين الذكور  (
بالنص على أنه "يُشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا ( 141ناث، وهو ما سجلته المادة )والإ

( من 141المادة )) جنسية دولة أخرى"من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه 
، يبين لنا من هذا النص أن المشرع الدستوري أراد بوضوح أن يفسح المجال (2014الدستور المصري لسنة 

أمام المرأة المصرية للترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم إمكانية تقلد منصب الرئاسة حال تأييد الأغلبية المطلقة 
 .لعدد الأصوات الصحيحة لها

                                  

أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا  ىالشأن إلتشير المادة الأولى من الدستور في هذا  (1)
( بشأن 143ء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون..."، وتضيف المادة )ينزل عن شي

كيفية الاختيار أنه "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات 
 الصحيحة".

الحقوق السياسية الذي تحرص معظم الدساتير على كفالته وإحاطته بضمانات عدة تحول دون يُعد الحق في الترشح من أبرز  (2)
انتهاكه أو الحرمان منه دون وجه حق، وقوامه إتاحة الفرصة أمام كل مواطن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها المشرع لخوض 

يكون لكل مواطن حق الترشح في الانتخابات التي تُجرى  المراسم الانتخابية المختلفة لترشيح نفسه وتمثيل المواطنين، ومن ثم
لاختيار رئيس الجمهورية أو أعضاء البرلمان أو أعضاء المجالس المحلية، متى توافرت لديه شروط الترشح التي يتطلبها المشرع 

 .108، ص 2016لعربية، بصدد كل مرسم انتخابي من هذه المراسم )أحمد سليمان عبد الراضي، الحقوق السياسية، دار النهضة ا
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ـر أن في مص بالترتيب على ما تقدم يمكننا القول أنه فيما يخص المساواة بين الجنسين بشأن تولي رئاسـة الدولـة
د، هذا للبلا المشـرع الدسـتوري المصـري أجـاز ترشـح المـرأة لمنصـب الرئاسة، ومن ثم إمكانية صيرورتها رئيسًا

ر مشـرع المصـري قـد خطـا خطوات واسعة في طريق إقراوفيما يخص تقلد الوظائف القيادية الأخرى نجد ال
س ب رئـيالمساواة بين الجنسين في هذا الشأن؛ فعلى صعيد السلطة التنفيذيـة اكتفـى المشـرع فـيمن يلي منصـ

ور أنـه "يشترط ( مـن الدست164مجلـس الـوزراء أو الـوزير باشـتراط التمتع بالجنسية المصرية، مقررًا في المادة )
دولة  جنسية فيمـن يعيـن رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكـون مصـريًا مـن أبـوين مصـرييـن، وألا يحمل هـو أو زوجه

 ( من الدستور المصري لسنة164المادة )) أخرى...ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا"
2014). 

 ب رئيساشـتراط الجنسـية المصـرية فيمن يتولى منصيتضح لنا من هـذا الـنص أن المشـرع الدسـتوري يكتفـي ب
نا م يمكنمجلـس الـوزراء ومنصـب الـوزير، دون تمييـز بـين المـواطنين على أساس الجنس في هذا الشأن، ومن ث

زير، القول أن المرأة المصـرية تتسـاوى مـع الرجل فيما يتصل بتقلد منصب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب الو 
 من وظائف سياسية في السلطة التنفيذية.وما يدنوهم 

ي لتسع وزيرات في تطور لافت لدعم تمكين المرأة ف 2018وعلى أرض الواقع وصل عدد وزيرات الحكومة عام 
صدرت في  للتنمية المستدامة التي 2030مصر نحو تقلد المرأة المناصب الحكومية العليا وتنفيذًا لاستراتيجية 

درت صللتنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة التي  2030ر استراتيجية عقب إصدا 2017عام المرأة 
اركة لتوجيه حكومات الدول نحو تفعيل آليات مراقبة لتمكين المرأة في جميع المجالات، خاصة المش 2015في 

غير تمع نحو في صنع القرار ومنع التمييز في تقلد المرأة المناصب الحكومية العليا كمؤشر على تحول المجت
 .المفاهيم المغلوطة تجاه تولي النساء مواقع السلطة واتخاذ القرار

 

 مفهوم مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي 1-2-1
لعـام االدستوري  ن السندمتطبيقـاً للمبـدأ العـام للمـساواة، لكونه مـستمدًا  مبدأ المساواة في المجال الاقتصادييعد 

قتصادي لمجال الاااة في لمبـدأ المـساواة، وهـذا المبـدأ لـه نفــس مفهـوم المبـدأ العـام للمساواة، حيث إن مبدأ المساو 
جب تطبيق لذي يو لمبدأ العام بشأن المساواة ال اص به، ومن ثم فإنه ليس إلا تطبيقً لـيس محـلًا لنظـام قـانوني خـا

ذا إـة، وذلك لمعاملاقواعد قانونيـة واحـدة عـلى أصـحاب المراكـز المتماثلـة، إلا أن ذلـك لا يحـول دون التمييـز في 
 اختلفت المراكز القانونية، أو بالنظر لاعتبارات خاصة بالمصلحة العامة.
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صادي قيمته الدستورية في مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في ويجد مبدأ المساواة في المجال الاقت
1)( من الدستور المصري الحالي4المادة ) 2)( من الدستور الفرنسي2، والمادة )( ( من إعلان حقوق 6، والمادة )(

3)الإنسان والمواطن في فرنسا المساواة أمام ة مثل ، ومن المعلوم أن مبدأ المساواة أمام القانون له تطبيقات متعدد(
 .(1998، الليل عبدالفتاح أبو) القضاء، والمساواة أمام الأعباء العامة، والمساواة أمام الوظائف العامة

لقانون. أمام ا مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي طبقًا للمفهوم العام لمبدأ المساواة  القضاء الدستوري ويطبق 
ما لم  ماثلة،والفكرة الأساسية في مبدأ المساواة أنه "يجب على المشرع أن يقرر قواعد متماثلة على المراكز المت

وع ا بموضأن يكون هذا التمييز مرتبطً توجد أسباب ترتبط بالمصلحة العامة تبرر التمييز بين هذه المراكز، على 
معاملة، فإذا قرر المشرع التمييز في ال. (2016، عبد اللطيف محمد) القانون، وأن لا يتجاوز الحدود المعقولة"

ي اعتبارات المصلحة العامة أم بسبب الاختلاف بين المراكز، فإن سلطة المشرع ف ىإل سواء لأسباب ترجع
 أساسيين: إجراء التمييز تخضع لقيدين

ن يجب أ: أنه يشترط أن يكون التمييز في المعاملة مرتبطًا بموضوع القانون الذي يميز بين المراكز، و الأول
لتي عدم دستورية النصوص التشريعية ا ىإل تكون هذه العلاقة مباشرة. ومن شأن هذا القيد الأخير أن يؤدي

 بموضوع القانون. تقيم تمييزًا في المعاملة لا تكون له إلا علاقة ضعيفة
قًا، طلي وليس مـدأ نـسبإلا أن هذا المبـدأ هـو مب: فهو متعلق بألا يتجاوز التمييز حدًا مبالغًا فيه. الثانيأما القيد 

خـتلاف حـترم الاتالمشروعية والعدالـة، ومـن ثـم فـإن المـساواة النـسبية  ىإل التي تؤسسبما يعني نسبية المساواة 
يع مهما ن الجمالمراكـز القانونيـة وتعمـل عـلى حمايـة ذلك؛ إذ لا يتصور أن تكون المساواة بي بـين الأفـراد في

 . (2003، عبد الغني بسيوني عبد الله) اختلفـت مراكـزهم القانونيـة، ومهـما تغايرت ظروفهم الواقعية
 

بأنـه "مـن المقـرر قانونـاً أن إعـمال مبـدأ المـساواة يقتضي أن يكون القانون  المحكمـة الإداريـة العليـافقـد قـضت 
واحدًا بالنسبة لجميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط التـي يقررهـا، سواء للتمتع بالحق أو الالتـزام بالواجـب أي 

                                  

تنص على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على ( وهي 1)
 مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين على الوجه المبين في الدستور".

، وأن مبدأ الجمهورية: حكم الشعب من الشعب ولأجل الحرية والمساواة والإخاءتنص على أن "شعار الجمهورية هو  ( وهي2)
 الشعب"

تنص على أن القانون "هو التعبير عن إرادة الجماعة، وكل المواطنين لهم حق المشاركة في وضع القانون مباشرة أو عن  ( وهي3)
لواجبات، ولا تفضيل لشخص على آخر في تولي المناصب طريق ممثليهم. وأن يكون الجميع متساوين أمام القانون في الحقوق وا

 إلا بالكفاءة والموهبة".
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 لة دون تفرقة بينهم لأسباب تتعلق بأشخاصهمذوي المراكز المتماث أن القـانون ينطبـق بطريقـة واحـدة عـلى الأفـراد

 .(1992، المحكمــة الإداريــة العليا)
 

 المرأة في السلطة التشريعية دور 1-2-2
ها ولة لأندمن أهم المقاييس التي يقاس بها فاعلية النظم السياسية في أي  فاعلية السلطة التشريعيةتعد 

ة تتمثل في فاعلية إصدار القوانين ومراقبة تنفيذها لأنها تمثل فاعلية تمثيل المواطنين في الحيا
وبالتحديد نسب مشاركة المرأة في المجالس التشريعية فهو أمر ضروري لاكتمال تمتعها  .السياسية

ى اس مدمن الأمور المتعلقة بالديمقراطية في الدولة وقي اويعد أمرً  ،بالمواطنة ومراعاة حريتها العامة
واطنة أمر يتعلق بحقوقها كموهو  ،المساواة في الحقوق والواجبات، ومساهمة المرأة في الجانب التشريعي

عها أي أحد أن يعطيها أو يمن تتمتع بنفس الحقوق التي أقرها الدستور للذكور ليس كمنحة أو ميزة لحق
 خاصة إن هناك قوانين ترتبط بنوعها كأنثى لها الحق في وضعها وإقرارها بالشكل الذي يناسبها مثل

 .وكذلك بعض حقوق الأحوال الشخصية حقوق المرأة، وحقوق الطفل،
ت نتخابالا يميز بين المرأة والرجل في مجال التصويت في الا المصري  إن المشرعيمكننا القول  شأنوفي هذا ال

ظـيم مباشـرة وفي هذا الصدد تشير المادة الأولى من قـانون تن العامة أو الترشح أو التعيين بالمجالس النيابية.
ن أنه "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أ ىإل 2014لسنة  45الحقـوق السياسـية رقـم 

 يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
 إبداء الرأي في كل اسـتفتاء يـنص عليه الدستور.: أولا   

( من 1مادة )) عضاء المجالس المحليةأ  -عضاء مجلس النوابأ  -انتخاب كل من: رئيس الجمهورية :ثانياً
عضوية مجلس ، والأمر ذاتـه فيمـا يخـص الترشـح ل(2014لسنة  45اشـرة الحقـوق السياسـية رقـم تنظـيم مب قانون 

كور ية الذالنـواب فلـم يميـز المشرع بـين الجنسين في هذا الشأن، إذ يكتفي المشرع بـالتمتع بالجنسية المصر 
ر بقـانون ، بعـد تعديلـه بـالقرا2014لسنة  46( من قانون مجلس النواب رقم 8)والإناث، وهو ما سجلته المادة 

لحقـوق ا، بـالنص علـى أنـه "مـع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة 2015لسنة  92رقـم 
فردة، السياسية، يشـترط فـيمن يترشح لعضـوية مجلس النواب أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية من

لدولة بتحقيق اام ( مـن الدستور مـن إلز 11ادة )هـذا مـا قررتـه المـ ىإل ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، يضاف
ا لأحكام ة وفقً المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافي

 .(2014( من الدستور المصري لسنة 11المادة )) الدستور
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على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية؛ إذ اكتفـى  الدولةوتعمل      
المشـرع في هـذا الشأن باشتراط التمتع بالجنسية المصرية، بلا تمييز بـين الجنسـين، ولا يقـف الأمـر عنـد حد 

 ( منـه ربـع عـدد المقاعد للمرأة، وذلك بالقول:180ي المـادة )تمكين المـرأة مـن الترشـح، بـل يخصـص الدسـتور ف
1)يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة " ). 

 :دور المرأة في السلطة القضائية 1-2-3
عيّن لم تُ  قد مارسن العمل في القانون منذ ثلاثينات القرن العشرين، إلا أنه النساء في مصرعلى الرغم من أن 

، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر 2003سيدة في وظيفة قاضية إلا في عام 
 يةقاض 31، عندما أدت 2007سلك القضاء في عام  ىإل نجحت المرأة المصرية في الدخول، وقد الأحكام فيها

لغاية لاليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى، لكن هذا لم يمنع أن التطور في هذا الملف كان بطيئًا 
  .ذلك من سنوات. فكانت تقابل رغبة المرأة في تولي هذا المنصب بالتعنت الشديد خلال ما تلا

بين مساعدين بمجلس صدر إعلان المجلس الخاص بمجلس الدولة عن قبول تعيينات مندو  ،2009عام ففي 
لمرأة الدولة، إلا أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة انعقدت بشكل طارئ وصوتت بالإجماع على رفض تعيين ا

 في مجلس الدولة، وقد أعقبها جمعية أخرى قررت فيها إرجاء الأمر.
 ات النساء فيقاضية في محاكم الدرجة الأولى ليصل إجمالي القاضي 26صدر قرار بتعيين  2015عام وفي 

ألف قاض رجل، وتعكس تلك النسبة مدى تحفظ السلطة القاضية على تقبل فكرة  16 ىإل قاضية66 مصر 
ساء نتواجد المرأة في منصب القاضية. لم تدخل امرأة مجلس الدولة بالرغم من المطالبات والدعاوى من قبل 

 لدولة.الم يتم قبول أي تواجد نسائي في مجلس لمجلس بالمخالفة لمواد الدستور و استحققن التعيين كقاضيات با
أعلى تواجد للمرأة بالسلطة القضائية وفق البيانات الصادرة حيث  ومثلت نسبة تواجد المرأة في النيابة الإدارية

، إن ما تعكسه البيانات الصادرة بخصوص تقلد المرأة من الرجال % 58من النساء مقابل  % 42بلغت 
ضائية يعبر عن اتساع في الفجوة النوعية لصالح الرجل بسبب بعض الآراء التي تتهم منصب قاض بالسلطة الق

                                  

( من الدستور، تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في 180المادة ) (1)
رشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الت

يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 
المجالس  خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة. وتختص

المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، 
ينظمه القانون،  الذيسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو  يوفوتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، 

 انون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.ويحدد الق
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الدين،  نيبال عز)المرأة بعدم قدرتها النفسية والجسدية على شغل المناصب القضائية بالمخالفة لنصوص الدستور 
 (.2020 ،محمود صافي

اط الجدل والخلافات داخل صفوف الأوس، قد مرت بحالة من السلك القضائي ىإل قضية دخول المرأةوكانت 
سب ير مناالقضائية نفسها، وتحديدًا بين فقهاء القانون الذين كانوا يرفضون الأمر، بحجة أن العمل القضائي غ

 فسيراتالت ىبعض التقاليد القضائية من جهة، وإل ىإل لطبيعة المرأة. فيما كانت أسباب رفضهم الحقيقية ترجع
لك الإسلامي من جهة أخرى. وليس بسبب أحكام دستورية أو بنود قانونية صريحة، ذ الشرعية الخاطئة للدين

 انونيةقنظرًا لأن القانون المصري كفل حق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. وكذا لا توجد نصوص 
 .صريحة تؤكد شرط أن يكون القاضي أو عضو مجلس الدولة ذكرًا

ا للمرأة المصرية 2017ومع إطلاق الرئيس عام  عالت توفتح العديد من الملفات الخاصة بالتمكين،  عام 
 الأصوات مجددًا نحو السلك القضائي الذي بات من الأمور الشائكة للتحدث فيها، واتخذت من حينها بعض

 انتصارًا للمرأة. خطوات المضيئة التي تعدال
ت في ا الدولة، "وإن بلغ إجمالي عدد القاضياسيدات كنائبات لرئيس هيئة قضاي 6تم تعيين  ،2018وفي عام 

  تعيين أول سيدة رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر. ىإل قاضية"، إضافة 430الهيئة 
وافق المجلس الخاص كأعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة على تعيين عدد من عضوات  2021وفي عام 

ظيفة و لنقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة )مندوب( أو النيابة الإدارية، وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق ا
)نائب( بالمجلس، ولكن وضع عدة شروط لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في 

 مجلس الدولة، ومنها:
ا في درجة الليسانس.أن تكون العضو حاصلة عل -  ى تقدير مُمتاز أو جيد جدًّ
 و القانون الإداري.أات العليا، إحداهما في القانون العام الحصول على دبلومتين للدراس -
 خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات. -
 للجنة المُختصة بمجلس الدولة.ااجتياز المُقابلة الشخصية أمام  -
 س الدولة.استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجل -

قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من  98بتعيين  2021لسنة  446وتم إصدار القرار الجمهوري رقم 
 (2021لسنة  644القرار الجمهوري رقم ) الفئة )ب( بمجلس الدولة، نقلًا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

 .المجلس تاريخلأول مرة في 
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 المبحث الثالث 
 التشريعات المنظمة لحقوق المرأة العاملة في مصر 1-3

 

 التي تمازاالالت تنفيذ سهل حيث ة رأ للم حقوق  فيها ورد التي الدولية الاتفاقيات بنصوص المصري  المشرع أخذ
 فقد ساير المشرع الشأن، بهذا تتعلق اتفاقية أي على تصديقها بموجب المصرية الدولة عاتق على ألقيت

نوني مستويات سلم النظام القا المصري الجهود الدولية في هذا الشأن، فكفل للمرأة المصرية، وعلى اختلاف
ة بين المصري، حقوقًا وحريات عديدة بهدف تمكينها والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، وتحقيق المساوا 

الجنسين في مختلف المجالات، ومراعاة منظور النوع الاجتماعي أو المنظور الجندري في سياسات أنشطة 
 ط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. ، وخطهاوبرامج المؤسسات الرسمية للدولة

 

 2003لسنة  12قانون العمل رقم  1-3-1
 ي مختلفتطورًا سريعًا منذ بداية القرن التاسع عشر مع بزوغ فجر الثورة الصناعية ف قانون العمللقد تطور 

ا البلدان، ومع ظهور الفكر الرأسمالي وما نتج عنه من تحقيق ثروات ضخمة خلال عقود قليلة أظهرت قصورً 
لى عقت بظلالها في العلاقة بين صاحب العلم والعامل، نتج عنها ردود فعل اجتماعية واقتصادية وسياسية أل

ا العمال، وأضحى بما لا يدع مجالًا للشك ضرورة التدخل لحماية العمال من تعسف بعض أصحاب الأعمال وم
نتج عنه من استغلال لجهود العمال دون تقديم الأجر العادل لهم، فضلًا عن عدم وجود ضوابط للرعاية 

 ية وتأمين بيئة العمل.الصحية والتأمينية وما تتطلبه قواعد الصحة والسلامة المهن
 بدأت أغلب الدول في جهود إعداد قوانين للعمل، وقد شهدت مصر عددًا ليس ومع بداية القرن العشرين

 1933لسنة  48بالقليـل مـن التشريعات التي تتبنى هذه الفكرة المهمة، فقـد صـدر مـن هذه القوانين القانون رقم 
لسنة  64في شـأن تشغيل النساء، والقانون رقم  1933لسنة  80في شأن تشغيل الأحـداث، والقانون رقم 

بشـأن تنظيم ساعات العمل في المحال  1940لسنة  72في شأن إصابات العمل، وصدر القانون رقم  1936
لسنة  41قم ر بشـأن النقابات العماليـة، والقانون  1942لسنة  85التجارية ودور الصناعة، ثـم صـدر القانون رقم 

و النح صدور القوانين المنظمة لعلاقات العمل المختلفة على هـذا ىلاأن عقـد الـعمـل الفردي، وتو بشـ 1944
يـنظم  في شأن قانون العمل، الذي يعد البداية الحقيقية لقانون موحـد 1959لسنة  91حتى صدور القانون رقم 

 علاقات العمل.
العامل بقصد إقرار السلم الاجتماعي وتحقيق  من تدخله لتنظيم علاقات العمل هو حمايةهدف المشرع  كان

العدالة الاجتماعية. فإن هذه الحماية لن تتحقق إلا بغرض تنظيم آمر لهذه العلاقات، ومن دون هذه الصفة 
الآمرة لقواعد قانون العمل فإن رب العمل يستطيع بحكم مركزه الاقتصادي القوي أن يفرض شروط العمل التي 

ن يكون أمام العامل لحاجته للأجر إلا القبول بهذه الشروط ولو تضمنت انتقاصًا مما يراها على العامل، ول
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يقرره القانون له من ضمانات؛ من هنا جاءت معظم التشريعات في العالم لتقر إعلان بطلان كل شرط يخالف 
عمل تنتقص من أحكام قانون العمل فيما لو جاءت تلك الشروط في عقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب ال

مزايا وحقوق العامل المقررة قانونًا، ذلك نظرًا لأهمية قانون العمل التي تمس حياة الأفراد بشكل مباشر،  
الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام  ىإل فالعامل يسعى

نظام يؤمن له  ىإل ي والأسري، وصاحب العمل يتطلعتأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهن
استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار 

 والسلام الاجتماعيين، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.
 

الذي وضع العديد من الضمانات للعامل  2003لسنة  12أصدرت مصر قانون العمل رقم  2003عام  وفي
وأقر حقوق العامل قبل صاحب العمل حيث راعى القانون أن العامل في حالة ضعف حال تفاوضه مع صاحب 

مقتضى التي أُقرت بالعمل لديه، لذلك أوضح القانون أن أي اتّفاق ينتقص من حقوق العامل  ىإل العمل لحاجته
هذا  هذا القانون أو يُبَرِّئ ذمة صاحب العمل منها تُعد لاغية حتى ولو وردت في اتّفاق سابق على سريان

 لتفاوضالقانون وعلى الرغم من موافقة العامل الصريحة أو الضمنية عليها، وذلك مراعاة لموقفه الأضعف في ا
 .(2003لسنة  12قانون العمل رقم ) مع صاحب العمل

 

  2003لسنة  21حقوق المرأة في القانون رقم  1-3-1-1
تى ح 88، في الفصل الثاني من الكتاب الأول في المواد من المادة 2003لسنة  12نظم قانون العمل رقم 

ين حقوقها ويسهل عليها التوفيق ب ي، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحم97المادة 
نشآت مواجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي، محددًا قواعد تشغيل النساء وضوابطها في 

يها القطاع الخاص، ومقرًا حقها في العمل على أساس المساواة في ميدان العمل؛ لتوفير بيئة تشريعية تحم
 .(2003لسنة  12( من قانون العمل رقم 88مادة )) وتمكنها اجتماعيًّا واقتصاديًّا
ون تمييز في د، المبدأ العام لتشغيل النساء، مؤكدًا المساواة بين الرجل والمرأة 88ووضع القانون في المادة 

لنساء الأحكام المنظمة للتشغيل، فنصت المادة على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على ا
 ميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم".العاملات ج

عمال دون العمل بجميع الأ يفيتعلق بأوقات العمل، فمع حقها  فيما 90و 89وميز القانون المرأة في مادتيه 
هن بضارة الأعمال ال تمييز، لكن القانون يأخذ بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة، فيحظر تشغيل النساء في

 .مطلقًا صحيًّا أو أخلاقيًّا، وكذلك بعض الأعمال الأخرى التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
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عدم  تشغيل المرأة في بعض الأعمال الضارة بها صحيًا أو أخلاقيًا؛ لحمياتها، كما قرر حظر القانون فقد 
ملة ة الكاوقد يرى بعض الناس أن مقتضى المساوا  تشغيل المرأة ليلًا إلا على سبيل الاستثناء مراعاة لظروفها،

ز تشغيل دم جوارأة، يقرر القانون عأن تتساوى المرأة مع الرجل في العمل ليلًا أو نهارًا، ولكن مراعاة لظروف الم
التي لا  ناسباتالنساء ليلًا إلا على سبيل الاستثناء، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأحوال والأعمال والم

لوزير يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا، ويرى بعضهم أن ل
وفهن ظر ارهن بما يتناسب مع احتياجاتهن و لقة في التدخل في إرادة العاملات وحرية اختيالمختص السلطة المط

 .(2003لسنة  12( قانون العمل  رقم 90مادة ))
قرار ) هبشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وأحكام 2003لسنة  183القرار رقم  وزير القوى العاملةوقد أصدر 

 :(2003لسنة  183وزير القوى العاملة رقم 
 ا ة صباحً يحظر تشغيل النساء ليلًا في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها ما بين الساعة السابعة مساء والسابع

 (.1)م
  إدارية أو فنية. إشرافيةلا يسري هذا القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظائف 
 لعمل نصوص عليها أن يوفر صاحب ايشترط لإمكان الترخيص بتشغيل النساء ليلًا في الأحوال الاستثنائية الم

لقوى كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، ويصدر هذا الترخيص عن مديرية ا
 المقررة.العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر كافة الضمانات والشروط 

لعاملة رقم ا، قرار وزارة القوى 2021أبريل من  19، بتاريخ 91وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 
بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، مع عدم الإخلال بحقها في  ،2021لسنة  43

ل، ي العموظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز ف ةالالتحاق بأي
يًّا أالمناجم والمحاجر  يأنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض وف ونص القرار الوزاري على

 قها فيكان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض، مع عدم الإخلال بح
كما  لعمل.االتمييز في  الالتحاق بأية وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم

لى يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا في الأعمال والأحوال التي تحتوي ع
مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن. ويُستثنى من ذلك النساء اللاتي يشغلن 

قضين يي الخدمات الصحية أو خدمات الرعاية، واللاتي مناصب إدارية ولا يؤدين أعمالًا يدوية، والعاملات ف
 43قم ر قرار وزير القوى العاملة ) في أثناء دراستهن فترة تدريب في أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض

 .(المصرية، الوقائع 2021لسنة 
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تحتوي  التي مال والأحوالتشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونًا في الأع ويحظر هذا القرار
 على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن، ومن هذا المخاطر الآتي:

 لغازيةميائية الصلبة والسائلة واالمخاطر الكيميائية، وتشمل المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكي. 
  ضارة للوطأة الحرارية أو البرودة أو الإشعاعات الالمخاطر الفيزيائية، وهي المخاطر الناجمة عن التعرض

 والخطرة وغيرها.
 يليات،المخاطر البيولوجية، وهي المخاطر الناجمة عن الإصابات بالفيروسات، والبكتيريا، والفطريات، والطف 

 وغيرها.
 .المخاطر الهندسية، وهي المخاطر الناجمة عن معدات وأدوات الرفع والجر اليدوي 

 

يُعد عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات  :على أن 2021لسنة  43ار رقم نص القر كما 
يجوز و والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرًا داهمًا على صحة العاملين والعاملات، 

 خطر.زوال سبب ال للجهة الإدارية في هذه الحالة غلق المنشأة كليًّا أو جزئيًّا، أو إيقاف الآلات لحين
لقرار ا، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلًا، حيث نص 2021لسنة  44وفي السياق نفسه نشرت الجريدة القرار رقم 

لى عوعها، على أنه يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن العمل في أثناء فترات الليل في أية منشأة أيًّا كان ن
فير المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل، ويلتزم صاحب العمل بتو أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لتجنب 

قل قبل أسبوعًا على الأ 16عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في عدد من الحالات خلال فترة 
سنة ل 44قم قرار وزير القوى العاملة ر ) الوضع وبعده منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع

 . (المصرية، الوقائع 2021
اء لآمن للنسكذلك يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين في أثناء فترات الليل، وتوفير الانتقال ا     

كما يلتزم  أماكن تقديم العلاج اللازم، ىإل العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة
زاري السلامة والصحة المهنية. في هذا الإطار حددت المادة العاشرة من القرار الو  بتوفير كافة اشتراطات

لهذه  نتيجة مسئولية المتابعة والتفتيش والقيام بإعداد دراسات قياس الأثر اللازمة والوقوف على التقدم المحرز
، الوزارةبالإدارات المختصة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع  ةالقرارات لوحد

 والمجلس القومي للمرأة.
الجدير بالذكر أنه على الرغم مما تضمنته القرارات السابقة من إيجابيات نرحب بها ونؤكد على مدى حمايتها 
للنساء العاملات، إلا أننا نرى أن ضمان آليات التطبيق الفعلي لهذه القرارات يتطلب بالضرورة دعم العاملات 

هن من تأسيس نقابات مستقلة قوية داخل الشركات تدافع عن حقوق العاملات وتشارك في آلية المتابعة وتمكين
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، 2003لعام  12قانون العمل رقم مواقع العمل. حيث رأينا سابقًا على الرغم مما نص عليه  والتفتيش داخل
لسنة  211ء فيها، والقرار رقم  بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النسا 2003لسنة  155والقرار رقم 

بشأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات بسبب المخاطر الكيميائية في بيئة العمل والاتفاقيات  2003
الدولية التي صادقت عليها مصر في هذا الشأن، إلا أن أصحاب الشركات والمصانع لم يلتزموا بما جاء بها، 

النساء العاملات فيما يخص عدم المساواة والتمييز في )الأجور  بل كانت في معظم الأحيان تستخدم ضد
 211و  155قرارات وزير القوى العاملة رقم ) والترقيات والبعد عن توظيف النساء( من قبل أصحاب الشركات

 .(2003لسنة 
ر، أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكث 10للمرأة العاملة التي أمضت  91نح قانون العمل في المادة موقد 

ليه، تيومًا بتعويض مساو للأجر الكامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي  90الحق في إجازة وضع مدتها 
ـ اللال خيرجح حصول الوضع فيه. ولا يجوز تشغيل العاملة  يبشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذ

ن م( 91مادة )) يومًا التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العامل 45
 .(2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم 

أشهر في خدمة صاحب العمل لكي تحصل على إجازة وضع أمر غير مقبول  10ونحن نرى أن شرط مضي  
فل الفضلى ورعاية الأطفال وحمايتهم هي مسئولية مجتمعية فإن إجازة الأمومة هي حق أصيل لمصلحة الط

 بالأساس لا يجب أن تقيد بشروط تعيق تمكين العاملات من رعاية أسرهن.
المادة بعلى صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع المبينة  92حظرت المادة وقد 
يها ، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إل91

مادة ) لة التأديبيةمنه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساء
 .(2003لسنة  12( من قانون العمل المصري رقم 92)

فضلًا عن مدة  –شهرًا التالية لتاريخ الوضع  24الـ الحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال  93المادة أعطت 
ضم الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في  –الراحة المقررة 

 هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في
 الأجر.

الحق في فترتين  -لراحة اليومية المقررة فضلًا عن مدة ا - طفلها ومنح المشرع المرأة العاملة التي ترضع
ي ضم الفترتين وتحسب من ساعات العمل، أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، ولها الحق ف

 24الـ هذا الحق للعاملة التي ترضع طفلها خلال  93ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر، فقد أعطت المادة 
 .(2003لسنة  12( من قانون العمل المصري رقم 93مادة )) شهرًا التالية لتاريخ الوضع
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ينما لمشرع حثمانية عشر شهرًا تالية لتاريخ الوضع، ولكن أحسن اى قد قرر هذا الحق خلال غَ ل  وكان القانون المُ 
 جعل هذا الحق لمدة سنتين كاملتين من تاريخ الوضع؛ لاتفاقه مع الشريعة الإسلامية.

على أنه "يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات  من قانون العمل 95نصت المادة كما 
لعمل ( من قانون ا95مادة )) تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء" فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو

 يكتفي بعاملة واحدة فأكثر. والهدف 1981. وكان قانون العمل السابق لسنة (2003لسنة  12المصري رقم 
كي  رةلمقر امن هذا الإلزام هو إعلام المرأة العاملة بالقواعد المنظمة لعملها في المنشأة، وتوعيتها بحقوقها 

 .(2012 الشاذلي، فتوح) تتمسك بها، وتطالب بتطبيقها عند المخالفة
د عاملة فأكثر في مكان واح100يستخدم  يصاحب العمل الذ ،12من قانون العمل رقم  96المادة وألزمت 

ر رادد بقدار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تح ىإل أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد
عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في  100من الوزير المختص. كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من 

ادة م) ختصتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير الم
 .(2003لسنة  12( من قانون العمل المصري رقم 96)

ويقصد بدار الحضانة كل مكان مناسب  1981لسنة  137من القانون  158يقابل نص المادة هذا النص 
بشأن دور  1977لسنة  50من القانون رقم  1يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة )مادة 

يئة فسيًّا تها ونوثقافيًّ  رعاية الأطفال، وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنيًّا ىإل الحضانة( وتهدف دور الحضانة
 سليمة للمرحلة التعليمية الأولى.

 ت التيوأيضًا على المنشآ ،وهذا الالتزام بحكم القانون واجب في المنشآت التي تستخدم مائة عاملة أو أكثر
عاملة تستخدم أقل من ذلك عليها أن تشترك في أقرب دار حضانة لها، وفي كلتا الحالتين يصدر وزير القوى ال

 رارًا بالشروط والأوضاع المنظمة لذلك.ق
حاسبة ولا تلتزم أغلب جهات العمل بتطبيق هذه المادة من القانون ربما يرجع ذلك لضعف آلية المراقبة والم

 بشأن عدم الالتزام بتطبيق القانون.
               

 2016ة لسن 81لمرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية رقم ا 1-3-2
 

، باهتمام كبير، والعديد من الامتيازات 2016لسنة  81المرأة العاملة في قانون الخدمة المدنية رقم حظيت 
والحقوق والمستحقات التي تساوى فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك 

ملة وظروفها داخل محل العمل ليس من باب التمييز في الجنس، بقدر ما هو مراعاة لطبيعة المرأة العا
ينظر المواد ) وفي هذا الصدد نجد أن المشرع قد ساوى بـين الجنسين في تقلد الوظائف العامة، هوخارج
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، وقرر المشرع أن الوظائف المدنية حق للمواطنين، وأن (2016لسنة  81( من القانون 16(،)14(،)12(،)1)
أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع  ارة، دون محاباةالتعيين فيها يكون على أساس الكفــاءة والجد

البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص،  بوابة الحكومة المصرية متضمن
 أما فيمـا يخـص شـروط التعيـين في الوظـائف التي تسـري عليها أحكام هذا القانون، قـد بين المواطنين. والمساواة 

اقتصـر على اشـتراط التمتع بالجنسـية المصرية، دون أي تمييز بين المواطنين على أساس الجنس، ولا يقتصر 
الأمر على الوطنيين فقط؛ فلم يميز المشرع في مجال شغل هذه الوظـائف بغير المصريين بين الذكور والإناث، 

يفة بغير المصريين، حال تعـذر شغل المصـريين مقررًا المساواة بين الجنسين في هـذا المجـال، عنـد شغل الوظ
1)الوظائف المطلوبـة، لعـدم استيفاء الشروط ). 

حظر و مية، سيما في الوظائف الحكو  وتضمن القانون ولائحته التنفيذية عدة امتيازات للمرأة العاملة لا
ا التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر. القانون    تمام 

 

ا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيةأهم الحقوق التي حصلت عليها ا 1-3-2-1  :لمرأة وفق 
 الحق في شغل الوظائف العامة: 

مختلف بعلى أحقية المرأة في التقدم لشغل الوظائف العامة  2016لسنة  81( من القانون 12نصت المادة ) 
عليا والجدارة ودون تمييز. وتقلد المناصب من الدرجة ال وحدات الجهاز الإداري للدولة على أساس الكفاءة

ق ح( من اللائحة التنفيذية على 89( والمادة رقم )29/30والقيادية بدون كوته محددة، كما نصت المادة )
 .تنفيذيةحته المقرر بالقانون ولائالموظفة في الترقية بالاختيار إذا أثبتت تفوقها وامتيازها، وذلك على النحو ال

 لحق في تقلد الوظائف القياديةا: 
للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمختلف وحدات الجهاز الإداري  

2)( من القانون 17المادة رقم ) للدولة، وذلك متى توافرت فيها الشروط المتطلبة لشغل هذه الوظائف ). 

                                  

 في هـذا الشـأن علـى أنـه "يشـترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:  2016لسنة  81( من القانون 14تنص المادة )( 1)
ظائف العربيـة التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الو أن يكون متمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحـدى الـدول  -

 المدنية".
ن ينظر لم يميز المشرع أيضًا بشأن التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصـات النـادرة بـين الجنسـي -

 ( من القانون ذاته.16المادة )
يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر ( 2)

في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة. ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث 
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 الحق في طلب العمل بعض الوقت: 
من الأجر  %65الحق في طلب العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك مقابل الحصول على للموظفة 

( من 147) ( من القانون والمادة رقم54المادة رقم )) الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة
ة تها المهنيلتزامالتوفيق بين واجباتها الأسرية وا، وهذا الحق قصد منه تمكين المرأة العاملة من ا(اللائحة التنفيذية

من  %35والوظيفية. لكن الظروف الاقتصادية قلما تمكن المرأة من الإفادة من هذا الحق، لأنه يحرمها من 
لحق المرأة راتبها. ونأمل بعد تحسن الظروف الاقتصادية للمجتمع أن يتبنى المجلس القومي للمرأة الدعوة لمنح ا

ا منصف الوقت مقابل كامل الأجر، وحينئذ يمكن أن تنجز المرأة في نصف الوقت الذي تعمله قدر في العمل 
لوقت تنجزه خلال ساعات العمل الكاملة في الوقت الحاضر، لشعورها بتكريم المجتمع لها وحرصه على توفير ا

، لشاذليفتوح ا) ها الوظيفيةالذي تخصصه لأسرتها، تقديرًا لدورها الاجتماعي، الذي لا يقل أهمية عن مساهمت
 .(2012ط/

ا على الحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات بمقدار ساعة يوميًّ كما نص القانون 
 (:( من اللائحة التنفيذية131( من القانون والمادة رقم )46المادة رقم ))من لكل 

 .الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين -
 .التي لديها ولد من ذي الإعاقةالموظفة  -
 .الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل -

 

 الحق في الحصول على إجازة وضع : 
من أهم الموضوعات بالنسبة للموظف بعد الأجور وقد عني المشرع بذلك حيث خصص لها لإجازات وتعد ا 

( أيام العمل الأسبوعية، 46فحددت المادة )، 2016( لسنة 81الباب السادس من قانون الخدمة المدنية رقم )
( الإجازات الرسمية التي تمنح للموظفين في الأعياد والمناسبات الوطنية بأجر كامل، 47في حين بينت المادة )

                                                                                                      

أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل  سنوات، يجوز تجديدها بحد
هذه الوظائف. ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم 

يب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة قرائن كافية، وأسباب جدية، واجتياز التدر  ىإلتوفرها 
 لتقديم هذه البرامج.
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1)وفي حالة تشغيله خلال هذه الإجازات يضاعف له أجره أو يعوض عنها ( من 52وقد نصت المادة )، (
تستحق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى لائحة التنفيذية بأن الموظفة ( من ال144القانون والمادة )

من اليوم التالي . وتبدأ إجازة الوضع ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية حتى وإن توفي مولودها
ظفة للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من المو 

يشترط القانون مضي مدة معينة على التحاق العاملة بالخدمة حتى  ولموتقرير من المجلس الطبي المختص، 
وحد القانون عدد مرات استحقاق إجازة الوضع فجعلها ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.  تتمتع بإجازة الوضع،

مرتين فقط، وقد قرر  ىإل العمل يخفضها وقبل ذلك كانت قوانين العاملين في الدولة تجعلها ثلاث مرات وقانون 
القانون جعل إجازة الوضع بأجر كامل. وكان قانون العمل يقرر حصول العاملة على "تعويض" وليس أجرًا كما 

 .يقرر قانون الطفل
 

 الحق في الحصول على إجازة رعاية طفل: 

ي فالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتكون هذه الإجازة لمدة عامين على الأكثر يحق للموظفة 
 81قم ( من قانون ر 53المادة رقم ))المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية 

للازمة المدة البينية ا وتدخل مدة هذه الإجازة ضمن (،( من اللائحة التنفيذية146والمادة رقم ) 2016لسنة 
 صلة علىويقدر أداء الموظفة الحا، للترقية، وتتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة

لة الحاص يجوز ترقية الموظفة، و رعاية طفل بمرتبة كفء حكمًا أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز
 .دتها للعملعلى إجازة رعاية طفل دون حاجة لعو 

على أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ( من قانون الطفل 72كما تنص المادة )
واستثناء من  .الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها، وعلى  أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها
من المرتب الذى كانت  %25العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضًا عن أجرها يساوي 

القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي  يوف .تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقًا لاختيارها

                                  

على أن "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد  2016(  لسنة 81( من القانون )47فقد نصت المادة ) (1)
زراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الو 

المستحق أو إجازة عوضًا عنها. وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار أجره  ىمضافًا إلمع منحه أجرًا مماثلًا 
 رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

26 
 

ن عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية تستخدم خمسي
( قانون الطفل المصري رقم 72مادة )) طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

 .(2008لسنة  126والمعدل بالقانون  1996لسنة  12
 

 ر:المعاش المبك ىإل الحق في طلب الإحالة 
مة أو اية الخدفي سن الإحالة للتقاعد أو في الحق في مكافأة نه قوانين العاملين بين الرجل والمرأةلا تميز  

زت سن المعاش أو أي استحقاقات مالية أخرى مترتبة على الاستقالة أو التقاعد. ولكن يحق للموظفة التي جاو 
ا للقواعد أن تطلب إحالتها للمعاش المبكر، وذلك وفقً  2016لسنة  81الخمسين وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 

 .(2016لسنة  81( من القانون 70)المادة رقم ) والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
 

 تعديلات قانونية على التشريعات الوطنية 1-3-3
 ومنها: المجتمع في ودورها مرأة ال احتياجات مع ويتوافق يتلاءم بماتمت هذه التعديلات 

، 0172لسنة  219الرئيس القانون رقم  حيث أصدر، بشأن المواريث 1943لسنة  77تعديل القانون رقم  -
ل بشأن تعدي 2017لسنة  219القانون رقم ) بشأن المواريث 1943لسنة  77بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 .(1943لسنة  77القانون رقم 
رقم بر إليه التعديل القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشاوتضمن هذا 

،  تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل 49
ين أو بإحدى هاتين العقوبتعن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، 

 ب بذاتكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًّا، ويعاق
رثة العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الو 

بسبب  منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد الشرعيين، وهو الحق المنهوب الذى عانت
ل السابقة كما نص القانون على أنه في حالة العودة لأي من الأفعا العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.

لخاص، الا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم  يتكون العقوبة الحبس الذ
ها في إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص علي

 .هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة
بط مسألة عدم تسليم أعيان بشأن الميراث نصًا عقابيًّا يض 1943لسنة  77القانون رقم ولم يكن يتضمن 

التركة لمستحقيها ذكورًا أو إناثًا قبل هذا التعديل، كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم، ومن ثم كان لزامًا 
ضياع الحقوق الثابتة  ىإل على المشرع التدخل لكبح جماع تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، مما يؤدي
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واقتصادي، وهى أفعال وإن وقعت على الذكور، إلا أن محلها في الغالب الأعم شرعًا، وإحداث خلل اجتماعي 
النساء المستحقات لإرثهن، إذ يمتنع الذكور من الورثة عن تسليمهن حقهن الشرعي تمسكًا بتلك العادات البالية، 

جب سنوات الأمر الذى استلزم التدخل بنص عقابي لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ح
 استحقاق الميراث للوارث أيًّا كان نوعه.

وى، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدع القانون وأجاز 
ت لة كانولو بعد صيرورة الحكم باتًا، حفاظًا على صلة الرحم فقد تضمن النص حكمًا يُجيز التصالح في أية حا

 كما روعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتي وافقت عليه. عليها الدعوى،
ن يحكم ( التي تنص على أ2استحداث قانون الاستثمار المادة رقم ) 2017لسنة  72قانون الاستثمار رقم  -

انته مكالاستثمار مبدأ المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع و 
 ودون تمييز بسبب الجنس.

( من 329يستبدل بنص المادة ) المعروف بقانون )النفقة والمتعة(: ،1937لسنة  58تعديل قانون رقم  -
"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب  النص الآتي: 1937لسنة  58قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 

 ع قدرتهأو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مالنفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره 
سة اوز خمعليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتج

سنة ل 58( من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 293المادة )) آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
انية ثولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى  .(1937

ق ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلي عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
مها ته نشاطه المهني، والتي تقداستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارس

 خدمات الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي
مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له، وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، 

زراء دل بالاتفاق مع الو ات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء
 ، كما أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيةالمختصين

 عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ت يتمثل في مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو ( من قانون العقوبا293وكان الهدف من تعديل المادة )

المتعنتين في سداد ديون النفقات، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق، ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي 
عن تحصيل النفقة، وهذه المشكلة تعد من أهم مشكلات قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة، 
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رعاية المرأة بشكل خاص، والأسرة بشكل عام، وتأمين مصادر العيش والحياة  ىإل ويهدف هذا القانون أيضًا
 .بالتزاماتهالكريمة لهم، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر 

 

 مبادرات لتمكين المرأة المصرية
 "مشروع "قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية -1

لمرأة االآن على مشروع "قانون الصندوق القومي لرعاية حرصت الدولة على دعم المرأة ورعايتها، فيتم العمل 
 الصحيةو المصرية" والذي يهدف لتقديم الرعاية للمرأة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

 المرأة بلنهوض والتعليمية، ودعم مساهمتها في الخطط القومية للتنمية وزيادتها، وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية با
 مساهمةوحمايتها ورعايتها، وعلى الأخص معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية للمرأة، وال

ادات ي، وشهفي إقامة عدد من البرامج والمشروعات وتمويلها، منها توثيق الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القوم
 يوالمساهمة ف والكشف المبكر على الأورام والعلاج منها،أمان للمرأة المعيلة، والرعاية الطبية والتأمين الصحي، 
ت مبادرا كما تتضمن البرامج والمشروعات، المساهمة في تمويل البرامج التوعوية للحفاظ على الأسرة وتنظيمها.

 لإعاقةاتوعية لقضايا معينة يوافق عليها مجلس الأمناء، ودعم المُسنات من المُطلقات، وتقديم الدعم لذوات 
رأة سرهن وأمهات ذوي الإعاقة، فضلًا عن منح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجًا والموأ

مع  للدراسة، للازمةالمعيلة، وكذلك تقديم المنح التعليمية للطالبات بالأسر غير القادرة ماديًّا وتوفير الاحتياجات ا
ت متناهية الصغر من جميع محافظات مصر في كثر احتياجًا من أصحاب المشروعالأدعم تسجيل السيدات ا

دعم الاحتياجات الأساسية للسيدات السجينات، وإقامة معارض لتسويق  ىإل المعارض القومية، بالإضافة
 مُنتجات السيدات بجميع فروع المحافظات.

 

  :مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين -2
تم التقدم بمشروع قانون "العقوبة البديلة لحبس مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين وغارمات" في إطار 

المدة لبدائل عدة، ويقضي المشروع بتوفير مشروعات صغيرة  قصيرالغارمين" بهدف تحويل عقوبة الحبس 
ي ن ف تلك المشروعات لتحقيق  يومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدَّ

الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة مشروعات 
ي ن، وأخيرًا تحقيق دخل للمحكوم عليه  أخرى وتشغيلها من ذات النوع، والثلثين الآخرين للمساهمة في تسوية الدَّ

نة المنوطة بإعداد مشروع القانون نوعية الجرائم التي لا يسري عليها قانون وحددت اللج خلال تلك الفترة.
العقوبات البديلة، ومنها المتعلقة بالأمن القومي، والجرائم المضرة بالحكومة من الداخل أو الخارج، كما حددت 

عقوبات تدابير عقابية العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي ال وهيالعقوبة البديلة للحبس، 
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يمكن للمحكمة الالتجاء إليها، ومنها الحبس والغرامة. كما اتفقت اللجنة على اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين 
ألف جنيه، وتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس  100 ىإل ألف 50للغارم أو الغارمة بما يتراوح من 

 .البديلةعقوبة بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق ال
ذه فعيل هكل هذه الأطر والقوانين والتعديلات تمثل في حد ذاتها تقدمًا في تعزيز حقوق المرأة، إلا أن مدى ت

د القوانين وتنفيذها بكل حزم وصرامة يظل هو الأساس في الإفادة منها، خاصة في ظل وجود عادات وتقالي
 .لعاداتالقوانين لا طائل منها طالما هناك إجماع على هذه وموروثات اجتماعية تواجه التغيير، وترى أن تلك ا

 

 النتائج:
ق النص على الحقوق والحريات الاقتصادية في صلب الدستور ليس كافيًا لضمان ممارسة حقيقية لهذه الحقو  -1

 شخاصوالحريات، إلا إذا تم تنظيمها بقوانين ولوائح على النحو الذي يكفل عدم المساس به سواء من قبل الأ
 العاديين أم من قبل السلطات العامة داخل الدولة.

المشرع المصري خطوات جادة وواسعة صوب الحد من الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على الذكور  اخط -2
 دون الإناث، سعيًا لتمكين المرأة من تبوُّء الوظائف كافة التي تتماشى مع طبيعتها.

لاته، وتعدي 2003لسنة  12طبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم يجب معالجة السلبيات التي أسفر عنها الت -3
 والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

عامة، يات المبدأ المساواة بصفة عامة هو بمثابة حجر الزاوية وبؤرة الارتكاز في كل تنظيم قانوني للحقوق والحر  -4
 جسد.راطية، وينهار كل مدلول للحرية، فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الوبدونه ينتفي معنى الديمق

ة نقص الخدمات المساعدة للمرأة العاملة على تحمل مسؤولياتها الأسرية في أثناء عملها، مثل دور حضان -5
 الأطفال، ووسائل المواصلات المناسبة، ويعرضها ذلك للإرهاق البدني والنفسي ويضاعف من مشكلاتها

 الأسرية.
 التوصيات:

 نوصي المشرع المصري بحصر كافة القوانين التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين ومراجعتها. -1
فيما يخص التعيين في سلك القضاء بصفة خاصة، نوصي أصحاب القرار، أن يكون أساس المفاضلة الجدارة  -2

لقضائي اومن ثم وجوب إسناد العمل  هذا المجال، والكفاءة، لا أن يكون الجنس هو المعيار الحاسم للتعيين في
 للأجدر والأكفأ؛ ذكرًا كان أو أنثى.

علقة المت 2003لسنة  12مراجعة العقوبات الموقعة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل رقم  -3
 اذ القانون.بحقوق النساء في العمل، بحيث تكون رادعة ويتم إعمال الرقابة والتفتيش بما يضمن إنف
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 هناك حاجة ملحة لصدور قانون عمل جديد، وذلك لوجود بعض اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام قانون  -4
وعدم وجود تنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية  2003لسنة  12العمل الحالي رقم 

 والمعاشات والطفل.
الية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العم -5

 .علاقة بين العمال وأصحاب الأعمالالعدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل وال
 .مصرالالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت عليها  -6
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 يالفصل الثان
 للمرأة المصرية" التمكين الاقتصاديفي تعزيز  يالشمول المال دور"

 

 مقدمة:
مة المستدا تسعى أهداف التنمية التيمن أهم الغايات  للمرأة يوالتمكين الاقتصاد يالشمول المالكل من  ديع

 ، حيث يمثل تمكين المرأة الركيزة الأساسية لعالم مزدهر ومستدام.2030لتحقيقها بحلول عام 
اة بين تحقيق المساو  ىإل تسعى دول العالم التنمية المستدامة الأممية،للهدف الخامس من أهداف فوفقًا 

 يف يالجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث يتعين على الحكومات العمل على رأب فجوات النوع الاجتماع
عدد من المجالات من خلال ضمان مشاركة كاملة وفعالة للمرأة، وكذلك ضمان تكافؤ الفرص المتاحة لها 

الحياة السياسية  يفسيما صنع القرار  ادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع المستويات ولاللقي
 وفقًا ،هاوغير  ،ةالموارد الاقتصادية والخدمات المالي ىإل والاقتصادية، والقيام بإصلاحات لتمكين المرأة من النفاذ

 كل دولة. يفللقوانين الوطنية 
ف بشكل مباشر بتحقيق ما لا يقل عن سبعة أهداف من أهدا يشمول المالالما سبق، يرتبط  ىإل وبالإضافة

ية الفرص الاقتصاد ىإل توسيع نطاق نفاذ الأفراد والمشروعات يفالتنمية المستدامة الأممية، حيث يسهم 
رأة عم المبشكل عام وللمرأة بشكل خاص، فهو يد يويمكنهم من بناء قدراتهم الذاتية بما يدعم التمكين الاقتصاد

 يدعم الاقتصاد وتحسين المستوى المعيش يفالحصول على الخدمات المالية والمصرفية لما لها من دور  يف
 لها.

لمرأة ل يالتمكين الاقتصادتعزيز  يف يتبيان دور الشمول المال لياوبناء على ما سبق، يستهدف الفصل الح
 مصر وتقديم بعض السياسات والآليات المطلوبة لتحقيق ذلك.  يف

 يل المالمفهوم الشمو  الأول مبحثالرئيسة، يتناول  مباحثخمسة  ىإل سيتم تقسيم الفصل ولبلوغ الهدف المبين
ل مؤشرات تحليب الثاني مبحثال ، ويهتميوأهدافه وأهميته الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد المختلفة للشمول المال

 ي مركز جهود البنك ال الثالث مبحثالالمختلفة بالتركيز على وضع المرأة المصرية، ويتناول  يالشمول المال
 ي صر الم ي للمرأة من خلال التعرض لقرارات ومبادرات البنك المركز  يالمالدعم الشمول  يف يوالقطاع المصرف

ما للمرأة، أ يالمالل دعم الشمو  ي، وتجارب بعض البنوك التجارية فيالمالالمتعلقة برفع معدلات الشمول 
فاذ نحد من للمرأة وت يالمالتواجه تحقيق الشمول  يوالتحديات الت تكلافيهتم باستعراض أهم المش الرابع مبحثال

ديم يهتم بتقف والأخير خامسال مبحثالأما  سيما الخدمات المالية والمصرفية، الفرص الاقتصادية ولا ىإل المرأة 
 لتمكين المرأة اقتصاديًا. يالمالمقترحات لسياسات وآليات تعزيز الشمول 
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 المبحث الأول
  ئيسيةالأبعاد الر  -الأهداف -: المفاهيميالشمول المال 2-1

 :يتعريف الشمول المال 1- 2-1
 يفحق جميع فئات المجتمع  ي، وتدور جميعها حول فكرة أساسية تتمثل فيالشمول المالتتعدد تعريفات 

مكن لفة يد بها وبتكالحصول على الخدمات المالية المناسبة واللازمة لها، من خلال القنوات الرسمية بجودة يعت
 :لأهم هذه التعريفاتي سيتم التعرض أتي اتحملها، وفيم

جميع  متع فيهالة التي يتبأنه "الحا يالمالالشمول  مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(يعرف  -
 دخار والتأمين وسداد المدفوعات، عنلاسن العمل، بفرصة الحصول على خدمات الائتمان وا يفالبالغين، 

ة" طريق مقدمي الخدمات الرسميين، أي تقديم خدمات مناسبة للعميل بطريقة مسئولة وبتكلفة معقولة وثابت
 .(2014 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،)

المنتجات  ىإل بأنه "الحالة التي تمكن الأفراد والمشروعات من النفاذ الفعال يالدولي الشمول المال البنكيعرف  -
ئتمان والتأمين، على أن يتم لادخار والاوالخدمات المالية التي تفي باحتياجاتهم من المعاملات والمدفوعات وا

1)وبتكلفة يمكن تحملهاتقديم هذه المنتجات والخدمات بشكل مسئول ومستدام  ). 
 ي ينايرالمشترك لصندوق النقد العربي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء الصادر ف التقريركما أشار   -

تمتع الأفراد بما فيهم أصحاب الدخل  ىإل في العالم العربي" يالمالتحت عنوان " قياس الشمول  2017
انية الوصول والاستفادة الفعالة من مجموعة واسعة من المنخفض والشركات )بما في ذلك أصغرها( بإمك

أسعار (، وتقدم بإلخ ...وتأمين،الخدمات المالية الرسمية ذات جودة عالية )مدفوعات أو تحويلات، وائتمان، 
 بةة مناسمناسبة/معقولة، من قبل مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المالية العاملة في بيئة قانونية وتنظيمي

 (.2022يمان فاروق، إسعيد و أحمد )
ي ( والتحالف العالمي للشمول المالG20، حيث عرفت مجموعة العشرين )يوقد تطور تعريف الشمول المال -

(AFIالشمول المال )الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية لتعزيز وصول واستخدام كافة فئات  :أنه ىعل ي

                                  

 ي:تمن خلال الرابط الآ يلمالللشمول اظر تعريف البنك الدولي نا (1)

- http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview 
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ات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، وأن تقدم لهم المجتمع )الفئات المهمشة والميسورة( للخدم
 بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.

لعربي، امثل صندوق النقد  يالمالالعديد من التعريفات الخاصة بالشمول  الجهات العالميةأصدرت العديد من  -
لمي للشمول ا(، والتحالف العG20( ومجموعة العشرين )CGAPوالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء )

 (.INFE) يالمال( والشبكة الدولية للتثقيف OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) AFI)) يالمال
ة بأنه عبارة عن "مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالي يالماليمكن تعريف الشمول  وبصفة عامة

 التوفير والحسابات الجارية والتحويلات والمدخرات، الرسمية ذات جودة عالية من )المدفوعات وحسابات
ة لرقابيئتمان والإقراض والتمويل والتأمين...الخ( مدعومة بمجموعة من الإجراءات التي تتخذها الهيئات الاا

لتعزيز وصول واستخدام كافة شرائح المجتمع لهذه الخدمات والمنتجات بشكل عادل وشفاف وفي الوقت 
امها مكانية استخدإالمنخفضة وبجودة مناسبة وبالشكل الكافي بما يتناسب مع احتياجات و المناسب والتكاليف 

نظيمية الرسمي في بيئة قانونية وت يالمالبشكل فعال، وتقدم هذه الخدمات من خلال القنوات الرسمية للنظام 
 .   ((Okoye, L. U., Erin, O., & Modebe, N. J. 2017 مناسبة وبشكل مستدام

 

  :يأهداف الشمول المال 2-1-2
ية ة العالموخلق التحالفات بين الهيئات والمؤسسات المالي يالمالنظرًا للاهتمام العالمي بتوسيع نطاق الشمول 

جموعة الم ى ، حيث تر يالمالالمنافع المتحققة من الشمول  ىللتنسيق والعمل ضمن آليات مشتركة وموحدة، تتنام
الفقراء  إلى( أن بناء نظام مالي شامل هو الطريق الوحيد للوصول CGAP)الاستشارية لمساعدة الفقراء 

 Alliance for financial) الآتية يومحدودي الدخل، وذلك لتحقيق أهداف الشمول المال

(inclusion(AFI),2016: 

مالية ال ة، تعريف المواطنين بأهمية الخدماتيالخدمات والمنتجات المال ىإل ئات المجتمعفتعزيز وصول كافة  -
 فادة منها لتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.وكيفية الحصول عليها والإ

 مصادر التمويل بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفقراء منهم. ىإل تسهيل الوصول -
 تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار والتوسع. -
 الاقتصادي. خفض مستويات الفقر وتحفيف الرخاء والرفاه -
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 :للمرأة يأهمية الشمول المال 2-1-3
الي مفمن الصعب تحقيق استقرار  يوالاستقرار المال يأثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المال

ي ن كانت هذه الفئة المهمشة هإسيما و  لنظام يشمل شرائح من السكان مستبعدة من الاقتصاد الرسمي، ولا
 العالم. ى مستو  ىيمثلن نصف السكان في أغلب الدول علالنساء اللاتي 

 

 :الاقتصاد الوطني ى مستو  ىعل 2-1-3-1
 ل يدعمدولة، فتبني إطار مؤسسي فعا ةاقتصاد أي ىطار الاقتصاد الرسمي له أثر فعال علإدمج المرأة في  ديع

ت لم والمنظماا لنظرة دول العايجابيً إو  اقويً   اشكال التمييز يعد مؤشرً أكافة  ىعلللمرأة ويقضي  يالمالالشمول 
تساوية إتاحة فرص م أنكما  ي الاقتصاد في الأسواق العالمية،فالدولية للدولة المعنية، مما يعزز من الثقة 

نشاط دعم  يساهم فيالتمويل والقروض  ىعل للرجال والنساء في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد في الحصول
ر ة، الأمسيما في المناطق الريفية النائي المتناهية الصغر، ولا اتعو اب المشر صحأرائدات الأعمال والسيدات و 

 ىلع قضييو  يجابية في الاقتصادلإالذي يعزز من قدراتهم الابتكارية والإنتاجية لتحقيق المزيد من المشاركة ا
المركزي  )البنك معيشتهن.مستوى معدلات الفقر المرتفعة ويتيح مزيد من فرص العمل للسيدات لتحسين 

 (.2020المصري، 
 

  :المؤسسات المالية والبنوك ى مستو  ىعل 2-1-3-2
 ل مباشرفرصة كبيرة لهذه المؤسسات، حيث يتحكم النساء في نسبة كبيرة من الثروات، ويؤثرن بشك المرأةتمثل 

فراد مما لأا ىعل اكبيرً  امن القرارات الشرائية والاستهلاكية، كما أن لهن تأثيرً  %80وغير مباشر فيما يزيد عن 
ئات أن الف ىإل دارتهن في حال امتلاك مشروع صغير، وتشير الدراساتإالعاملين معهن أو تحت  ىوعل ،تلاقيه

 الادخار بشكل آمن ومن خلال أطر رسمية في حال وجود ىعل الأكثر حرصًا دا من السيدات تعقرً الأكثر ف
 .(2020)البنك المركزي المصري،  وتسهيلات مالية. جراءات مرنة وميسرةإمعدلات جذابة لسعر الفائدة، و 

 

  :يالأبعاد الرئيسية للشمول المال 2-1-4
اض تتمثل في استخدام الحسابات المصرفية والادخار والاقتر  يالمالأن أبعاد الشمول  البنك الدولي ى ير 

 :يتالنحو الآ ىعلة يمكن توضيحها ثلاثة أبعاد رئيس ىعل يالمالالشمول والمدفوعات والتأمين. ويعتمد 
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 :لأسر والشركاتجميع ا ىسهولة وصول التمويل إل 2-1-4-1
وجود )مثل تكلفة فتح الحسابات و ه واستخداموذلك من خلال تحديد العوائق المحتملة لفتح الحساب المصرفي  

ذلك من خلال المؤشرات  ىعلنقاط للخدمات المصرفية وقرب هذه النقاط من العملاء(، ويمكن الاستدلال 
  (Kunt, A.D., Klapper, L.,2013) ية:تالآ

 شخص. 1000عدد نقاط الوصول لكل  -
 .2كم 1000عدد أجهزة الصراف الآلي لكل  -
 الترابط بين النقاط في تقديم الخدمة.  ىمد -
 عدد الحسابات للأفراد والشركات.  -

 

 :استخدام الحسابات المصرفية 2-1-4-2
 لالكن الاستديمتقدمها مؤسسات القطاع المصرفي، و استخدام العملاء للخدمات المالية التي  ىويقصد بها مد

 (: (Ghebrial, F. ,2019يةتذلك من خلال المؤشرات الآ ىعل
 الأقل ادخاري. ىعلنسبة البالغين الذين لديهم حساب واحد  -
 الأقل ائتماني.  ىعلنسبة البالغين الذين لديهم حساب واحد  -
 شخص. 1000راد الذين لديهم خدمات تأمينية لكل عدد الأف -
 عدد الأفراد الذين لديهم خدمات مالية عبر الهاتف. -
 شخاص الذين لديهم تعاملات منتظمة لحساباتهم البنكية. لأعدد ا -
 لديهم تحويلات مالية محلية دولية.  نعدد الأفراد الذي -
 خلالها.عدد الشركات التي لديها حسابات رسمية للتعامل من  -
 البنوك. ى عدد الشركات التي لديها قروض لد -

 

  :ة المقدمةيالخدمات المال 2-1-4-3
ووعي  ة المقدمة مثل تكلفة الخدمات المقدمة،يجودة الخدمات المال ىعل يوجد العديد من العوامل التي تؤثر

 قيق الجودة:ية من أجل تحتالنقاط الآن الأخذ في الاعتبار المنافسة، لذلك يمك العملاء وحماية العملاء وشفافية

(Alliance for financial inclusion (AFI), 2016)   
 تحمل تكلفة فتح الحساب واستمراره. ىعلالقدرة  -
 تاحة المعلومات ذات الصلة بالخدمات المالية.إالشفافية في  -
 السهولة في استخدام الخدمات المالية. -
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 التخطيط وموازنة دخلهم. ىعلن ، الذي يساعد المستخدمييالمالالتثقيف  -
 لتي يمكناالاختيار بين الخدمات والمنتجات المالية  ىعلالعوائق الائتمانية، بحيث يتم منح العملاء والقدرة  -

 الحصول عليها.
 لوصولامحدودية فرص وأن التمويل يسهم بشكل فعال في تمكين المرأة  ىإل ويتبين مما سبق أن الوصول

 ما زال عقبة أمام النساء في الكثير من الدول ومنها مصر.ة يالخدمات المال ىإل
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 المبحث الثاني
 لمرأة في مصرل يمؤشرات الشمول المال 2-2

 

لتعليم انه بالرغم من المكاسب التي تحققت للمرأة على بعض الأصعدة ولا سيما أ ىإل المؤشرات الدوليةتشير 
ون دزالت  ا ماقيد الحياة والتمكين السياسي، إلا أن درجة تمكين المرأة اقتصاديًّ والصحة ومعدلات البقاء على 

تعلق يالمستوى المنشود. وتؤكد معظم المؤشرات التي تقيس عدم المساواة بين الجنسين تدني ترتيب مصر فيما 
 .بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء

 

 ":r Gap IndexGendeالجنسين  بين دليل "الفجوة 2-2-1
 2006" منذ عام Gender Gap Indexالجنسين  بين بإصدار دليل "الفجوة يالعالم يالمنتدى الاقتصاديقوم 

 ى:فرعية ه أبعاد أربعة في الدول مختلف في والذكور الإناث بين هذا الدليل الفجوة بصفة مستمرة، ويظهر
ا الدليل السياسي، وتتراوح قيمة هذ والصحة، والتمكينالتعليمي،  المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، والتحصيل

بين  وكلما اقتربت قيمة المؤشر من الواحد الصحيح دل ذلك على انحسار الفجوة ،صفر والواحد الصحيحالبين 
 الجنسين.

حيث تحسن ترتيبها بمقدار  الجنسين" بين "الفجوة( تقدم مصر عالميًا في دليل 1-2ويتضح من الجدول رقم )
 0.639)حيث بلغت قيمة هذا الدليل  2022و 2021عالميًا خلال عامي  129اكز لتحتل الترتيب مر  5
 )من 135رقم  والترتيبدولة(  153)من  2020عام  134الترتيب( وذلك مقارنةً بالترتيب رقم  على 0.635و

. ومن الجدير بالذكر أن اتساع الفجوة بين الذكور والإناث في بُعدى المشاركة 2019لعام  لة(دو  149
ية جماللإا وراء انخفاض القيمة اسببًا رئيسً  دعلى وجه الخصوص يع يالاقتصادية والفرص والتمكين السياس

 لدليل الفجوة بين الجنسين.
الحقائب  يفتيجة ارتفاع تمثيل المرأة في البرلمان و للمرأة ن السياسيوعلى الرغم من تحسن مؤشرات التمكين  

 2021عالميًا خلال عامي  78مركزًا، لتحتل الترتيب  25الوزارية وارتفاع ترتيب مصر في هذا المجال بمقدار 
دولة( عام  153)من  103الترتيب( وذلك مقارنةً بالترتيب رقم  ىعل دولة 146دولة و 165)من  2022و

. إلا أن الفجوة بين 2019دولة( عام  149)من  122مقارنًة بالترتيب رقم ركزًا م 44ار ، وبمقد2020
(، 2017-2021الجنسين قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في دليل المشاركة الاقتصادية والفرص خلال الفترة )

عام  يف، وتحسن 2021عام  146المركز  ىإل 2017عام  يف 132حيث تراجع ترتيب مصر من المركز 
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 0.403 ىإل 2021عام  0.421قيمة هذا الدليل من  ضعالميًا بالرغم من انخفا 124تحتل الترتيب ل 2022
 .2022عام 

 (1-2جدول رقم )
 (2022-2017وترتيب مصر في هذه الأدلة خلال الفترة ) تطور قيمة دليل الفجوة بين الجنسين وأدلته الفرعية

 السنة

عدد 
ول   الد

 يف
 التقرير

مؤشر الفجوة بين 
 GGIالجنسين 

 المؤشرات الفرعية
المشاركة 

والفرص  التمكين السياسي الصحة التحصيل التعليمي الاقتصادية 

 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة
2017 144 0 .614 132 0 .444 132 0 .952 112 0 .971 95 0 .087 115 
2018 144 0 .608 134 0 .413 135 0 .96 104 0 .971 99 0 .087 119 
2019 149 0 .614 135 0 .421 139 0 .975 99 0 .974 84 0 .087 122 
2020 153 0 .629 134 0 .438 140 0 .973 102 0 .974 85 0 .133 103 
2021 156 0 .639 129 0 .421 146 0 .973 105 0 .968 102 0 .196 78 
2022 146 0 .635 129 0 .403 124 0 .971 103 0 .963 93 0 .198 78 

 :: إعداد الباحث اعتمادًا على البيانات المتاحة لدىالمصدر
World Economic Forum, “Global Gender Gap Report”, Various Editions. 

 

أنه فـــي ضـــوء التـــزام الدولـــة المصـــرية المســـتمر بتطبيــــق السياســــات المطلوبــــة  ىإل وتجدر الإشارة
"محفــز ســد والإصــــلاحات الهيكلية لـدفع أجنـدة التنـوع الاجتمـاعي وتمكـين المــرأة المصــرية، فقــد تــم إطــلاق 

وهــو أول نمــوذج مــن نوعــه للتعــاون بــين القطــاعين العـــام  ،2020فــي يوليــو  "الفجــوة بــين الجنســين
فريقيـــا ومنطقـــة الشـــرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشـركات علــــى اتخــــاذ إجــــراءات أوالخـــاص فـــي 

دة مشــــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة، وســد الفجــوات حاســــمة لســــد الفجــــوات الاقتصــــادية بــــين الجنســــين، وزيــــا
  .(1)المناصب الإدارية والقيادية ىإل بــين الجنسـين فـي الأجـور، ودفــع المزيـد مـن النســاء

المشاركة الاقتصادية والفرص والتمكين  يأن اتساع الفجوة بين الذكور والإناث في بُعد ىإل سبق الإشارة
جمالية لدليل الفجوة بين الجنسين. وبالتالي فإن لإا وراء انخفاض القيمة اسببًا رئيسً  دفي مصر يع يسالسيا

                                  

أطُلق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، لذا وضع المحفز هيكلًا لجميع ( 1)

راحل: بدء المشروعات، وتيسير المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقاا للأهداف الأطراف ذات الصلة، للمشاركة في ثلًث م

مجلس الوزراء، مركز  نظر:المزيد من التفصيل  .الرئيسة، وقياس الأثر وفقاا للأهداف والمقاييس المحددة قبل اعتمادها

 ى. متاح عل44البشرية، قطاع تمكين المرأة"، ص (، "سبع سنوات من الإنجازات: التنمية 2022المعلومات ودعم اتخاذ القرار، )

 https://idsc.gov.eg/upload/7%20years  :الآتيالرابط 
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ا عاملًا رئيسً  دة المختلفة وبخاصة المصرفية يعونفاذ المرأة للخدمات المالي يالمالوضع آليات لتوسيع الشمول 
النمو  يفتوفير سبل كسب الرزق لأسرهن والمشاركة  ىعل لتحقيق تمكينهن الاقتصادي ودعم قدرتهن

 الاقتصادي.
  يوضع مصر في بعض المؤشرات الخاصة بالمؤشر العالمي للشمول المال 2-2-2

الواردة  يالمال( أنه على الرغم من التحسّن الملحوظ في بعض مؤشرات الشمول 2-2يتضح من الجدول رقم )
نسبة تمكين كلٍّ من الذكور والإناث من الخدمات المالية في الشريحة ، فإن يالمالفي المؤشر العالمي للشمول 

سنة فأكثر لا تزال ضعيفة. كما أن هناك فجوة واضحة بين الذكور والإناث في هذه المؤشرات،  15العمرية 
1)فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الإناث اللاتي لديهن حسابات للمعاملات النقدية بين  %27 ىإل %9.3من  (

، فإن هذه النسبة لا تزال منخفضة مقارنة 2021عام  %24 ىإل وانخفاضها  2017و   2014 عوام الأ
الرغم من  ىعل على التوالي 2017و  2014% في  38.7 ىإل % 18.7بالذكور والتي ارتفعت من 

 . 2021عام  %30.5 ىإل انخفاضها
 ( 2-2جدول رقم )

  في الشريحة العمرية يالعالمي للشمول المال تطور وضع مصر في بعض المؤشرات الخاصة بالمؤشر
 (2021-2014خلال الفترة ) سنة فأكثر % 15 

 المؤشر
  

2014 2017 2021 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

18 امتلاك حسابات للمعاملات النقدية .76 9 .31 38 .65 26 .99 30 .57 24 .2 
17 امتلاك حسابات في المؤسسات المالية  .96 9 .18 37 .22 26 .99 29 .12 22 .96 

و الإنترنت لدفع فواتير المرافق 2 غ. م غ. م استخدام الهاتف المحمول أ .34 1 .61 1 .55 1 .35 
ن لاين  استخدام و الإنترنت  لشراء المنتجات أو 3 غ. م غ. م الهاتف المحمول أ .06 1 .82 2 .17 3 .65 

4 دخار في المؤسسات المالية لاا .24 3 .92 8 .72 3 .77 5 .11 1 .94 
13 امتلاك بطاقات الخصم  .41 5 .6 29 .05 20 .53 25 .13 18 .94 
ن  0 3 امتلاك  بطاقات ائتما .72 4 .07 2 .61 3 .89 1 .66 

و استقبال تحويلات محلية إ 11 رسال أ .65 10 .33 23 .43 15 .7 28 .94 20 .14 
2 امتلاك حسابات عن طريق الهاتف المحمول  .12 0 .13 3 .06 0 .54 3 .82 1 .98 

6  رقمية )استقبال( مدفوعاتتلقي  .5 1 .39 26 .24 15 .94 19 .93 12 .96 
 

Source: World Bank, Global Financial Inclusion Database 

                                  

لخ( أو مورد اصغر، مكتب بريد،.....لمؤسسة مالية رسمية )بنك، ومؤسسة تمويل متناهي ا ةأي حساب للمعاملًت في أي( 1)

وزيادة فرص  ي(، "الشمول المال2020عزت، ) ىالعنتري، من ى سلو  نظر:امن التفصيل النقدية، لمزيد لخدمات الهاتف المحمول 
 .36الريف المصري("، الصادر عن مؤسسة المرأة الجديدة، ص  يسيما ف العمل اللائق للنساء )ولا
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 %2.3ت والتي بلغ ،النسبة المتدنّية للأفراد الذين يستخدمون الإنترنت لدفع الفواتير ىإل يشير الجدولكما 
، وهي نسبة 2021عام  يفناث لإلكل من الذكور وا %1.5 ىولا تتعد 2017للإناث في عام  1.6للذكور و 

 منخفضة للغاية ومن الممكن أن تدلّ على ضعف الثقافة المالية، كما يلاحظ انخفاض نسبة الذكور الذين
وفي المقابل  2021عام  %2 ىإل 2017عام  %3يستخدمون الإنترنت والهاتف المحمول لشراء المنتجات من 

الترتيب، أما بالنسبة للادخار في  ىعل خلال هذين العامين %3.6 ىإل %1.8من ارتفعت نسبة الإناث 
، 2021و 2017و  2014المؤسسات المالية فيلاحظ أيضًا تدني نسبة الإناث مقارنة بالذكور خلال الأعوام 

ارنة مقكما تدنَّت نسبة الإناث اللاتي لديهن بطاقات ائتمان الترتيب.  ىعلنقاط مئوية  3و  5و  0.3 حونب
ى . وفي حقيقة الأمر، فإن النسب متدنّية علهانفس مئوية في الفترة نقطة 2.3و 1.4و 2.3 حونبالذكور ب

% 2لذكور الذين لديهم حسابات عن طريق الهاتف المحمول فارتفعت من امستوى الذكور والإناث، أما نسبة 
 الفترة. % خلال هذه 2، ولم تتعد نسبة الإناث 2021 عام %3.8 ىإل 2014عام 

لطلب. جانبي العرض وا ىإل للمرأة في مصر، لا بدّ من التطرّق  يالمالأنه عند الحديث عن الشمول  ىولا يخف
ديات فعلى جانب العرض، يمثِّّل ضعف المنتجات والخدمات المالية التي تلائم الاحتياجات المالية أحد التح

الية، قافة المالقدرات المالية للمرأة وتحسين المعرفة والثتعزيز  ىإل الرئيسية، أما على جانب الطلب فهناك حاجة
نامج ، البر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) بهدف تشجيع المرأة للحصول على المنتجات المالية واستخدامها.

 (2021، (UNDP)للأمم المتحدة  يالإنمائ
 

لمركزي ن البنك اأوإتاحتها، إلا  يالمالقة بالشمول ، يوجد تحدٍ كبير يتعلّق بوفرة البيانات المُتعلِّ وبصفة عامة 
قطاع من ال يالمالقاعدة بيانات شاملة لتجميع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشمول  2018أنشأ في عام 

 .العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية ىإل المصرفي وتحليلها بهدف الوصول
نب العرض للفجوة في ما يتعلق بجا تحليلًا  2016أعدَّ في عام  المركزي المصري البنك أن  ىإل وتجدر الإشارة

دام في مصر، واستُكمِّل تحليل الفجوة باستقصاء محدود لجانب الطلب للتحقق من استخ يالماللقياس الشمول 
ح الشكل رقم )  للنوع. والتي تشير نتائج المتعلقة باستخدام الخدمات المالية وفقًا( ال1-2الخدمات المالية. ويوضَّ

النصف، مثل  ىإل أن الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق باستخدام هذه الخدمات تصل في بعض الخدمات ىإل
ح ضرورة توجيه سياسات أكث خار والتأمين، وهو الأمر الذي يوضِّ قًا ر اتساالخدمات المتعلقة بالاقتراض والادِّ

 .للمرأة  يالمالتستهدف تعزيز الشمول 
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s ’). Integrating Gender and Women2019AFI, Central Bank of Egypt and Bridging the Gap (: Source

Financial Inclusion into The Central Bank of Egypt’s (CBE) Framework: Case Study, P.11.  
 (1-2شكل رقم )

ا للنوع عام نسبة استخدام الخدم  2016ات المالية وفق 
 

يًا أ يالمالمن الإناث مستبعَدون من الشمول   71.4%، فإن نحو2017صيرة في بداية عام لاستطلاع بووفقًا 
 .% من الذكور 63.9كانت الأسباب مقابل 

ضاع وفي المسح الذي نفَّذه مركز بصيرة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي، بخصوص الأو 
ة المختارة % من السيدات في العيّن 20أن نحو  ىإل ، أشار2018الريفية في  المعيشية والفُرص المتعلقة بالمرأة 

وزارة )رى. % لديهنّ فروع لمكاتب البريد المصري في الق 68أجبن بأن لديهنّ فروعًا للبنوك في قُراهنّ، بينما 
 (2021، (UNDP)للأمم المتحدة  يالتخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الإنمائ

كبر منهنّ، إدراك النساء الريفيات بخصوص الاحتفاظ بالنقود، فالنسبة الأ ىإل (2-2شكل التالي رقم )ويشير ال
إن كانت % وهي نِّسب و  29%، يُرِّدن الاحتفاظ بالنقود في البريد المصري، يليه البنوك بنسبة  35والتي تمثل 

خار في المؤسسات المنخفضة فإنما محمودة بعض الشيء، إذ إنها تُدلّل على وعي المرأة بع  مصرفيةملية الادِّ
 .% 1.4 ىإل بينما يحظى شراء الأراضي الزراعية بأقل نسبة تصل

 
 2021صرم ي(، "تقرير التنمية البشرية ف2021، ))UNDP(للأمم المتحدة  ي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الإنمائالمصدر

 .155)التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار(، ص 
 ( 2-2شكل رقم )

 إجابة النساء الريفيات عن السؤال المتعلّق 
 ك نقود وتريدين الاحتفاظ بها )%(بماذا ستفعلين إذا كانت لدي
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ح  ،يالمالواستخدامها أحد أسباب تعزيز الشمول سيما الذكية(  )ولاالهواتف المحمولة  ىإل ويُعد الوصول إذ يوضِّ
ح الجدول 3-2الجدول التالي رقم ) ( نسبة الأفراد الذين لديهم هاتف محمول طبقًا للنوع ومكان الإقامة، ويوضِّ

%  72.4مقارنة بنحو  2018/  2017% في  87.9 ىإل ارتفاع نسبة النساء اللاتي لديهن هواتف محمولة
% على  86.7% و  91 ىإل ارتفاع هذه النسبة في الحضر والريف ىإل ، بالإضافة2014/  2013في 

، الأمر 2014/  2013% على التوالي في  74.2% و  82.4مقارنة بنحو  2018/  2017التوالي في 
ح استهداف النساء خلال السنوات الماضية وتعزيز إتاحة الخدمات المتعلقة بالاتصالات الخ اصة الذي يوضِّ

ح الجدول أيضًا ضبه ل ة، فتصما يتعلق باستخدام الهواتف المحموليق الفجوة بين الذكور والإناث فينّ. ويوضِّ
 .% للرجال في نفس العام 89.2بنحو  مقارنة 2018/2017 % في  87.9 ىإل نسبة النساء
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 ( 3-2جدول رقم )
 (للنوع ومحل الإقامة )% اهاتف محمول طبق  سنوات فأكثر( الذين لديهم  6فراد )لأتطور نسبة ا

 (2017/2018- 2013/2014خلال الفترة ) 
 

 
 2021صرم يف(، "تقرير التنمية البشرية 2021، ))UNDP(للأمم المتحدة  ي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الإنمائالمصدر

 .156)التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار(، ص 
 

من  يالمال( قد ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع 2016-2021أنه خلال الفترة ) ىإل وتجدر الإشارة
%. حيث زادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من 171مليون سيدة بنسبة ارتفاع  16 ىإل مليون سيدة 5.9

مليون خدمة مالية متنوعة  45أكثر من  ىمليون سيدة، حصلن عل 16 ىإل الخدمات المالية ويمتلكن حسابات
و البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول، كما ارتفعت عدد البطاقات البنكية أسواء بالبنوك 

 ىإل مليون بطاقة كما بلغت عدد محافظ الهاتف المحمول التي تمتلكها المرأة  15 ىإل التي تم إصدارها للمرأة 
1) ذه الفترةمليون محفظة خلال ه 7.5 ). 

 
 

 مصر يفللمرأة  يأسباب تدهور مؤشرات الشمول المال 2-2-3
، في غير صالح الإناث ولا سيما في الريف المصري، مجموعة من العوامل تخص يالمالتعكس فجوة الشمول 

 أعده البنك الدولي يكل من عرض الخدمات المالية والطلب عليها. حيث يشير مسح تعميم الخدمات المالية الذ
 % 58مصر هو عدم وجود موارد مالية كافية ) يفأن أبرز سبب لعدم امتلاك حساب للمعاملات النقدية  ىإل

                                  

: تنفيذَا لتوجيهات السيد رئيس 2016للمرأة منذ  يالمالزيادة في معدل نمو الشمول  %171بوابة الأهرام، " (1)
 تي:الرابط الآ ى. متاح عل26/3/2022ورية بالاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديًا، بتاريخ الجمه

- https://www.albawabhnews.com/455044K  

https://www.albawabhnews.com/455044K
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% من المبحوثين(. ولا شك أن تأثير  12.5) من المبحوثين(، يليه بفارق كبير ارتفاع تكلفة الخدمات المالية
 .(2020عزت،  ىالعنتري، من ى سلو ) ما النساء.هذين العاملين أشد وطأة على سكان الريف ولا سي

 

 الريف المصري  يفارتفاع معدلات الفقر  2-2-3-1
 ارتفاع ىإل ،2019/2020نفاق والاستهلاك لعام لإوفيما يتعلق بسكان الريف، تشير مؤشرات بحث الدخل وا

مليون  11 حونمن سكان ريف الوجه القبلي ) %43 حونالريف المصري، حيث يوجد  يفمعدلات الفقر 
لبحري بريف الوجه ا %23.1نسمة( لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء مقابل 

مليون نسمة(، وبذلك لا  2.5من سكان المحافظات الحضرية فقراء ) %14.7 حونمليون نسمة(. وأن  7.2)
ش لفقراء على مستوى الجمهورية، بينما يعيمن ا %43ريف الوجه البحري حيث تمثل  يفيزال أكثر الفقراء 

ى ومن الطبيعي أن ير  ،(2019/2020حصاء، )لإللتعبئة العامة وا ي الجهاز المركز . )من السكان بها 26.4%
كلفة هؤلاء السكان أنه لا توجد لديهم مستويات الدخول التي تستدعي التعامل مع المؤسسات المالية، وأن ت

 من أن تتحملها دخولهم المنخفضة.  ىلالتعامل مع تلك المؤسسات أع
 يفا و واضحً أما فيما يتعلق بأثر عدم كفاية الموارد المالية وارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية على النساء فيبد

 رجال.ظل ما تؤكده البيانات الرسمية من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء مقارنة بنفس المعدلات بين ال
لات بطالة الإناث مقارن 2-2-3-2  ة بالذكورالارتفاع الكبير في معدَّ

لات بطالة الإناث مقارنة بالذكور وإن كان الفرق قد 3-2يوضح الشكل التالي رقم ) ( الارتفاع الكبير في معدَّ
لات . في الوقت نفسه شــهدت معدَّ 2020الربع الثالث من  ىإل 2019تناقص خلال الفترة من الربع الثالث من 

ربع الثالث في ال%  7.3 ىإل 2017% في الربع الثالث مــــــــن  11.9البطالة الإجمالية انخفاضًا متواليًا من 
لات بطالة الإناث نفـــــــس الأداء إذ انخفضت من 2020من  ث من % في الربع الثال 24.4، كما شهدت معدَّ

البطالة للذكور شهدت أداء مختلفًا إذ  . إلا أن معدّلات2020% في الربع الثالث من  15.2 ىإل 2017
بينما عاودت  2019% في الربع الثالث من  4.7 ىإل 2017% في الربع الثالث من  8.2انخفضت من 

 .2020% في الربع الثالث من  5.8 ىإل الارتفاع
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 2021صر م ي(، "تقرير التنمية البشرية ف2021)، )UNDP(للأمم المتحدة  ي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الإنمائالمصدر

 .146)التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار(، ص 

 ( 3-2شكل رقم )
ا للنوع )%( خلال الفترة )الربع الثالث   (2020لربع الثالث ا -2017معدلات البطالة وفق 

 
 

ح الجدول التالي رقم ) لت مح2019معدّل البطالة وفقًا للمحافظات في عام ( 4-2ويوضِّ افظة البحر . وقد سجَّ
ظة %، تليها محاف 48.8%، تليها محافظة شمال سيناء بنسبة  52.5الأحمر أكبر معدل بطالة للنساء بنسبة 

لات البطال%39.3% ثم دمياط بنسبة  40.7%، تليها مطروح بنسبة  43.5الأقصر بنسبة  ة . ولا تزال معدَّ
لات بين الرجال، ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في قوة العم ة، رغم ل ضعيفبين النساء مرتفعة مقارنة بنفس المعدَّ

لات الالتحاق بالتعليم، والتخرج في التعليم العالي.   التحسّن في معدَّ
 

ها المجلس القومي للمرأة  ي فلمرأة لة الضئيلة أن المشارك ىإل وفي هذا الصدد، خلُصت إحدى الدراسات التي أعدَّ
لات التعليم، ترجع مرأة في م به الالموروثات الثقافية والدور الذي تقو  ىإل سوق العمل، على الرغم من ارتفاع معدَّ

أن النسبة  ىإل المحافظة على الأسرة ودعمها في جانب العرض، أما على جانب الطلب فأشارت الدراسة
ة عد صديقعدم تمتّع الفرص التشغيلية المتاحة للمرأة بقوا  ىإل رجعالمُنخفضة لمشاركة المرأة في سوق العمل ت

بناء  للأسرة، خاصة مع انكماش حجم القطاع العام وعدم رغبة القطاع الخاص في تشغيل المرأة والاستثمار في
، (UNDP)دة متحللأمم ال يوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الإنمائ)قدراتها نتيجة لارتفاع التكلفة. 

 يتزايد بها معدلات البطالة بين النساء التيوضع خطط في المحافظات  ىإل ومن ثمَّ هناك حاجة، (2021
 .لاستهداف المرأة وتعزيز فرص العمل والتشغيل الخاصة بها، خاصة في محافظات الصعيد
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 ( 4-2جدول رقم )
ا للنوع والمحافظات   )%( 2019عام  فأكثرسنة  15معدل البطالة وفق 

 
 2021صر م يف(، "تقرير التنمية البشرية 2021، ))UNDP(للأمم المتحدة  ي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج الإنمائالمصدر

 .147)التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار(، ص 
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 المبحث الثالث
 التجاريةالبنوك و جهود البنك المركزي المصري  2-3

 للمرأة يلدعم الشمول المال
ة المستدام على رأس أولويات الحكومة المصرية، سواء من خلال استراتيجية التنمية للمرأة يالمالالشمول يأتي 

ت على وضع 2030، أو من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030رؤية مصر   التي نصَّ
ل لة الماضونفاذ المرأة للخدمات المالية المختلفة وبالفعل، خلال السنوات القلي يالمالآليات لتوسيع الشمول  ية بُذِّ

 هم هذه الجهود:لأللمرأة. وفيما يلي سيتم التطرق  يالمالعديدٌ من الجهود لتعزيز الشمول 
 

 :جهود البنك المركزي المصري  2-3-1
 للسيدات بشكل خاص من خلال يالمالبشكل عام والشمول  يالمالالمركزي المصري قضية الشمول دعم البنك 

هذه الجهود العديد من التأثيرات ليس فقط من خلال توسيع  ىعل العديد من الأنشطة والسياسات، وترتب
الاقتصاد ككل من خلال توسيع نطاق  ى مستو  ىعلاستثمارات البنوك وزيادة قاعدة المتعاملين معها، بل 

خطة عمل البنك المركزي لدعم الشمول حساب الاقتصاد غير الرسمي، وتضمنت  ىعل الاقتصاد الرسمي
 ي:ترارات وجهود تتمثل أهمها في الآعدة ق للمرأة يالمال

البنك ) وتجميع البيانات حسب النوع في مصر بشكل علمي يالشمول المالمستوى قياس  2-3-1-1
 .(2020المركزي المصري، 

بي يل جانقام البنك المركزي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتصميم خريطة كاملة لتحل -
 وذلك بهدف استخدام تلك البيانات وتحليلها لصياغة سياسات من ؛يالمالالعرض والطلب في مجال الشمول 

 لين واغتنام الفرص الضائعة.شأنها تعزيز فهم القطاع الخاص للاحتياجات الفعلية للعملاء المحتم
 Financial Inclusion يالمالقام البنك المركزي بتكوين لجنة داخلية للبيانات وبناء قاعدة بيانات للشمول  -

Data Hub  جانب  يالماللتجميع البيانات من البنوك والبريد المصري ومختلف الهيئات الرسمية بالقطاع(
الرقم القومي( الأمر الذي يتيح تجميع البيانات  ىعل منة استنادًاالعرض( من خلال شبكة مصرفية موحدة ومؤ 

 وفقًا للنوع.
 ىإل ةالإضافبتوقيع اتفاقية تعاون بين البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير تبادل البيانات،  -

 .تهاوبرمج بروتوكول مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحويل بيانات البريد المصري 
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ييم زي لتقإصدار لوائح جديدة من شأنها إلزام البنوك بجمع البيانات مصنفة حسب النوع أو تقديمها للبنك المرك -
منح المزيد من  ىعل التطور في تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المصرفي، مما يشجع البنوك ىمد

 اطر.معين من المخمستوى القروض للسيدات أخذًا في الاعتبار 
 

 للمرأة يلشمول المالاتنفيذ عدة مبادرات وإصدار عدة قرارات لدعم  2-3-1-2
مرأة لل يالبخلاف تجميع البيانات قام البنك المركزي بتنفيذ عدة مبادرات وبإصدار عدة قرارات لدعم الشمول الم

  أهمها:
جبة وإجراءات العناية الوا يالمالحول تصنيف منتجات وخدمات الشمول  2019إصدار قواعد رقابية في يوليو  -

ع الموضو  تبسيط القواعد المرتبطة بهذا ىإل بالعملاء المستهدفين بتلك المنتجات والخدمات، تهدف تلك القواعد
ار متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك في إط ىإلبالإضافة 

البنك ) .ةالمخاطر بمحددات معينة تخضع لأطر رقابية معين تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة
 (2020المركزي المصري، 

من  وذلك ،تفويض المعهد المصرفي المصري للقيام بأنشطة التوعية المالية للفئات المهمشة وأهمها السيدات -
كزي البنك المر ) للمرأة. يالمالخلال جلسات التوعية وتنظيم ورش العمل والبرامج الداعمة لموضوع الشمول 

 (2020المصري، 
ك البنو  والتي تنفذها جامعة النيل بالتعاون مع ،إطلاق مبادرة "رواد النيل" الممولة من قبل البنك المركزي  -

 اتعو لمشر عم رواد ورائدات الأعمال واوالجامعات وعدد من الهيئات المحلية والدولية، وتستهدف تلك المبادرة د
 (2020صري، البنك المركزي الم) الناشئة.

ستطيع خلق كوادر نسائية ريادية في مختلف المجالات ت ىإل إطلاق مبادرة "نساء يقدن المستقبل" والتي تهدف -
 (2020البنك المركزي المصري، )المناصب القيادية في المستقبل.  ىأن تتول

دعم وتمكين المزارعين شارك البنك المركزي بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية في مشروع " -
 ىإل . بالإضافة2021النصف الثاني من عام سيدة خلال  500.000 حونوعائلاتهم في الريف" وشمل 

1)" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةحياة كريمةالمشاركة في المبادرة الرئاسية القومية " ). 

                                  

: تنفيذَا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمرأة 2016للمرأة منذ  يزيادة في معدل نمو الشمول المال %171بوابة الأهرام، "( 1)
 تي:الرابط الآ ى. متاح عل26/3/2022وتمكينها اقتصاديًا، بتاريخ 

- https://www.albawabhnews.com/455044K 

https://www.albawabhnews.com/455044K
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بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات  VSLAS ى قراض في القر لإتطبيق برنامج مجموعات الادخار وا -
زيز في تع أهمها )المجلس القومي للمرأة، وزارة التضامن، البنوك، واتحاد التمويل متناهي الصغر( والذي يساهم

مج ستهدف البرناقد اوتوسعة رأس المال والبدء في مشروعات متناهية الصغر، و  القدرة الادخارية للمرأة،
لمجلس القومي )ا ..2021النصف الثاني من عام محافظات مختلفة خلال  منسيدة  0,00050 نحواستقطاب 

 (2021 للمرأة،
ما . كهوتعزيز  يالمالبهدف دعم الشمول  2016عام  يالمالقام البنك المركزي بإنشاء وحدة متخصصة للشمول  -

ل الرقمية بشكل مبسط وسه عمل المركزي على توفير بنية تكنولوجية قوية تتيح استخدام الخدمات المالية
قارنة موانخفاض التكلفة والترويج الجيد لاستخدمها وتطبيقها؛ حيث تتميز تلك الخدمات بالكفاءة والفاعلية 

ستبعدة ات المبالخدمات المالية التقليدية. فإن نشر وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة يتيح الوصول للفئ
ات في مختلف محافظكبيرة من السيدات للهواتف المحمولة والهواتف الذكية من خلال استغلال امتلاك نسبة 

 (2020البنك المركزي المصري، ) الجمهورية على سبيل المثال.
رفع  من خلال يالمالوقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة بهدف تعزيز الشمول  -

لات حصولها على الخدمات المالية، و  خار وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة عن طريق رفع معدَّ بخاصة نسب الادِّ
ة بين من خلال نشر الثقافة المالية للمرأة خاص يالمال، وزيادة الوعي يالمالالمصرفية، تحت مظلة الشمول 

 (2021 لمجلس القومي للمرأة،)اطالبات المدارس والجامعات. 
"مجموعات تنفيذ مشروع  ىعل )بالتعاون مع  المجلس القومي للمرأة( 2022يعمل البنك المركزي منذ مطلع  -

دمج يفية، و للمرأة المصرية بالقرى الر  يتحقيق الشمول المال ىإل ويهدف المشروع الادخار والإقراض الرقمي"،
محو و سيدات، رفع الوعي ونشر الثقافة المالية بين ال ىإل المرأة بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، بالإضافة

ة ع عمليالأمية الرقمية للسيدات من خلال التشجيع على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ وذلك تماشيًا م
ي تبنِّّ  التحول الرقمي التي تشهدها جميع مؤسسات الدولة، حتى يتم بناء قدرات المرأة المصرية وتشجيعها على

ألف مجموعة ادخارية،  25ألف سيدة لتكوين ما يقرب من  500خاصة بها؛ ويستهدف المشروع  مشروعات
مجلس الوزراء، مركز )محافظات.  9ألف سيدة بعدد  100 افظة، وقد تم بالفعل استهداف أولمح  13في

 (2022المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
 

 للمرأة يالشمول المالجهود بعض البنوك التجارية المصرية لتحقيق  2-3-2
للمرأة، بدأت  يالمالاستجابة لجهود البنك المركزي المصري والاهتمام المحلي والدولي بأهمية تعزيز الشمول 

الدخول في اتفاقيات  ىإل في تقديم منتجات وخدمات معدة خصيصًا للمرأة، بالإضافة العديد من البنوك التجارية
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النحو التالي:  ىعل بعض هذه البنوك في هذا الشأنللمرأة. وسيتم تناول تجارب  يالمالوشراكات لدعم الشمول 
  (2020 لبنك المركزي المصري،)ا
 مصر جهود بنك 2-3-2-1

 مع تعاون  اتفاقية بتوقيع مصر بنك قام وقد للمرأة، يالمال التحالف لعضوية ينضم بنك أول مصر بنك ويعد
 الاتفاقية تلك وتعد ،2018 سبتمبر في الأعمال رائدات لدعم المصرفية الخدمات لتقديم التمويل الدولية مؤسسة

 مصر، في للمرأة  الموجهة المصرفية الخدمات انتشار زيادة ىإل تهدف والتي في مصر نوعها من ىالأول هي
 تقودها التي والمتوسطة الصغيرة للمشروعات المالية الخدمات إتاحة ىعل العمل الاتفاقية تستهدف حيث

 التي - الرسمية غير والصغيرة الصغر متناهية دعم المشروعات شأنه من الذي الأمر أكبر، بشكل السيدات
 دعم بهدف الرسمي القطاع ىإل رسميال غيرالقطاع  من الانتقال ىعل - نساء تقودها أو تمتلكها ما غالبًا

 عن دراسة بإجراء الدولية التمويلمؤسسة  قيام ىعل التعاون  اتفاقية وترتكز  مصر. في يالمال الشمول جهود
 نموذج وتنفيذ العالمية، وإعداد الممارسات أفضل توفير مع الأعمال مجال في النساء احتياجات تتناول السوق 

  للنساء. المصرفية الخدمات لبرنامج مستدام عمل
 

 عن 2018 عام نهاية في المصري  المصرفي المعهد عقدها التي العمل ورشة خلال بالبنك مسئول أوضح وقد
 2.3 بإجمالي عميل، ألف 82 تضم بالبنك الصغر متناهية المشروعات محفظة أن ىعل للمرأة  يالمالالشمول 

 محفظة يف للنساء الجغرافي التوزيع وينقسم ،%35 المحفظة هذه في الأعمال رائدات وتبلغ نسبة جنيه، مليار
 11 فتضم الصغيرة المشروعات محفظة عن والصعيد، أما الدلتا بين الصغر مناصفة المتناهية المشروعات

 لبنك المركزي )ا. %1 تتجاوز لا بها الأعمال رائدات أن نسبة إلا جنيه، مليارات 8 بإجمالي عميل، ألف
 .(2020 المصري،

 وإدراك فهم مع ىيتماش بأسلوب السيدات مع التعامل ىعل الموظفين تدريب ىعل البنك حرص ىعل أكد كما
 تالتساؤلا ىعل للإجابة والحاجة بالتردد تتسم ما عادة والتي، الرجال عن تختلف التي سيكولوجية المرأة 

 هيحتاج الذي الوقت يجعل الأمر وهذا تواجهها. أن الممكن من التي كافة المخاطر من والتأكد ،المتعددة
 نم عملاء ثلاثة مع التعامل في يستغرقه الذي الوقت السيدات يعادل من عميلة واحدة مع للتعامل الموظف
 1100 لتعيين البنك الأمر ذلك دفع وقد .الإدارة أهداف إنجاز معدلات ىعل بالطبع يؤثر ما وهو الرجال،
ركزي لبنك الم)ا .هذه التعيينات في %50الــــــ النساء نسبة وتخطت ،معينة تدريبة دورات ىعل حصلوا موظف

 .(2020 المصري،
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 (باولو سان إنتيزا (الإسكندرية جهود بنك 2-3-2-2
 لمركزي ا بين الموقع البروتكول تنفيذ إطار في للمرأة  القومي المجلس مع بروتكول بتوقيع الإسكندرية بنك قام

، ليةماال غيرو  المالية الخدمات من مجموعة بتقديم الإسكندرية بنك يقوم البروتكول، ذلك والمجلس، وبموجب
 الإطار، نفس وفي. المرأة  لاحتياجات وفقا اخصيصً  ومعدة ميسرة بشروط عليهاالحصول  الممكن من والتي

 جانب من المملوكة تلك خاصة الصغر والمتناهية المشروعات الصغيرة من المزيد دعم في البنك يساهم
 خاصة ملالع فرص بزيادة تساهم المبادرة أن هذه بالذكر وجديروالتنافسية.  الإنتاجية قدرتها لتعزيز السيدات

 ضمنتت كما. الرسمي الاقتصاد ىإل النقدية التدفقات من المزيد توجيه من وتعزز والشباب، للنساء بالنسبة
 لمحمولةا وتطبيقات الهواتف الإلكترونية الاجتماعي التواصل وسائل خلال من إرشادية أدوات استخدام المبادرة

لبنك ا)ة. والمالي المصرفية والمعلومات بالمصطلحات للمرأة  يالمال الوعي لتعزيز المبسطة التعليمية والكتيبات
 (2020 المركزي المصري،

 2016 عام مصر" من إبداع" مبادرة الإسكندرية بنك أطلق ،الاجتماعية للمسئولية استراتيجيته إطار في
اليدوية  للحرف الترويج ىإل المبادرة تلك وتهدف المصري. التراث ىعل والحفاظ يالمال تعزيز الشمول مستهدفًا

 البنك دعم عن نتج وقد .النائية المناطق في خاصة الأجيال، عبر والمتوارثة الأصيلة الفنية والأعمال المصرية
 لزيادة المبادرة في للتوسع البنك دفع مما اليدوية، المنتجات من الجودة وعالي متميزمستوى  إنتاج لتلك الحرف،

 السلع استيراد من للحد والعالمية المحلية الأسواق ىإل وصولها وتيسير ترويجها سيتم التي المنتجات عدد وأنواع
 المحافظات جميع في حرفي 5000 من أكثر المبادرة تشمل للبنك، الرسمية للبيانات اووفقً . غير الضرورية

 ىإل بالإضافة هذا الشباب، % من60 و النساء من المستفيدين % من 90 أن الاعتبار في االمصرية أخذً 
 مليون  20 من أكثر ىإل ىأد مما والدولية المحلية المعارض في بمنتجاتهم للمشاركة الفرصة للمستفيدين إتاحة

 فرص وإتاحة المبادرة من المستفيدين لكافة مصرفية حسابات فتح ويتم. صافية للمستفيدين مبيعاتمن ال
 (2020 المركزي المصري،لبنك )ا .والمنتجات في الأنشطة للتوسع البنك من الاقتراض

 

 المصري  الزراعي البنك جهود 2-3-2-3
 تنمية جهاز مع بالتعاون  "الريفية للمرأة بدايتي" مشروع عن المصري  الزراعي البنك أعلن2018  عام في

 تمويل المشروع ويستهدفمصر".  بنت" مبادرة إطار في الصغر ومتناهية والصغيرة المشروعات المتوسطة
 الصناعي، الزراعي،) القطاعات بمختلف بالفعل والقائمة الجديدة الصغر الريفية المتناهية المرأة  مشروعات

%. وقد 10.5 فائدة بنسبة جنيه، ألف 25 الأقصى والحد جنيه، الأدنى ألف الحد ويبلغ التجاري(، الحرفي،
 وجود والكتابة، بالقراءة الإلمام أهمها ومن البنك من التمويل ىعل للحصول عدة شروط وضوابطالبنك  وضع
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 علاوة النشاط، مكان المحافظة نفس في مقيمة تكون  وأن ،وإداراته السيدة للمشروع تفرغ سارية، قومي رقم بطاقة
 .هومراحل القرض استغلال وكيفية النشاط دورة عن استرشاديه مبسطة ى جدو  دراسة المقترضة تقدم أن ىعل
 (2020 لبنك المركزي المصري،)ا

 

 "بلوم مصر"جهود بنك  2-3-2-4
مكين لت من خلال مساهمته في تمويل مشروعات يالمالاستهدف البنك دعم المرأة الريفية وتعزيز مبدأ الشمول 

طرية تات العمن خلال استخلاص الزيوت من النبا مجال تدوير المخلفات الزراعيةفي  االمرأة الريفية اقتصاديًّ 
مجلس الوزراء، مركز )ي: أتتمثل أهم إنجازات المشروع فيما يسماد عضوي، وت ىإل وتحويل المخلفات

 (2022المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
  .توجيه المشروع لقرية الروبي بالمنيا -
  .سيدة تم خلاها تحديد احتياجات السيدات في المشروعات المقترحة 100إقامة ورشة عمل تعريفية لعدد  -
سماد )الكمبوست" " ىإل على كيفية تدوير المخلفات الزراعية وتحويلهاإقامة دورة تدريبية لعدد من السيدات  -

 عضوي صناعي(. 
ما كسماد،  ىإل للعمل في مجموعات على فرم المخلفات وتحويلها ماكينات فرم مخلفات زراعية 7منح السيدات  -

  .تم منحنهن مستلزمات تخمير الكمبوست التي تكفي لدورة إنتاج واحدة
 .ألف جنيه 17طنًا بقيمة إجمالية  45 الإنتاج الأولى بإجمالينتهاء من دورة لاا -

 

 

 ى جهود أخر  2-3-3
ن للمراة م يالمالما سبق قامت الحكومة المصرية بالعديد من الجهود لدعم تحقيق الشمول  ىإل وبالإضافة

 أهمها: 
لكافة الفئات  يالمالبهدف تحقيق الشمول  2017للمدفوعات بقرار جمهوري في فبراير  يإنشاء المجلس القوم -

رأسها المرأة؛ من خلال خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي وتطوير نظم الدفع  ىالمهمشة وعل
1).الإلكترونية القومية وأطر الإشراف عليها لخلق أنظمة آمنة وذات كفاءة عالية )  

                                  

زالت تستحوذ على النسبة الأكبر  إلا أن المعاملات النقدية "الكاش" لا 2017 المجلس فيالرغم من إنشاء هذا  ىلع( 1)
الرسمي. وبالطبع تطلب معالجة  يمالمن المعاملات مع استمرار وجود فجوة بين الجنسين في التعامل مع القطاع ال

القيود القانونية والاجتماعية  منعلى أهم الأسباب والقيود المسببة لها والتي تضم العديد  تلك القضية الوقوف
 



 (348)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

53 

للمؤسسات التنظيمية،  يالمالالصادر حول التحالف من أجل شبكة الشمول   Maya Declarationتبني إعلان -
هلك، يركز على تهيئة البيئة المناسبة، وتنفيذ الإطار المنطقي، وضمان اتخاذ تدابير لحماية المست يوالذ

. استضافت مصر أيضًا التحالف من أجل الشمول هوتتبع يالمالواستخدام البيانات لإعلام جهود الشمول 
رأة، لمجلس القومي للم)ا. 2017في مدينة شرم الشيخ عام  (GPF)المنتدى العالمي للسياسات و  (AFI) يالمال

2021) 
 119,170فادت منها أإطلاق حملات توعية للمرأة في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية،  -

تغيير لوزيادة المعرفة والثقافة المالية  يالمال. وإطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول 2019عام  ىامرأة حت
 (2021، لمجلس القومي للمرأة )ا .لثقافة المجتمعية المغلوطةا

 امجالبرن " يهدفيالمالللمرأة بعدة أنشطة بالشراكات المختلفة من أهما: برنامج "التثقيف  يشارك المجلس القوم -
 قوميلمجلس ال)اخلق كوادر تعمل على توعية السيدات بالخدمات المالية المتاحة على مستوى الجمهورية.  ىإل

 (2021للمرأة، 
 

ي من المبادرات الت اسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددً نفذت الدولة عبر جهاز تنمية المشروعات المتو  -
اء الذي يدعمه "البنك الأوروبي للإنش "نساء في مجال الأعمال"وكان من بينها مشروع  .تستهدف النساء

طقة تم إطلاق هذا المشروع في إطار التحول لمنوالتعمير"، ويجري تنفيذه بالتعاون مع البنوك المصرية، و 
، فريقيا نحو تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال تقديم الخدمات الاستشاريةأالشرق الأوسط وشمال 

 والتدريب، وفرص التواصل الشبكي مع نساء لديهن مشروعات مستقرة ويجري تشغيلها لمدة عامين. كما قام
لريفية ا، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة 2014واحدة منتج واحد" في عام الجهاز بتنفيذ مشروع "قرية 

كز مجلس الوزراء، مر )عن طريق النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة، ومساندتها لتكوين تحالفات منتجة. 
 (2022المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 

بمبلغ ، وهو مشروع يموله "البنك الدولي" "الية للجميع"تعزيز الابتكار من أجل تعميم الخدمات المتنفيذ مشروع  -
إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية توسيع  ىإل ويهدفمليون دولار أمريكي،   300

                                                                                                      

والثقافية، علاوة على عدم المرونة في الخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة وطول فترة التحول الإلكتروني في تلك 
الخدمات. فتقابل السيدات مجموعة من القوانين الحصرية والمتطلبات والإجراءات الطويلة والمعقدة والمكلفة لطلب 

يل. في حين آخر، تقتصر فرص التمويل المتاحة على حد معين أو على مجموعة معينة من الحصول على التمو 
البنك المركزي  الأنشطة التي لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات وتفضيلات السيدات. لمزيد من التفصيل انظر:

 22(، مرجع سبق ذكره، ص 2020المصري، )
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الصغر باستخدام آليات تمويل مبتكرة، مع التركيز على الشباب والنساء والمناطق المحرومة من الخدمات، وبين 
التمويل للشباب والنساء  ىعل الحصولاستخدم المشروع آليات مبتكرة لتوسيع فرص  2019و 2014عامي 

 .نقص الخدمات ق تعاني منمناط يفوالفئات الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات، ولا سيما الذين يعيشون 
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 المبحث الرابع
 للمرأة يتواجه تحقيق الشمول الماللتحديات التي العوائق وا 2-4

عم الرغم من الجهد المبذول من جانب البنك المركزي المصري والبنوك التجارية والحكومة المصرية لد ىعل
ئق زالت منخفضة بسبب العديد من العواما في مصر  يالمالللمرأة، إلا أن مؤشرات الشمول  يالمالالشمول 

 والتي تشمل:
ت عن جانب العرض واتسامه باللامركزية، نظرًا لتعقد قطاع الخدماها وتعقيدصعوبة عملية جمع البيانات  -

صري غير مصرفية والبريد الم المالية الرسمي في مصر ما بين بنوك )خاصة ومملوكة للدولة( ومؤسسات مالية
لفة كما أن المؤسسات المالية المختلفة تخضع لجهات رقابية مختالتمويل متناهية الصغر وغيرها.  ومؤسسات

 بشكل مختلف.ها وتسجيلوتقوم بحصر البيانات 
التي  تعد الحسابات المجمدة والحسابات المشتركة وامتلاك العميل الواحد لأكثر من حساب مصرفي من العوائق -

 معلومات دقيقة. ىعل تزيد من صعوبة الحصول
ترتب تضارب المصالح في العديد من المؤسسات المالية بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ي -

تلك   يحفزلاعليه تغيير الأولويات بين القنوات الاستثمارية المختلفة نظرًا لمحدودية الموارد، الأمر الذي قد 
 للمرأة. يالماللتوجيه المزيد من الاستثمارات لدعم الشمول المؤسسات 

 

 ر وتحولللمرأة في مص يالمالالتي تواجه تحقيق الشمول  وفيما يلي سيتم التطرق لأهم العوائق والتحديات
جانب وهي: العوائق المتعلقة ب ،أربعة أنواع ىإل الرسمي. والتي يمكن تصنيفها يالمالدون وصولها للقطاع 

 عوائقوال ،الطلب، والعوائق المتعلقة بجانب العرض، والعوائق المتعلقة بالإطار التشريعي والبنية التحتية
 الاجتماعية. 

 العوائق المتعلقة بجانب الطلب 2-4-1
عي والثقافة ويتمثل أهمها في محدودية إمكانية الحصول على التمويل بسبب ضعف الإمكانيات وغياب الو 

ت لمنتجااا أو ليست لديها المعلومات الكافية عن المالية؛ ويعني ذلك إما أن تكون المرأة غير مستقلة ماديًّ 
ت تعيش العائق الجغرافي، إذا كان ىإل والخدمات الرسمية المتاحة وما يطرأ عليها من تطورات. هذا بالإضافة

دمات ومكاتب المؤسسات المالية الرسمية وغير مغطاة بالخ المرأة في منطقة ريفية نائية غير مخدومة بفروع
تصال ئل الاوسيلة من وسا ة، لا تمتلك المرأة أيان الحالات في المناطق الأكثر فقرً الإلكترونية. وفي العديد م

 .لهاتفكالهاتف المحمول وقد تعتمد فقط على امتلاك أحد أفراد عائلتها من الرجال الأب أو الزوج أو الأخ ل
 



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

56 
 

  العوائق المتعلقة بجانب العرض 2-4-2
رصة وتتمثل أهم العوائق في هذا الجانب في عدم اعتبار المؤسسات المالية كالبنوك استهداف فئة النساء ف

ا لوجهة النظر حصة سوقية أكبر بل اعتباره استثمار عالي المخاطر، ولتجنب المخاطر وفقً  ىعل للحصول
دافع لمرأة بتقوم البنوك بدعم ا ى الاستثمارات الموجهة لفئة السيدات. وفي حالات أخر التقليدية تلك تنخفض نسبة 

ت لدراسااالمشاركة الاجتماعية فقط دون اعتبار أن استهدافها قد يكون مربح بالنسبة للبنك. وتفسر العديد من 
أن  لمصاحبة لها. كماوالمخاطر ا نبطبيعة استثماراته نتمويل السيدات بغياب الوعي لديه عزوف البنوك عن

ا ا وفقً تمثيل المرأة لنصف عدد السكان في أغلب البلاد، يجعل من عدم تصميم منتجات وخدمات معدة خصيصً 
ة لاقتصاديوعدم الوعي بتلك الاحتياجات، هدر لفرصة كبيرة على كافة المستويات ا هاومتطلباتلاحتياجات المرأة 

 .والاجتماعية
  طار التشريعيالعوائق المتعلقة بالإ 2-4-3

عتها تنظيمية رسمية من خلال العديد من القوانين والتشريعات التي في حال عدم مراج اتواجه النساء قيودً 
ر وتطويرها باستمرار تتسبب في هدر حقوق السيدات في العديد من القضايا. فوجود إطار تشريعي معقد وغي

ت لقطاع الرسمي. وقد يتمثل ذلك في تعقد إجراءامرن يعيق بشكل كبير دمج الفئات المهمشة والمرأة في ا
 "وارتفاع تكلفة الحصول على الخدمات والمنتجات المالية على سبيل المثال تعقد إجراءات "اعرف عميلك

ومتطلبات "الحماية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وطلب ضمانات تعجيزية للحصول على التمويل مع 
تية وضعف إطار الحماية المالية للمستهلك. علاوة على أن ضعف البنية التحعدم الشفافية في بعض الأحيان 

ار استئث ىإل للمرأة. هذا بالإضافة يالمالا تحقيق الشمول التكنولوجيا وأنظمة الأمان المرتبطة بها يعيق أيضً 
 اك طرففي كل المناطق الريفية على سبيل المثال للعديد من الخدمات بدون إشر  االبنوك التي لا تمتلك فروعً 

 .ثالث كشركات التكنولوجيا المالية والوكلاء وغيرهم
 

 العوائق الاجتماعية 2-4-4
تيح تزالت تتسم بالرجعية مثل تلك التي ما توجد العديد من العوائق الاجتماعية في ثقافة بعض المجتمعات 

و للرجال أكثر من السيدات، تحرم السيدات من العمل خارج المنزل أو امتلاك مشروع صغير أفرص التعليم 
 لعائليةاتحمل المرأة في أغلب الأحيان الكثير من الأعباء والمسؤوليات  ىإل حتى هاتف محمول. وهذا بالإضافة

طر لتعليم وزيادة المخاامستوى ، انخفاض ىمما يجعل وقتها محدود وقدرتها على التنقل محدودة. علاوة عل
ها(، الصحية )قد ينتج ذلك نتيجة عدم تلقي الرعاية الصحية الضرورية خاصة في أوقات الحمل والولادة وبعد

 .تهموراح كما أن السيدات عادة ما تضحي بصحتها وراحتها في سبيل صحة باقي أفراد الأسرة
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 المبحث الخامس
 لمرأةلتحقيق التمكين الاقتصادي لالمالي وآليات تعزيز الشمول  سياسات 2-5

 ااقتصادي   المصرية
 

بعض السياسات والآليات المقترحة لاستكمال وتفعيل جهود الدولة المصرية وكافة يستهدف هذا المبحث تقديم 
للمرأة بما في ذلك مؤسسات الخدمات المالية الرسمية، والأجهزة الرقابية  يالمالالأطراف المعنية بالشمول 

لنشاطها، والأجهزة الحكومية ذات الصلة، فضلًا عن المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني المنظمة 
 ي:تيا النسوية، وذلك على النحو الآالمنشغلة بالقضا

 

 إجراءات مقترحة للبنك المركزي المصري  2-5-1
لمرأة ايكون هذا البنك هو "بنك قيام البنك المركزي المصري بمنح ترخيص لبنك جديد أو أكثر من بنك على أن  -

 لمصريةوأن يستهدف أن يكون الاختيار الأول للمرأة ا ،المصرية"؛ يصيغ كافة سياساته وأهدافه لخدمة المرأة 
 .كعميلة وعاملة

لنامية، اأسوة بالأردن والعديد من الدول  يالمالصياغة البنك المركزي المصري للاستراتيجية الوطنية للشمول  -
جري يالتي  ل التنسيق مع كافة الجهات المعنية والاستعانة بالخبرة والاستشارة الدولية. فالدراساتوذلك من خلا

ن عالتي أعلن عنها المركزي سوف تساهم في إعطاء صور واضحة  يالمالالعمل عليها وقاعدة بيانات الشمول 
من خلال  غة هذه الاستراتيجيةيستطيع المركزي المصري صياو .يالمالكافة الأبعاد المرتبطة بقضية الشمول 

 توحيد وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية في مصر من جهات رقابية، عدة خطوات مقترحة، أهما:
 -محافظات الجمهورية مستوى المجتمع المدني لتحقيق أهداف مشتركة على  مؤسسات مالية، وزارات، منظمات

طة عمل محددة الأهداف )أهداف قصيرة الأجل وأهداف طويلة خوضع  -والاستعانة بالخبرة والاستشارة الدولية
ات المستهدفة وتحديد الفئ -الأهداف قابلة للقياس والمراجعة والتقييم  الأجل( بإطار زمني محدد، على أن تكون 

 ،مالوالشباب ورواد الأع ومن أهم تلك الفئات المرأة  ،من الاستراتيجية وصياغة خطة عمل لكل فئة على حدة
وتقييم  والمتابعة المستمرة ،الجمهوريةمستوى ديد آليات للبدء في تنفيذ خطة العمل على أرض الواقع على وتح

 .التطورات
لن يتحقق إلا  يالماللأن الشمول  المصر"، نظرً  يالمالالإشراف على صياغة "الاستراتيجية الوطنية للتثقيف  -

وإدراك  ،تخدام المنتجات والخدمات المالية المقدمةالكافي بكيفية اس يالمالبوجود أشخاص يتمتعون بالوعي 
بد من أن يبدأ العمل بها  المخاطر المصاحبة لها لاتخاذ القرارات المالية السليمة. ومن أهم الخطوات التي لا
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ومن الممكن البدء بالمرحلة الثانوية  ،في مراحل التعليم المختلفة يالمالمباشرة في هذا الصدد، إدراج التثقيف 
 .ىى سبيل المثال كمرحلة أولعل

لاستمرار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وضمان سرية البيانات وحماية العملاء لضمان تقديم خدمات ا -
أن يؤخذ في الاعتبار في إطار بد  ومنتجات مالية إلكترونية بدرجة عالية من الأمان والجودة. الأمر الذي لا

 .ية المالية للمستهلكالتعزيز المستمر لتشريعات الحما
 

 يفسيما  لية الرسمية للنساء، ولاتوفير الخدمات الما يضرورة قيام البنوك بدور أكبر ف 2-5-2
 (2020عزت،  ىالعنتري، من ى سلو ) :وذلك من خلال الريف المصري،

روع لفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وما يتعلق بها من مصروفات دورية في ف ىتخفيض الحد الأدن -
 الأقاليم.

قية مجال التمويل متناهي الصغر للنساء من تضمين اتفا يفالتأكد عند إقراض الجمعيات والشركات العاملة  -
 المستفيدة النهائية. ىعل يتم تطبيقه يلسعر الفائدة الذ ىالقرض الحد الأدن

 ة بالمرأ التوسع في ابتكار وطرح خدمات مالية مصممة خصيصًا للنساء، وخاصة في الريف، سواء تعلق الأمر  -
 عن فرص عمل أو ربات البيوت. عمال أو الخريجات الجدد الباحثاتالمعيلة أو سيدات الأ

ومي المجلس الق الإعلان الجيد عن الخدمات المالية المقدمة خصيصًا للنساء، وخاصة في الريف والتعاون مع -
 للمرأة في هذا الصدد. 

ن بمثابة تابعة للبنوك، لتكو  ATMالتوسع في عقد اتفاقيات مع مكاتب البريد في الأقاليم، وتزويدها بماكينات  -
 منافذ لها في توصيل الخدمات المصرفية للنساء.

اط استخدام مراكز خدمات تطوير الأعمال، ليس فقط كوسيلة لاجتذاب معاملات المشروعات القائمة ذات النش -
التدريب و توفير الاستشارات والدعم الفني  يفيضًا لتفعيل الدور المرتقب للبنوك أوالربحية المستقرين، ولكن 

التعاون الصغر للنساء. ويمكن أن يتم ذلك بليها المشروعات الصغيرة ومتناهية أغالتي تحتاج  وخدمات التسويق
 أة.تحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمجلس القومي للمر امع 

 واصفاتالتوسع في استخدام آلية الضمان الجماعي في برامج التمويل للنساء، وتوسيع دائرة من تتوافر فيهم م -
العاملين في الجهاز الحكومي. وبحث إمكانية الاكتفاء فيما يتعلق  ىعل تصرالضامن لهن بحيث لا تق

 يتمتعن بشروط الجدارة الائتمانية، بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان. يبالعميلات اللات
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مل تخصيص إدارة مستقلة لخدمة المرأة في السوق )على غرار وحدات المشروعات الصغيرة والمتوسطة( مع الع -
ري، ي المصالبنك المركز . )ية محددة الأهداف والإطار الزمني لزيادة المتعاملات مع البنك من النساءباستراتيج

2020) 
مختلفة رأة التبار سيكولوجية الما في الاعتدريب العاملين داخل البنك على التعامل مع المرأة بشكل احترافي أخذً  -

المالية  قراراتت تحتاج للمزيد من المعلومات قبل اتخاذ الا للعديد من الدراساالتي تختلف عن الرجل، فالمرأة وفقً 
بنك ال) من الاقتراض خاصة من المؤسسات الرسمية. ىوقبل الشراء، لديها نسبة وعي مالي أقل ونسبة قلق أعل

 (2020المركزي المصري، 
 ى اخل القر دبزيارات ميدانية ليقوموا هم وتدريبتنظيم فرق عمل من الشباب العاملين بالبنك من الرجال والسيدات  -

فية والمناطق النائية والقيام بفتح الحسابات للسيدات في أماكنهن وتعريفهن بخدمات الهاتف المحمول وكي
 لإتمام  Banking Agentزيادة الاعتماد على الوكلاء  ىإل استخدامها، وفي هذه الحالة قد يحتاج البنك

 (2020البنك المركزي المصري، )في أماكنهن. مع السيدات الريفيات  المعاملات المصرفية
 
 
 

اصة خللمرأة،  يتعزيز الشمول المالفي  يات المجلس القومي للمرأةمكانإفادة من لإتعظيم ا 2-5-3
عزت،  ىالعنتري، من ى سلو ) :لى سوق العمل، وذلك من خلالإالنفاذ  ىعل وتعزيز قدرتهافي الريف، 

2020)  
عيشة م ى مستو  ىعل الموجه للذكور في الأقاليم، بالآثار الإيجابية لعمل النساءالتوسع في النشاط التوعوي  -

 الأسرة ومستقبل الأبناء، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالقضايا النسوية.
ي اهالتنسيق والتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمعهد المصرفي المصري والاتحاد المصري للتمويل متن -

اهي دخار والتمويل والتأمين متنلامجالات ا يفالصغر، لتعزيز معرفة النساء بالخدمات المالية المختلفة 
 الصغر. 

مارس ي يالتنسيق بين المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني النسوية لمواجهة الموروث الثقافي الذ -
لدينية، خلال نظام التعليم وأجهزة الإعلام والمؤسسات احق النساء في العمل والحركة، من  ىعل أثرًا سلبيًا

 . والأقاليم ولا سيما في صعيد مصر ى وخاصة القر 
 

قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح مزيد من الاهتمام لتوفير خدمات التمويل والتأمين  2-5-4
 (2020عزت،  ىالعنتري، من ى سلو ) متناهي الصغر للنساء بالآليات والتكلفة الملائمتين. وذلك من خلال:
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 لأهليةامتابعة مستويات أسعار الفائدة المطبقة على برامج التمويل المقدمة للنساء من الجمعيات والمؤسسات  -
علية ئها الفكل برنامج وأعبا ىعل والشركات، وإلزام تلك الجهات بالشفافية وتوضيح طبيعة أسعار الفائدة المطبقة

 المستفيدة. ىعل
ة ابتكار خدمات تأمينية بتكلفة ملائمة تسد جزءًا من فجوة الحماي ىعلها وتشجيعتحفيز شركات التأمين  -

المخاطر الأساسية التي تتعرض لها مشروعاتهن الصغيرة  يالاجتماعية التي تحتاج إليها النساء، وتغط
 ومتناهية الصغر.

ابتها فية تطوير التجربة لضمان انتشارها واستجتقييم تجربة "شهادة أمان" لاستخلاص الدروس المستفادة وكي -
 للاحتياجات الفعلية للنساء.
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 الفصل الثالث
 المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر -3

 اوتمكين المرأة اقتصادي  
 

 مقدمة:
هو ما و الوطنية جندة لأقمة ا ىعل ى بأولوية قصو  نشطة الاقتصاديةلأ المشاركة الفعالة للنساء في ا ىحظت

يتطلب تشريعات وسياسات وطرح حلول جديدة وشراكات بين الدولة والقطاعين العام والخاص لتحقيق هذه 
 فراد.لأالمهمة الصعبة ويتطلب ذلك تحولات ثقافية واجتماعية في المؤسسات وا

م في تساه التيو  ،اللازمة ةواعتبارات الحماية الاجتماعي بمفهوم رأس المال الاجتماعيفكرة تمكين المرأة وترتبط 
د حأشكل ين تمكين المرأة إا للتعريف الذي وضعه البنك الدولي فالجهود المبذولة لتقليل الفقر، حيث إنه وفقً 

 واة بينن المساكذلك فإا في التنمية. ا أساسيً كونه عنصرً  ىإل ساسية للتقليل من الفقر بالإضافةلأالعناصر ا
لحقوق المساواة في ا التعامل مع النساء والرجال وتلبية احتياجاتهم، وتبنيالعدالة في  ىإل الجنسين تشير

ن حنا) .نمائيةإوالفرص والحريات المدنية والسياسية، وكذلك مشاركة المرأة الكاملة في تصميم سياسات وبرامج 
 (2019عطا شملاوي، نهيل إسماعيل سقف الحيط، 

د من كثر لامتلاك المزيأأتي من خلال خلق فرص يل التمكين من خلااقتصاديًا ة المرأة قدر ذا كان تعزيز إو 
 تي:لآلهذا الفصل يتمثل في ا ن الهدف الرئيسإصول والقدرات فلأا

 الأول:المبحث  -
 :ويناقش واقع التمكين الاقتصادي للمرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 3-1
 لمتناهية الصغر.المشروعات الصغيرة وانجازات الدولة في سبيل تشجيع المرأة صاحبة إ 3-1-1
عة الخدمات التي لتمكين وطبيدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ا 3-1-2

 .خدمات مالية وخدمات غير مالية(يقدمها الجهاز )
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عمال، لأال جاالخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمتلكها النساء في م 3-1-3
تقرير الاستخلاصات من ة( في ضوء يالقطاعات )الخدمات والتجارة والحرف والصناعات التحويلية والزراعو 

 . (1)اليونيدو
 :يالمبحث الثان -
 .تمن المشروعا نشاء هذه النوعيةإماهية الدوافع والمعوقات التي تواجه المرأة عند التفكير في  3-2
 :المبحث الثالث -
لمتناهية بعض المقترحات والسياسات العامة في ضوء الوضع العام للمشروعات الصغيرة واطرح  3-3

 .الصغر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

لشاملة لصناعية ا"تعزيز عملية تمكين المرأة للتنمية احدة للتنمية الصناعية اليونيدو: ورقة فنية من منظمة الأمم المت (1)
دن في مصر والأر الأعمال لدى النساء فريقيا: دراسة عن تنمية ريادة أوالمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

 ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس )غير محدد التاريخ(".
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 المبحث الأول
 رواقع التمكين الاقتصادي للمرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغ 3-1

 

  الصغر يةالصغيرة والمتناهالدولة في سبيل تشجيع المرأة صاحبة المشروعات نجازات إ 3-1-1
مجال  مصرية فيلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة اللآهو ا المجلس القومي للمرأةن أار بعتاب

مرأة الفرص الاقتصادية للاهتم المجلس بالعمل على خلق ، 2018لعام  30ا للقانون رقم طبقً  ،تنمية المرأة 
يدة ليات جدى آوالموافقة عل ها،اقتراحو أليات الموجودة بالفعل لآباستخدام او تدخلات المقترحة ال ىإل لاستجابةوا

كما  في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرذلك وقد تمثل  ،غير الرسمي وأسواء في القطاع الرسمي 
 ي:يـأت
وتمثل  ،اتالمشروعتلك لدعم كافة  مبادرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -

 الصناعية كثيفة العمالة من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة )سنة بحدالمشروعات  يف ةخاصذلك 
نسبة أن تعود على المرأة، خاصة  رةتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسيو  ،(ىقصأ

من  %51 ىعل وحصلت 2019في عام  %69 ىإل ارتفعتالمرأة في المشروعات الصغيرة قد مساهمة 
 (.2020ابريل  7المشروعات المتناهية الصغر ) ىإل إجمالي القروض الموجهة

 

عن  ملاً ا كاويتضمن محورً  -قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  مجلس النواب اعتمد -
ديدة ووسائل جللمرأة  يتلك المشروعات ه يفسبق وأن أكدت أن النسبة الغالبة  التي - القطاع غير الرسمي

 (.2020بريل من أ 23للقطاع الرسمي )
 

 ى تو المس ىعل ابسياسات وتدابير لتعزيز حماية المرأة المصرية ودعمه امقترحً  وزارة التجارة والصناعة قدمت -
 همها:أ الاقتصادي والاجتماعي من 

  الإلكتروني للسيدات المنتجة من المنزل. ليات التسويقآدعم 
 نترنت للسيدات.لإعمال عن طريق الأريادة ال بيةدراسة تقديم دورات تدري 
  لجلدية(.ا)المفروشات والجلود والصناعات ها وتيسير  ليات الاقتراض للمشروعات المنتجة من المنزل للمرأة آدعم 
  ي فذوي الاحتياجات الخاصة  ىت المعيلات والتي ترعالسيداالتركيز على التخطيط والتدخلات السريعة على

 القطاعات.هذه  حولوالمعلومات توفير البيانات وذلك ب ،القطاع متناهي الصغر
 

 قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزارة التجارة والصناعة وبنك القاهرة -
ل نسبة المشروعات صوت ،المرأة  ىعل بزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز
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المشروع ، (2020مايو من  13من إجمالي التمويل ) %100-%30المخصصة للمرأة في العقود ما بين 
: تخصيص المشروع الثاني، ازمن الجه مليون جنيه 500 بـــــــ: مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر وللأ ا

الجهود  ىعل ، وتأسيسًا(1)للتمويل متناهي الصغراهية الصغر نللمشروعات متعم المرأة مليون جنيه لد 20
، كما 2014عام  %24بعد أن كانت  17.7% ىإل 2020المذكورة فقد انخفض معدل البطالة بين الإناث في 

%،  47.5 ىإل وزادت ملكية المرأة للحسابات %50أكثر من  ىإل 2021ارتفعت نسبة الشمول المالي منتصف 
  .2020خلال الربع الثاني من عام  %64وتبلغ نسبة النساء المستفيدات من القروض متناهية الصغر 

 

 تخصيص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم 2022مايو من  20 يف -
مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر في المحافظات الحدودية  5.4 ىإل تصل محفظة تمويلية

والصعيد من خلال استراتيجية للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات خلال خمس سنوات على 
 أن يتم التمويل من خلال البنوك والجمعيات الأهلية التي تتعاون مع الجهاز.

 

ة للتعاون مشروع تعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الإسباني ىة علالموافق تمت 2020 يوليه يوف -
ا تهمن أجل التنمية لتمويل مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر وتحسين قدرا الدولي

 .وتنمية المجموعات المنتجة
رية ات التصديشأن رفع القدر ب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصادرات والمجلس القومي للمرأة -

في  للشركات التي تمتلكها سيدات والترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية ودمج سيدات الأعمال المصريات
 منظومة التصدير.

 

عات لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشرو  تم إطلاق منصة إلكترونية 2020أكتوبر عام  يوف -
صغار المنتجين وسيدات الأعمال، ومنصة المشروعات الصغيرة ودمجها بمنظومة خدمات هيئة تنمية 

 البوابة الإلكترونية للهيئة. ىعلالصادرات وتحديث بيانات الشركات المنتجة والمصدرة 

                                  

تحسين  بهدف عمال للمرأة في مجال التصنيع الزراعيلأيادة ار برنامج تعزيز فرص العمل و طلاق إ تم 2021في سبتمبر  (1)
 فرص عمل"حقق ذلك يتوقع أن يو  ،تعمل في مجال التصنيع الزراعي في محافظتي المنيا وبني سويف التيالحالة الاقتصادية للمرأة 

 ل جذباستهدف اتباع المشروع طريقة مبتكرة للتمويل، وذلك من خلا "، وقدللسيدات في مجال سلاسل القيمة للمحاصيل البستانية
جهاز  الاستثمار الخاص إلى محافظات الصعيد من خلال التمويل الملائكي ورأس المال المخاطر بجانب التمويل المتاح من خلال

زارة و لمجلس القومي للمرأة وكذا تنمية المشروعات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والبنوك، وفي هذا سيتعاون المشروع مع ا
 التجارة والصناعة.



 (348)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

65 

التحول الرقمي  مليون جنيه لتمويل برنامجي 100تمويلًا بمنح بنك إسكندرية  وزارة التعاون الدولي قيام -
ية وذلك من خلال المنحة السعود ،والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

ويل مليون دولار. وقد بلغ عدد الشركات المستفيدة من التم 200بلغت  التيللمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 % منها مملوكة للسيدات. 30بنسبة شركة و  1475الجديد 

 

ين منصة "صوت خمس تم إطلاق جهاز المشروعات بالتعاون مع مجموعة الكوميسا 2020نوفمبر  يوف -
ارية مليون امرأة في مجال الأعمال التج 50مليون امرأة أفريقية" في مصر، وهي منصة إلكترونية تربط بين 

 دولة أفريقية. 38داخل 
وعات مشر  ىعلإنشاء مجمعات صناعية بالقري المصرية يحتوي كل مجمع  ىعل راءمجلس الوز  موافقة -

 (.2020ديسمبر من  16)الصغر. متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
 

غرب و في منطقة الشرق الأوسط  ىالمرتبة الأولمصر ونتيجة لهذه التدخلات والحلول المقترحة، احتلت 
وفر رصد ، وي(2021المجلس القومي للمرأة، ) (اوتدبيرً  إجراءً  21آسيا من حيث الإجراءات المتخذة لدعم المرأة )

 .حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة ترجمة لإنجازات الدولة في مجال التمكين للمرأة 
 

 (1-3)جدول 
 2020-2016للأعوام حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة 

 عدد 
 المستفيدات

2016 2017 2018 2019 2020 
918.060 2.089193 6.011502 14.860271 28.853681 

معدل التغير 
 السنوي 

- 128% 188% 147.2% 94.2% 

 المجلس القومي للمرأة، المرجع السابق مباشرة، أما النسب فمحسوبة من قبل الباحث.: المصدر
 

 

مستفيدات من أنشطة المجلس القومي للمرأة خلال الأعوام ( أن عدد ال1-3حيث يتبين من استقراء جدول )
للمرأة يخطو خطوات ثابتة لتمكين المرأة لمجلس القومي اأن  ىعل مما يدلفي زيادة مضطردة  2016-2020

كين محور التميجية المختلفة؛ وذلك في إطار محاور الاسترات، 2030تمكين المرأة  ةطبقًا لمحاور استراتيجي
( 2-3حيث يتبين من جدول )، ومحور الحماية، والتمكين الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، السياسي
، 2030 لمصريةاالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ) .أعداد المستفيدات من النساء وفقًا للمحاور الأربعة تفصيلات

2017) 
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 (2-3)جدول 
ا للمحاورداد عأ  2020-2016للفترة من  الأربعة والحصة النسبية لكل منها المستفيدات وفق 

 أعداد المستفيدات )مليون(  المحاور
 2020عام 

 الإجمالي من % حصة

 9.3 2.689,298 محور التمكين السياسي
 0.00082 0.023599 محور التمكين الاقتصادي

 15.5 4.464436 الاجتماعي محور التمكين
 75.1 21.676348 محور الحماية

  28.853681 الإجمالي
 .المجلس القومي، مرجع سبق ذكره، أما النسب فمحسوبة بواسطة الباحث: المصدر

 

 يقومالمجلس ال) يبالنسبة لمحور التمكين الاقتصاد 2030المرأة  ةاستراتيجيمؤشرات محاور وتستهدف 
 :(2021 ،2020للمرأة حصاد 

  ستهدف ي يللفجوة بين الجنسين والذ يالمكتسب المقدر للإناث وذلك طبقًا للتقرير العالمأن يصل مؤشر الدخل
 ،2025حتى عام  %47.6 للدخل المكتسب للمرأة بنسبة مئوية مما يكسبه الرجل ي أن يكون المتوسط التقدير 

 .2030عام  %58.0و
 2030عام  في %50و ،2025عام  حتى %40.8 ىإل ومؤشر المشروعات الصغيرة أن يصل دعمها ماديًا 

 ناثلإد اة عندر لتدعيم روح المباوذلك  ،للتنمية وهيئة الرقابة المالية الاجتماعيطبقًا لمصدر الصندوق وذلك 
 الخاص. نتطوير مشروعات صغيرة لحسابه في نومساعدته

 والمستفيدة منها النساء  ،أرصدة التمويل الموجه ليا)هيئة الرقابة المالية( فإن إجمنفسه لمصدر ووفقًا ل
 ىإل أرصدة التمويل الموجهة ليامن إجموذلك ، 2030في عام  %53و، 2025 في عام %50.3 ىإل تصل

 %14.8 ىإل تحت خط الفقر خفض مؤشر المرأة المعيلة ىإل كل ذلك يهدف الصغر.متناهية  اتعالمشرو 
حفز الجهود لتقليص الفقر ذلك  يحجم السكان، ويعن ليامن إجمذلك و  ،2030 عام %9 ىوإل 2025عام 

 .*كما ارتبط ذلك بتمكين المرأة اقتصاديًا شرائح السكان  ىلد

                                  

ضاء عليها العالم للق عامًا على مستوى  81تشير الدراسات أنه للقضاء على الفجوة بين الجنسين تستلزم جهودًا تستغرق  *
(World Economic Forum, 2015) 2006الفترة ) يف %4ن حيث تمكنت دول العالم من تحقيق نسبة تحس – 

 .لخإمن ضعف النظم الصحية والتعليمية ... يعانون  %40ما زال ( و 2015
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لمرأة اكرة تمكين فذ ترتبط إ والتنميةاقتصادي ا علاقة سببية تبادلية بين تمكين المرأة هناك وكما ذكرنا سلفًا 
ي فا م معً وتساهم هذه المفاهي ،المجتمعات المحليةبمفهوم رأس المال الاجتماعي والتنمية المدفوعة باعتبارات 

 ن معظمأ من مشاركة الذكور، كما ىدنأسوق العمل  فيناث لإالجهود المبذولة لتقليل الفقر. فلا تزال مشاركة ا
لفقيرة القطاع غير الرسمي وشرائح السكان ا فيل المرأة يفتمث ،جر تقوم بها المرأة لأعمال غير مدفوعة الأا

 في ةير ا كبجر، كذلك تواجه النساء فروقً وبأتعمل فيها المرأة بمقابل  التيالحالات  فيثيل الرجل يتجاوز تم
 من الحد ىإل سوق العمل فيجور بينهن وبين الذكور، وفي كثير من البلدان تؤدي التشوهات والتمييز لأا

 ال ريادةالمناصب العليا وفي مج فيا ناث منخفضً لإولا يزال تمثيل ا ،مام المرأة أجر لأخيارات العمل مدفوع ا
 .عماللأا

 ن هناكأ مية، يلاحظيرفي وسد الفجوة التعلعمجال التمكين الم فينجاز إمن  المصرية المرأةبالرغم مما حققته 
ز نسبة النشاط الاقتصادي حيث لا تتجاو  فيمؤشرات المشاركة  فيناث لإا من عدم المساواة بين الذكور واقدرً 

ذا ما إ %24نحو  ىإل ناث لتصللإعمل ربع إجمالي قوة العمل كما ترتفع نسبة البطالة بين اناث في قوة اللإا
جور أ ىعلجور حيث تحصل المرأة لأمتوسط ا فيوجود فجوة  ىعل دلةأوهناك ، قورنت بنظيرتها بين الذكور

لمركزي ااز هالمصري بالجا لدراسة سوق العمل ا بالأسعار الثابتة وفقً شهريًّ  اجنيهً  168 نحوبقل من الرجال أ
تقدر و  ،)تحديث الرقم(  2016)الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  (2016حصاء)لإللتعبئة العامة وا

 %29 ىإل اث يترتب عليها خسائر في مصر تصلالإنن الفجوة بين مشاركة الذكور و أبعض الدارسات الدولية 
ناظرة مستويات م ىإل العاملة ى ناث في القو لإفع نسبة مشاركة امن الناتج المحلي الإجمالي وعليه قد يؤدي ر 

لمصرية االاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  ).%34للذكور يترتب عليها ارتفاع الناتج المحلي لمصر بنسبة 
2030 ،2017) 
مج نية ببراالمعجهزة الحكومية لأهم اأ من  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرويظل 

ولة عن المسئ العاملة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة والتجارة ى  عن وزارة القو سوق العمل النشط )فضلًا 
ل ( حيث تتنوع برامج سوق العمل النشط في مصر لتشمل مشروعات كثيفة العمالة مثالصناعيمراكز التدريب 

 ىعل بالبرامج والتدريهذه  تستهدفو  ،لصغيرة ومتناهية الصغرشغال العامة والتدريب وتنمية المشروعات الأا
رص من ف ها تقدمموالبطالة بين الشباب والشابات، وبالرغم م ،اكثر فقرً الأ لمناطقلالمهارات والحرف المطلوبة 

اعية و محمية من خلال التغطية بالتأمينات الاجتمأو مستدامة أغلبه فرص عمل لائقة أ يمكن اعتبار  عمل لا
يقدمها القطاع غير  التيتختلف في نوعيتها عن فرص العمل لا فرص عمل  فهيذلك ول ،الصحيوالتأمين 
 الرسمي.
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  لصغر(ادور الجهاز في تمكين المرأة )جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  3-1-2
رأة مكين المعلى تالمذكرة بين جهاز تنمية المشروعات وبين المجلس القومي للمرأة، تؤكد  لمذكرة التفاهموفقًا 

 التعاون فيما بين الجهاز وبين المجلس، وفي كافة محافظات مصر مع ىوعل ،المصرية في مختلف المجالات
الجهات و  ،والوزارات المعنية ،وذلك بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني ،الأكثر فقرًا ى القر  ىعلالتركيز 

 لمرأة،لالمانحة(، ومن المتوقع تنفيذ مجموعة من البرامج الخاصة بالدعم الفني في مجال التمكين الاقتصادي 
 يت التوكذلك تقديم الاستشارات المالية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب تمويلها. وتتعدد الخدما

 (2021ز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جها: )يقدمها الجهاز بحيث يشمل
 

 الخدمات المالية 3-1-2-1
ا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية  هية الصغرومتنا يقصد بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وفق 

 ،غروالصغيرة ومتناهية الص غراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطةلأ تمويل لك
بهدف  ، وذلك2020لسنة  152ا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم وذلك وفقً 

يادة ز  ىعل ثر إيجابيأوتحقيق  ،اكثر فقرً لأسر الأسهام في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الإا
ذا ا لهوفقً  بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرويقصد ر والتشغيل في الاقتصاد القومي. حجم الاستثما

 50: هي كل مشروع قائم يصل حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن القانون أن المشروعات الصغيرة
لف جنيه أ 50حوال لأمليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المستثمر بحسب ا

ألف جنيه، ويقل  50ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي برأس مال مستثمر بحسب الأموال  5ويقل عن 
 ملايين جنيه. 3عن 

شروع محجم أعماله السنوي عن مليون جنيه أو كل  قائم يقل: فهي كل مشروع أما المشروعات متناهية الصغر
ر ولا تتجاوز قيمة تمويل المشروع متناهي الصغ .ف جنيهأل 50حديث التأسيس يقل رأس ماله المستثمر عن 

جاوز ى بما لا يقصلأوذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد ا ،مائتي ألف جنيه مصري 
ا حدد وفقً لقيمة التمويل حيث يت فلا يوجد حد المشروعات الصغيرة، أما ةللظروف الاقتصادي سنويًا وفقًا 10%

وعات ات المشروع والدراسة الائتمانية للعميل، وتتمثل أفضل الممارسات لحماية عملاء تمويل المشر لاحتياج
 إعطاء الصغيرة ومتناهية الصغر في حق العملاء في معرفة معدلات الفائدة والرسوم المرتبطة بها، حيث يتعين

عريفات الشخصية للعمل حول هذه التوكذلك سرية المعلومات  ،السداد ىعل العملاء القروض بما لا يفوق قدرتهم
 والشروط.
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ا للتقارير الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و   :أن المتوسطة ومتناهية الصغر، نجدوفق 
ألفًا  737قد بلغت  2022حتى مايو  2014ة ومتناهية الصغر من يوليو إجمالي المشروعات الصغير  -
 %45 ىإل إجمالي قروض الجهاز تصل ىإل الممنوحة للمرأة بالنسبة، لذلك فإن نسبة القروض امشروعً  492و

عمل من خلال هذه المشروعات. أيضًا فإن قيمة  ةفرص 331ألفًا و 894والتي ساهمت بدورها في توفير 
لمرتبة احتل يمليار جنيه، وأن الوجه القبلي  6.3القروض الممنوحة للمرأة في محافظات الوجه القبلي قد بلغت 

 .%52.5من التمويل بين المحافظات بنسبة  ىالأول
 

 .%32 نحوسنة ونصف رة ومتناهية الصغر قد زادت خلال التحويلات الموجهة للمشروعات الصغي -
قدرها ة خلال نفس الفترة مقارنة بنسبة زياد %23.9نسبة الزيادة في التمويلات للمشروعات الصغيرة سجلت  -

وأن متوسط التمويلات للنوعين من المشروعات هو  ،الصغر في التمويلات للمشروعات متناهية 18%
18.3%. 

 .%27.3 زادت بنسبةفرص العمل المتولدة من خلال النوعين من المشروعات قد  -
ض إجمالي القرو  ىإل لمؤشرات الإيجابية السابقة إلا أن نسبة القروض الممنوحة للمرأة بالنسبةبالرغم من ا -

( أي بنسبة 2022-2014) %45 ىلإ (2020-2014خلال ) %48ضت من التي يقدمها الجهاز قد انخف
3%. 

وعات ممثلة في جهاز تنمية المشر  مصر جهود الدولة لتنمية ريادة الأعمال النسائية فيالرغم من  ىعل
مم رة الأالصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك المجلس القومي للمرأة والعديد من المبادرات مثل مباد

، مبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع بدايتي لدعم المشروعات متناهية UN Womenتحدة للمرأة الم
ي مصر الصغر، ومشروع أرض الخير، ومبادرة الوكالة الفرنسية والإسبانية والبنك الدولي وغيرها؛ نجد أنه ف

يعملن في وظائف غير من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث  %40.9من النساء المعيلات،  18.1%
يعملن في قطاع الصناعات،  %6.7من عمالة الإناث يعملن في أعمال هشة، كما أن  %33.9رسمية، 

 (2022 المجلس القومي للمرأة،) يعملن في القطاع الخدمي. %56.8من الإناث يعملن في الزراعة، و 36.4%
 

ا للتوزيع الصغيرة والمتناهية طبق  زيع تمويل المشروعات ( مؤشرات تو 2-3) ،(1-3وتوضح أشكال )
 ي:كما يأت الجغرافي والقطاعات الاقتصادية

 يالتوزيع الجغراف-
ي التمويل الموجه لكل من %من إجمال 58-% 43نسب تتراوح ما بين  ىعل تستحوذ محافظات الوجه القبلي -1

 ة الصغر.وكذلك المشروعات المتناهي ،المشروعات الصغيرة سواء إقراض مباشر أو جهات وسيطة
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اء محافظات الوجه القبلي سو  ىإل يقل عن نظيره في التمويل الموجه محافظات الوجه البحري نصيب تمويل  -2
 .%39-%23المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتناهية الصغر )حيث تتراوح النسبة بين مستوى  ىعل

ات إجمالي التمويل الموجه للمشروعمن  %10 تتجاوز أنصبه لا ىعل المحافظات الحدودية والحضريةتحصل  -3
 النسائية.

 

 يالتوزيع القطاع -
سبة الأكبر مختلف القطاعات وذلك بنسب متفاوتة حيث نجد الن ىعل المشروعات التي تخص المرأةتتوزع  -1

أتي وي ،بالنسبة لإجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر %67استحوذ عليها القطاع التجاري بمتوسط 
 مخصصات للتمويل لمشروعات المرأة بما يتراوح ما ىعلبعد القطاع التجاري القطاع الحيواني حيث يحصل 

نصيب في تمويل المشروعات النسائية حيث يتراوح  ىأدن ىعلط الصناعي (. يحوز النشا%42.5-%11بين )
الصناعية حيث يتراوح ما بين  الأنشطة ىعل، ويتفوق التمويل في أنشطة المرأة الخدمية %8.5-%5ما بين 

لقطاع التجاري افرضية مفادها أن الأنشطة النسائية تتركز بشكل أساسي في  ىعلوهذا ما يؤكد  ،10%-4%
ذا ها. وهوكذلك امتهانها لأنشطه تتلاءم مع مواهب ،والحيواني، والذي يتلاءم أكثر مع خصوصية المرأة وميولها

 التي كانت تعرف في الماضي بأنها قطاعاتت المرأة مثل الصناعة ة في توجهالا ينفي وجود قطاعات بازغ
ا نه باستطاعتها الخوض في غمار هذه الانشطة والنجاح فيهأثبتت أتخص الذكور في الأساس، ولكن المرأة 

اني وتفسير تفضيل توجه المرأة نحو قطاع التجارة والقطاع الحيو  ،المعوقات والتحديات ىعل شريطة التغلب
أن  ىلإ ضافةهذا بالإ ،نشطة الذكورية الأخرى لأعكس ا اكبيرً  ابدنيًّ  اعدم تطلبه مجهودً  ىإل والخدمات راجع ربما

 تناسب وظائفها المنزلية.  اقطاع الخدمات يوفر للنساء وظائف ومهنً 

 
 (1-3شكل رقم )

 ا للتوزيع الجغرافيل لأنشطة المرأة طبق  توزيع التموي
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(: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئاسة مجلس الوزراء، 2021: نتائج التمكين الاقتصادي للمرأة، )المصدر

 فبراير.
 ( 2-3شكل رقم )
 ا للقطاعات الاقتصاديةتوزيع التمويل للمرأة طبق  
 

ية الصغر الموجهة للمرأة خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناه ىإل فيشير (3-3شكل رقم ) اأم  
 ا يمكن أن نتبين منه أن: ( وهو م2014-2020)

في عام  وبلغ قمته 2014ا منذ ا تصاعديًّ اتجاهً خذ أالمشروعات قد عدد القروض وإجمالي التمويل الموجه لهذه  .أ
2020. 

هي  2020-2017بينما نسبة الانخفاض خلال  %59.3ي ه 2017-2014نسبة الزيادة خلال الفترة  .ب
 ،(2018) وقد تزامن الارتفاع في التمويل مع زخم صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 54.4%

زمة أسر في ضوء تأثيرات ( فقد يف2020-2017وكذلك تعويم الجنيه المصري، أما الهبوط في الفترة التالية )
تمويل من قروض ال %45ا لمصدر الهيئة العامة للرقابة المالية فأنه بالرغم من أن ووفقً  2019،2020 كورونا

النساء إلا أن متوسط حجم القروض التي يحصلن عليها أقل من حجم القروض  ىإل متناهي الصغر موجهه
 .التي يحصل عليها الرجال
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وزراء، صغر، رئاسة مجلس العات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ال(: جهاز تنمية المشرو 2021: نتائج التمكين الاقتصادي للمرأة، )المصدر

 .فبراير
 ( 3-3شكل رقم )

 تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الموجه للمرأة
 

 غير المالية تالخدما  3-1-2-2
ية تقديم حزمه من الخدمات غير المال ىعل والمتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات الصغيرةويعمل 

 -الدعم الفني -التسويق -التدريب :هم هذه الخدماتأ للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن 
ي تقرير الجهاز أن نسب مشاركة السيدات ف رويشي. صدار التراخيص والمستندات اللازمة لبدء المشروعاتإ

البطاقة  -لق بالرخص والسجل التجاري والرقم القومي للمنشأة( وهي تتع%29خدمات الشباك الواحد )
 التأمينات الاجتماعية. -الضريبية

 

نسب  ىإل من هذه الخدمات بالإضافة %32 ىعل فقد بلغت نسبة حصول المرأة  خدمات التسويقومن حيث 
خدمات تطوير المشروعات  ص، أما ما يخ%51 والداخلية %37المشاركة للمرأة في المعارض الخارجية 

 من إجمالي %28وخاصة خدمات التكويد الرقمي للمنتجات فقد بلغت حصتها  ،الصناعية والدعم التكنولوجي
 عدد المشروعات.

 

من خلال مشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية مثل مشروع دعم  الخدمات المخصصة للمرأة عن هذا فضلًا 
عمار والتنمية والبرنامج الإنمائي الألماني لإا ةبالتعاون مع البنك الأوربي لإعاد BASالخدمات الاستشارية 

GIZ نتاجية بالتعاون مع لإومع مشروع تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة العاملة في التجمعات ا
وغيرها من  UN WOMANمم المتحدة للمرأة لأبنك التنمية الأفريقي وغيرها من المشروعات مثل برنامج ا
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فقد تركزت أنشطتها في تقديم الخدمات والتدريبات الفنية والاستشارات لتحسين القدرات  ،الوكالات الدولية
 دارية والمالية للشركات.لإا

 

 التدريب في كيف تصبح صاحب مشروع ناجح ىعل فوق ما تقدم تركزت خدمات التدريب لبرامج ريادة الأعمال
الصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و ) .الحرف التراثية وغيرها ىوعل ،الرياديةالمهارات  ىعل والتدريب

 (2021ومتناهية الصغر، 
 

لات مجا ،النساء اتملكه الصغر التي ةالخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهي 3-1-3
 ، والتجارة والحرف والصناعات التحويلية والزراعة(اتعمال، القطاعات )الخدملأا

 : تمهيد
رة عدة عناصر مثل هياكل إدا ىعلعمال الوقوف لأالخصائص المميزة لمشروعات رائدات ا ىعل يستلزم التعرف

هذه الشركات وأعداد المساهمين، وهياكل الملكية، خصائص أماكن الأعمال، الخبرات للمشروعات، درجة 
هذه الخصائص، أما ما يخص هياكل  انتظام الرواتب وأحجام العمل الأسبوعية، وتكشف المؤشرات اللاحقة

 إدارة هذه الشركات، وعدد المساهمين فهو غير متاح البيانات بالنسبة لمصر.
 

 :الخصائص المميزة لهذه المشروعات
 ( من إجمالي المشروعات المقامة%61.67ا ): المسجلة رسميًّ المشروعات-1
 ي:الآتالنحو  ىعل : تتوزع الشركات في مصر حسب القطاعلأعمالأنواع ريادة ا -

 الحرف التجارة الخدمات الصناعة التحويلية الزراعة
1.60% 18.4% 26.4% 13.6% 40.0% 

 هياكل ملكية الشركات:-2
 ىلع فرد تتوزع 3.34 ىإل حيث يصل عدد المالكين %81.92النمط السائد يتمثل في الشركات متعددة الملكية 

 ي: لنحو الآتا
 مستثمر أجنبي شراكة أسرية  مؤسسة فردية

19.0% 53% 2% 
 

، %8.80،..( بنسبة ل شراكة محاصصة )الأسرة الأصدقاءرأس ما ىعليعتمد  المشروعتمويل بدء  -3
 .%11.3نسبة  ىعلوكذلك يقتصر الائتمان المصرفي 

 

 خصائص أماكن العمل:-4 
 مستأجر مع شركاء المنزل استئجار تمليك
24.2                 40.13 29.94 5.73 
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 أي أن النمط الغالب هو العمل من المنزل او الاستئجار.
 

 جرلأخر مدفوع اآرواتب         القيام بنشاط  ىعل الخبرة في المشروع        الحصول -5  
 %46.89                     %37.42             7.21عدد سنوات  

 

  %54.97ساعة بنسبة  50-30 تجاري ما بينحجم العمل الأسبوعي الذي يخصص للعمل في مشروع  -6  
 

 لا تصدر %54.55ن الغالبية بنسبة إعمال فيما يخص التصدير فلأوفيما يتعلق بطموحات سيدات ا -7  
عمال وأن حالات التصدير لأمن سيدات ا %25 ىإل وتصل %20قل من أطلاق أو تصدر بنسبة لإا ىعل

 .%5نسبة صغيرة تمثل  ى لا تشكل سو  %80-%50بنسبة 
 
 

 :، فيمكن تبيان ما يأتيفي السنوات القادمةالمشروعات بتطوير وفيما يتعلق 
ادة وكذلك زي ،هداف زيادة رأس المالأ بأهمية تتوازن مع  ىن أهداف التوظيف بالنسبة لسيدات الأعمال تحظأ .أ

 ىعل %37.3، %32.8، %33.3الحصة من السوق المحلية والأهداف الأخرى )حيث تتمثل بنسب متوازنة 
 الترتيب(.

رية : زيادة الحصة من السوق الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض التجاتحتل الأهداف الأخرى مثل .ب
نمية هداف التأ دات الأعمال لنمو المشروعات لتحقيق سي ىوإنشاء خطوط منتجات جديدة لها أهمية لد ،الدولية

 المستدامة.
 ى عوامل أخر  ىإل ( بالإضافة%50.8) عدم توافر التمويل عقبة رئيسية أمام سيدات الأعمال في مصر يعد .ت

 مثل عدم توفر الخبرة والمعلومات، نقص المعارف، عدم توفر مهارات الإدارة والتمييز ضد النساء.
 

من الشركات التي تمتلكها النساء مسجلة في القطاع  %62 نحويتضح أن  المؤشرات السابقةوفي ضوء 
ال ز  ماوأن نصيب الزراعة والصناعة  ،ن المشروعات تتوزع ما بين الحرف والخدمات في أغلبيتهاأو  ،الرسمي
صدقاء رات أسرية وأموالها هي مدخأ سأن غالبية رؤو لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة المطلوب مستوى دون ال

 بحث عنال ىإل يجار والعمل من المنزل، وأنه نظرًا لعدم انتظام الرواتب للرائدات تضطرلإويغلب عليها نمط ا
 .عمل مدفوع الأجر

 

في ضوء العرض السابق لأهم الخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبدو أن 
 ي:لترتيب أهميتها كالآتا التحسينات المطلوبة قد تكون وفقً 

  عنوقد يكون الائتمان البنكي وأرباح المشروعات نفسها والقروض الصغيرة فضلًا  ،الاهتمام بمصادر التمويل -1
وهو ما يقترح معه مزيد من البحوث  نصدقائهأو  نالمصادر الخاصة المرتبطة بمدخرات سيدات الأعمال وأسره

 والدراسات فيما يتعلق بفرص التمويل.
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 البيروقراطية. تالإجراءا تقليص -2
 مهارات ريادة الأعمال. ىعل تحسين التدريب -3
 تاحة منح من الموازنة لسيدات الأعمال.إ -4
 تخفيض نفقات بدء المشروع. -5
 مهارات ريادة الأعمال للنساء. ىعلتدريب أفضل  -6
 ا.الصغيرة جدً  اتعاستحداث خطوط تمويل للمشرو  -7
 فادة من قانون المناقصاتوبالأخص الإ ،لسيدات الأعمال عقود مع القطاع العام ىعلتحسين فرص الحصول  -8

 والمزيدات.
 شاريينيكون من المفيد الاستعانة لسيدات الأعمال باست دتسهيل إجراءات نقل الملكية وإجراءات التصدير، وق -9

 ذوي خبرة ومهارات لتقديم مجموعة من الخدمات.
 

ب كساإ عن التمويل فضلًا  ىإل تعليم كيفية النفاذوقد تكون المساعدات الداعمة لرائدات الأعمال هي 
لتدريب لفني، ابناء فريق وإجراءات الإدارة والقيادة، التدريب التقني/ ا ىعل مهارات التفويض للمسئولية والتدريب

ية التسويقتوفير معلومات عن الأسواق والتكنولوجيا والتعريف بالخدمات القانونية و  ىإل المالي. هذا بالإضافة
 ة.دارة المخاطر، التعريف بالشبكات الرسمية والتعامل مع الإدارات الحكومية وإدارة الموارد البشريوإ
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 يالمبحث الثان
عات الصغيرة المعوقات التي تواجه النساء عند التفكير في إنشاء المشرو بعض  3-2

 وتشغيلها والمتناهية الصغر
مصر بترتيب متأخر من حيث عدد مشروعات الأعمال المتوسطة  ى، تحظى مقارنة بالبلاد النامية الأخر 

( وهو يقل عن نظيره في بلدان 0.6والصغيرة، فعدد هذه المشروعات لكل ألف من السكان في مصر يبلغ )
 (،9.7مثل ماليزيا ) ى أخر وبلدان نامية  ،(0.9، والمغرب )(4.2(، الأردن )7.3مثل لبنان ) ى أخر عربية 

ديات أن التح ىإل وقد أشير. (2018)مجموعة البنك الدولي،  (4.3وشيلي ) ،(5.2لبرازيل )(، ا8.6الفليبين )
اءات طول الإجر و ئتمان، لاا ىعل الرئيسية التي تعوق نمو منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة ترتبط بالحصول

 .تعقيدها، ونقص الدعم الفني والمالاللازمة لتأسيس الشركات و 
 

التقييم  لظروف ريادة الأعمال النسائية في مصر، تركز إطار هذا (2016العمل الدولية )وفي تقييم لمنظمة 
 (2016منظمة العمل الدولية، ) في ستة شروط:

 ة المراعية للمساواة بين الجنسينالقواعد القانونية والتنظيمي. 
  موجهة لتنمية ريادة أعمال المرأة صعيد السياسات ال ىعلالقيادة والتنسيق. 
  الية تراعي المساواة بين الجنسينخدمات م ىعلالحصول. 
  ات تنمية الأعمال التي تراعي المساواة خدم ىعلالحصول. 
 الأسواق والتكنولوجيا ىإل الوصول ىالقدرة عل. 
  رائدات الأعمال في حوار السياساتمشاركة. 

ت الخدما ىعن إعطاء مرتبة متقدمة خمس أو أربع نقاط لحصول النساء عل أسفرت نتائج التقييمهذا وقد  
 ىإل تهاالأساسية لدعم تنمية الأعمال ووجود جمعيات وشبكات ورائدات الأعمال أما باقي الشروط فتشير تقديرا

 نقطة، وهذا يترك مجالًا لبذل جهود إضافية: .33 ،2.75 ،2.3التي انحصرت في أوضاع النتائج 
 .مرأة والمعززة للوضع الاقتصادي للالقواعد القانونية والتنظيمية المراعية للمساواة بين الجنسين تحسين  -أ

ات صادر وهو ما يتطلب تعزيز الترويج لالتكنولوجيا،  ىالأسواق والحصول عل ىإل تعزيز قدرات النساء للوصول  -ب
ق خلو عزيز المشتريات الحكومية، فادة من قانون المناقصات والمزايدات لتمشروعات رائدات الأعمال، والإ

 .لدمج المشروعات المملوكة للنساء سلاسل وروابط مشتريات
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اعية في الاجتم بما فيها التقاليد الموروثة والأعراف منظومة الثقافةبد وأن تلعبه  ومن المؤكد أن هناك دورًا لا
ية تشكيل هوية الجنسين، وفي تقليص هذه الاختلافات بين الجنسين، ويضيف تقرير آخر لمنظمة العمل الدول

لق أة في النشاط الاقتصادي تتعلبطء التقدم نحو النهوض بمشاركة المر  ى أخر ( أسباب 2017ومؤسسة جالوب )
هذه النوعية من  ىعل وعدم تكافؤ الفرص في الحصول ،في العمل في وظيفة ذات أجر ف فرص المرأة بضع

عمل الوظائف، وأن أكبر تحد تواجهه النساء اللاتي يعملن في وظائف ذات أجر هو الموازنة بين متطلبات ال
 (2017، وبالمنظمة العمل الدولية ومؤسسة ج) .لتحديات هو المعاملة غير المنصفةوالأسرة، وأن ثاني أكبر ا

 

 الائتمان بين مشروعات الأعمال الصغيرة ىضعف الطلب عل ىإل مؤسسة التمويل الدوليةوتشير تقديرات 
ين التمك )مجموعة البنك الدولي، دراسة عن :يةصر، وذلك نظرًا للمعوقات الآتوالمتوسطة المملوكة للنساء في م

 (2018، الاقتصادي للمرأة 
 والثقافية المقيدةعراف الاجتماعية لأا. 
 العقبات القانونية والتنظيمية. 
 التمويل ىعل الفرص المحدودة للحصول. 
 ومهارات التواصل الشخصية لإدارة منشأة أعمال. ،ومنها المهارات الفنية ،الفجوات في القدرات 

 

مو خلال ن ضرورة تيسير الخدمات المصرفية للنساء من ىعلالتأكيد  ىإل مؤسسة التمويل الدوليةمما دفع 
 طة والصغيرة ومتناهيةالحصة السوقية وتنويع مصادر الدخل في بيئة تنافسية لمشروعات الأعمال المتوس

ملاء عاستقطاب  ىعل: زيادة احتمال عدم سداد المرأة للقروض مقارنة بالرجال، وعدم قدرة النساء الصغر منها
ن موهو الأمر الذي يحد  ر بما يفوق الرجال.اء نحو الادخاآخرين للبنك، هذا فضلًا عن ارتفاع ميل النس

بل من الإناث مقا %33 ى التمويل، حيث تر  ىعل الشبكات العائلية والشخصية في الحصول ىعلاعتماد النساء 
% من 9من النساء مقابل  %19، كما تعتقد ضمانات يعد معوقًأ شديدًا للغايةمن الذكور أن اشتراطات ال 28%

 الذكور أن إجراءات طلب القروض معقدة. 
 

الصعوبات والتحديات التي تجابه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  ىإل يشار المصادر الدوليةووفقًا لنفس 
والتي تكمن في عجز الأفراد الذين يقدمون الخدمات المالية وخدمات دعم تنمية  ،والصغيرة والمتناهية الصغر

الأعمال عن دمج مكون المساواة بين الجنسين في نمط ومحتوي الخدمات والمنتجات التي يقدمونها، كما يواجه 
مانات عن بعض الإجراءات والمتطلبات المعقدة الخاصة بالضصعوبة في إقناع البنوك بالتغاضي  الجهاز

من  %35نسبة  ىأن تؤلف النساء كحد أدن ىعل والتي تنص ،)باعتبار العقود المبرمة بين الجهاز وشركائه
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الإقراض للشرائح عالية  ىإل اللجوء المباشر ىإل الجهاز المستفيدين من رواد الأعمال( الأمر الذي يضطر
 المخاطر من الشركات الناشئة والمقترضات.

 

كأول سجل إلكتروني للضمانات المنقولة أحد الجهود المبذولة  المصرية للاستعلام الائتمانيالشركة ويعد إنشاء 
تمويل مشروعات متوسطة  ىعل في مجالات الإصلاح التشريعي والشمول المالي. حيث يشجع ذلك البنوك

تؤلف الجزء  وصغيرة، ولكن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل عائقًا لمشروعات الأعمال الأصغر حجمًا التي
صعيد الإصلاح التشريعي يبرز سجل الضمانات المنقولة تكملة  ى. وعل(1)الأكبر من مشروعات الأعمال

 للقانون الخاص بمشروعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
 

لأعمال، لفرص ريادة المرأة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في  ى مجموعة أخر  ىإل الدراسات الدوليةوتشير 
 :وتشمل

ظرًا نوذلك  ؛الخدمات المالية ىعل التفاوت في التعليم والتدريب والخبرة العملية، ومن ثم إمكانية الحصول .أ
 ونقص تداولها بين المؤسسات المالية المختلفة. ،ئتمانية الأساسيةلالمحدودية المعلومات ا

 .صغيرةالإجراءات للمشروعات الوجود فجوات معرفية تتصل بالقانون وحقوق الملكية وارتفاع تكاليف  .ب
 

جية الوطنية محاور عمل الاستراتي) 2030وفي إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 
ة جريت في هذا الإطار للمركز المصري للدراسات الاقتصاديأُ أيدت دراسة ( 2030لتمكين المرأة المصرية 

ضرورة إيلاء الاهتمام بعوامل لم تحظ ( 2019للدراسات الاقتصادية  ي المركز المصر ) 2020و 2016مصر 
 :النحو الآتي ىعلبالاهتمام الكافي، وهي 

  تجارب الأخرى والثقافات المختلفةال ىعلالانفتاح. 
 التعامل مع تكنولوجيا التواصل ىعلتاحة المعلومات والقدرة إ. 

                                  

من المشروعات الخاصة، وبين المشروعات  %99تؤلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر معًا أكثر من  (1)
ف أل 406مليون لا يعمل في القطاع الرسمي إلا  6.4المتوسطة ومتناهية الصغر في مصر التي يقدر عددها بـــــ 

وتتركز  ألفًا من الإجمالي 40منشأة، ويلاحظ أن المشروعات المملوكة للنساء )ما عدا شركات التصنيع الزراعي( تؤلف 
ي فأنه  74(، ص 2018)ي تقرير مجموعة البنك الدولفي معظمها في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة. وذكر 

من محفظة الصندوق للتمويل متناهي الصغر،  %57ييم أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية، تؤلف النساء ضوء تق
 فإن الخدمات المقدمة لم تكن تتناسب مع احتياجات المقترضات.الوصول إلى النساء وبالرغم من 
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 ىعل ر، وتؤثوهي عناصر ترتبط بالبعد الجغرافي ،ية التحتيةالبيئة المحيطة الداعمة والمتمثلة في الثقافة والبن 
يها، التأثير ف ىعل تمكين رائدات الأعمال. حيث اتضحت أهمية معلومات الأسواق وديناميكيتها وحدود القدرة

خدمات مستوى و ونمطه، خلق فرص العمل  ى مستو  ىعلتأثير سياسات الاقتصاد الكلي  ىإل هذا بالإضافة
 .المتاحة مثل دور الحضاناترعاية ال

 

سة سيدة أعمال من دول مختلفة يعملن في قطاعات مختلفة، قامت الدرا 20مع  عقد مقابلات ىإل واستنادًا
 وبأوضاع ،بتحديد أهم عوامل النجاح والمعوقات التي واجهتهن، علمًا بأن مشروعاتهن ذات أحجام مختلفة

 .ةشكال ملكية وهياكل إدارية مختلفقانونية وبأ
 

 عوامل النجاح والمعوقات لمشروعات المرأة
أنواع خدمات  ىحدإوتمثل حاضنات الأعمال  ،: والهدف منها تشجيع الأعمالخدمات تنمية الأعمال: أولا  

الأعمال حيث ترتبط بالتدريب وتقديم النصح والمشورة، كذلك الاتصال بالمنظمين والمستثمرين المحتملين خلال 
شبكة وروابط تستهدف تنمية سلسلة القيمة، وتشكيل عنقود لتحقيق كفاءة جماعية وأداء أفضل، ويمكن إتاحة 

 gender sensitivityومية بحيث تكون حساسة للنوع هذه الخدمات من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحك
 focusمع تشكيل هيئة تكلف بحصر احتياجات رائدات الأعمال من خلال الاستعانة بآلية تنظيم لقاءات بنظام 

group مع السيدات.  
ا الاستعانة بفئة المحاسبين والمصرفيين ضمن فريق هذه الشبكات. هذه الخدمات ساهمت في ويمكن أيضً 

التصميم وتحسين جودة المنتج، فضلًا عن و مهني متخصص خلال تحسين التسويق،  ى مستو  ىإل الوصول
طط . لذلك ساعدت هذه الخدمات رائدات الأعمال في تطوير خمعلومات السوق للارتقاء بالأعمالتحسين نظام 

 .الدعم المالي ىعل ويسرت الحصول ،للأعمال
 

ذكي وبيل النترنت، المنصات الإلكترونية، الملإ)شبكات الاتصال مثل ا فيما يتعلق بالبنية التحتية: اثاني  
 فاعل معخاصة التالخدمات المختلفة،  ىإل فقد حسنت من نفاذ رائدات الأعمال ،والخدمات المالية الإلكترونية(

م تطبيق  خدافي است Digital India Initiativeكنموذج من خلال مبادرة  تجربة الهندالعملاء والموردين، وتشير 
saftetipin ثل موتقليل المخاطر من خلال تطبيق معايير الأمان في الطرق  ،الأمني للنساءمستوى لتحسين ال

يل أجهزة الحاسب وأجهزة الموب ىعل الإضاءة، درجة الرؤية، كثافة البشر، تنوع الجنس وفي تيسير الحصول
 ىعلللمنتجات. وتكمن مزايا الاقتصاد الهندي في اعتماده  on lineقامة منصات تسويق إفضلًا عن ، الذكي

cashless  الحد من المدفوعات غير القانونيةبما ساهم في تحقيق الشفافية في جمع الضرائب والبيانات و. 
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: في ضوء حقيقة أن رائدات الأعمال غالبًا يتحملن التمويل )بفائدة منخفضة وضمانات أقل( ىإل النفاذ: ثالث ا
 ىعلفي المبادلات والاقتراض، ولذلك فالأفضل بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر أن تعتمد  ىتكاليف أعل

وفي تجربة المغرب ل الوحيدة عند عدم وجود ضمانات. والتي تمثل البدائ ،اختيار صفقات تمويل ميكرو
لبتها لمشروعاتهن بدلًا القروض التي ط ىعل %75ضمان يمثل  ىعل استفادت رائدات الأعمال من الحصول

ة المالية ومجلس التعاون ، وزار *AFEMوذلك بفضل قيام شراكة بين  ،المقدمة للرجال %66من المعدل المعتاد 
 . الخليجي

 

 الريادة، ز ثقافةمن المبادرات لتعزي السنوات الأخيرة يوجد عدد : فيتنمية رأس المال البشري والمهارات :ارابع  
وجود فجوة في  ىإل ، ويرجع ذلكOECDفي دول  ىحتالتمثيل بين رواد الأعمال مستوى ولكن المرأة دون 

ت وريادة )العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضات( أو الإدارة والاتصالا STEMالمهارات والتعليم في مجال 
بطة الأنشطة المرتواعية التي ترتب وضعًا للمرأة في الغير طبيعة الحال يرجع ذلك للتحيزات وب ،الأعمال

ا اهزيتهجبمجالات الرعاية والإنسانيات بدلًا من المجالات العلمية والتكنولوجية والإدارية، وهو ما يحد من 
لصغيرة والواقع أن الشركات ا ،ومن ثم تطوير التدريب والمهارة ،العمل في مجال ريادة الأعمال ىعل وقدرتها

سات للسيا مهارات، وذلك نظرًا لارتفاع تكلفة التدريب. وعليه يتعينتقدم فرصًا أقل لتطوير العامل واكتساب ال
ت غير ا أن تقوم الشركات والمنظماالعامة أن تلعب دورها في مساعدة هذه الشركات الصغيرة، كذلك يمكن أيضً 

 .لات المطلوبة للتنمية الاقتصاديةالحكومية بتحسين مهارات السيدات في المجا
 

ا طاع الق ىعل: وتشمل النصوص القانونية والتنظيمية، تخفيض الأعباء تمكين الأعمالأهمية بيئة : خامس 
ي التي قد تنطو وكذلك تكلفة التراخيص والتسجيل  الخاص من منظور الوقت وتكاليف بدء التشغيل والأعمال،

 .بة بالنسبة للمرأة أكثر من الرجلتحيز وصعو  ىعل
 لخدماتسجيل الأعمال وعمليات الترخيص وتعزيز الحوكمة العامة لولذلك فإنه يبدو من الأمور المهمة تبسيط ت

ا تضمين مؤشر البنك الدولي حول أداء الأعمال لمؤشر نفاذ وأيضً  ،عن طريق تقوية الخدمات الحكومية
 .الخدمات العامة ىإل السيدات

 

والمطلوب التحقق من هذه  ،للأسف يغيب عن سياسة المنافسة تأثير النوع :المنافسة والحوكمة العامة: اسادس  
تنمية ريادة الأعمال النسائية، وبالتالي يتعين أن يضاف للائحة التنفيذية للأجهزة المسئولة عن  ىعل الحيادية

                                  
*  AFEM (Association des Femmes chef d'entreprises du Maroc). 
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النساء  ىالمنافسة كيفية التعامل مع قضية اللامساواة بين الجنسين، وتمثل ندرة البيانات عن ريادة الأعمال لد
 .الدعم دون تطوير قواعد البيانات صعب تقييم إجراءاتوعليه يكلة في العديد من الدول، مش

 

ضلًا فللمشروع  ى: من الأهمية تخفيف عبء الضرائب في السنوات الأولالأعمال ىعل تأثير الضرائب: اسابع  
 .لرائدات الأعمال عن مناقشة قضية الحضانات

 

 رعقدة وتؤثجنسين متحرير الاستثمار والمساواة بين الو : تعد الروابط بين التجارة، القطاع المحلي والدولي :اثامن  
ول حول التجارة مع إدماج النوع فص ىعلتشتمل  FTAقطاعات مختلفة، وبعض الاتفاقيات الحديثة  ىعل

جابة كندا(، ومع ذلك فلم تؤسس لوضع سياسات للتنمية والتجارة تكون أكثر است –أورجواي  –اتفاقية شيلي )
 .المرأة  ىعلللنوع لتتبع الأثر الممكن للاتفاقية 

 يدللتأك وبصفة عامة من الأهمية جمع المزيد من البيانات حول مساهمة النساء في التجارة الدولية والاستثمار
 يبلتدر ا ىإل وتحتاج ،لإضافة لتحديد الآليات الكفيلة بمشاركة المرأة محدودية الدور الذي تلعبه، هذا با ىعل

 .والمشاركة في المعارض الدولية
ا النساء أكثر من وهي الصعوبات التي تواجهه ،قد تشكل أهمية وتغيب عن صناع القرارى أخر وهناك عوامل 
 woman-focused venture capitalف ثالث( رأس المال المخاطر من استثمارات )طر فادة الرجال في الإ

investments وكذلك عدم مراعاة وضع رائدات الأعمال في الاعتبار عند إجراء المناقصات الحكومية وغيرها ،
 .تمكين الاقتصادي لرائدات الأعمالال ىعلمن المسائل التي تؤثر 
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 المبحث الثالث
عات طرح بعض المقترحات والسياسات العامة في ضوء الوضع العام للمشرو  3-3

 والمتناهية الصغر الصغيرة
 

 ىلإ غير مرئية متناهية الصغرريادة أعمال النساء في إطار المشروعات الصغيرة والبصفة عامة لا تزال  -
شارة التي سبق الإجهود القائمة في قطاعات الأعمال الرغم من الإنجازات الرئيسية وال ىعل وذلك ،حد كبير

 إليها.
 

عوبات افة الص، ومن الجلي أنها تبدو كمرآة تعكس كالتمويل حجر عثرة لرائدات الأعمال ىإل حيث مثل النفاذ -
ة أ ان المر وذلك يمكن إيعازه جزئيًا لفقد، ومظاهر اجتماعية وسلوكية. من صعوبات ثقافية ،التي تواجهها النساء

 ي تديرالتدريب المطلوب الذي يؤهلها للتحدث مع المقرضين، كذلك لم يعتاد المقرضون التعامل مع المرأة الت
مات ى، منظأعمال، وبالتالي فإن كل الجهات مثل البنوك، نقابات العاملين، والنقابات العمالية والشركات الكبر 

ذ مها، إاظرة لأعمال ريادة النساء وتضمينها وتقييالمجتمع المدني يتعين أن تضع في حساباتها القطاعات المن
بحيث تحلل ان تلبية احتياجاتهن ومتطلباتهن تقديم خدمات لهن، إنما ضم ىعل ليس كافيًا تدريب النساء

 د لها.المحد  tailor-made serviceوتخصص الخدمة بما يتفق مع الغرض 
 

، وحضور المعارض الدولية، وتمثيلهن في STEMضرورة إيلاء الحكومة الاهتمام بتعليم النساء مقررات   -
ركتهن رائدات الأعمال مع مشا ىعلبعثات الدولة بالخارج، مع تكييف قواعد المناقصات الحكومية بحيث تشتمل 

 في الحوار بين القطاعين العام والخاص.
 

ل ئدات أعمارا ىإل بما يمكن من تشجيعهم وتحويلهم لعامة المتصلة بالنساءأهمية حسن اختيار السياسات ا -
 .الوقت والموارد لتحقيق هذا الهدفمع تخصيص 

 

)ويعد تأسيس المرصد المصري التابع للمجلس  تحسين نظام المعلومات حول ريادة الأعمال النسائية  -
لريادة الأعمال النسائية،  الديناميكيحيث من المستحسن إنشاء أداة للتقييم الطريق(.  ىعل القومي للمرأة خطوة

ويمكن تمويل البرامج والمبادرات بدعم من المؤسسات الدولية، بحيث تشمل الخطط المستقبلية كافة الأطراف: 
 وغيرها.لية، حوث والجامعات والمؤسسات الدو وقطاع البحوث بمراكز الب ،والجمعيات النسائية ،السلطات العامة

 عض:بالتمكين الاقتصادي من خلال تنفيذ  ىعل معالجة بعض العوامل المؤثرة - بطبيعة الحالة -ويمكن      
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 ىلعلمعوقات ا ىعلالتركيز  ىإل هذا بالإضافة السياسات الاجتماعية التي توفر الحماية الاجتماعية للمرأة، -أ
ر  عن نشفادة من هذه الحماية فضلاً مباشرًا لدمج هذه الفئات للإ والتي تتطلب تدخلاً  ،الشرائح الأكثر فقرًا

ت ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الإناث )من خلال المناهج في الجامعا ،وبناء قدرات الإناث ،التدريب
)مادة ور للدست عاملة وفقًاالخدمات المالية، ولعل توفير الخدمات المساعدة للمرأة ال ىإل والمعاهد( وتيسير النفاذ

 وقت رضاعة الأطفال والحضانات( خطوة إيجابية في اتجاه التمكين.( )11
ك الشبا : وتتركز في التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة وتطبيق نظمتطوير سياسات الاستثمار  -ب

 الواحد للمرأة المستثمرة.
ناهية ة ومتغير  لمنتجات المشروعات الصبما يضمن نصيبًا معقولاً تطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات  -ج

 .الصغر وتعاونياتها
اصة من سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي وخ التوسع في مشروعات تسهل تشغيل المرأة في مواقع مختلفة -د

 .مصادر تمويل مناسبة لكافة أنشطتهتاحة إالتصنيع الزراعي مع 
 رأة، وتشجيع الادخار والإقراض الجماعي للنساء.موجهة للمدراسة إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي ال -
وات إلكترونية خاصة الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال قن ىعل تسهيل حصول المرأة  -

 القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

84 
 

 الفصل الرابع
 الاجتماعية برامج الحماية -4

 *الأولالمبحث 
 مالتعلي يتمكين المرأة ف 4-1

 

 :مقدمة
 يفالقوة و  ،حياتها فتكسبها الثقة بالنفس يفعلاقات القوة  يفتؤثر  يالعملية الت يه عملية تمكين المرأةإن 

حقوقها  تشجيع المرأة على معرفة ىإل المرأة يهدفلعدم المساواة بينها وبين الرجل، لذلك فإن تمكين  يالتصد
 (ESCWA, 2012)  يدعم المشاركة. فالتمكينرتقاء بها، لاوالعمل على اوواجباتها 

ل من خلا وذلك ،للمرأة المصرية يالتمكين الاقتصاد يأهمية التعليم ودوره ف بحثهذا الم يفوسوف نتناول 
 :النقاط الرئيسة الآتية

 المؤتمرات والمنظمات الدولية. يتمكين المرأة من التعليم ف 4-1-1
 المرأة والمراحل التعليمية المختلفة. 4-1-2
 .التنمية المستدامةة من التعليم و تمكين المرأ  4-1-3
 .التعليم يكين المرأة المصرية فمبادرات تم 4-1-4
 سوق العمل. يف مشاركة المرأة  4-1-5
 الحماية الاجتماعية وتوفير العمل اللائق للمرأة. 4-1-6
 معدلات البطالة بين النساء. 4-1-7
 .المناصب الإدارية والقيادية يأة من التعليم وتولتمكين المر  4-1-8

 دوليةالمؤتمرات والمنظمات ال يتمكين المرأة من التعليم ف 4-1-1
ئم يعزز دعاو  ،لأنه يساعد على التنمية والتطور والازدهار ؛مجتمع يالتنمية لأ يفعنصرًا أساسيًا  التعليم يعد

 لذلك فإن جميع الدول تهتم بالتعليم وتضعه من أولويات اهتمامها. ؛المستدام الاقتصاديالنمو 

                                  

 مركز العلاقات الاقتصادية الدولية.ي، مرسالمبحث الأول من الفصل الرابع أ.د. سلوى محمد أعدت  *
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لية منذ يق الدو أقرتها المعاهدات والمواث يمن الحقوق الأساسية الت يعد التعليم يحق الفرد فوالجدير بالذكر أن 
لأخرى وق اتمكين وتقوية الحق يفالتعليم  يف، ويساعد إقرار الحق 1948لحقوق الإنسان عام  يالإعلان العالم

التنمية ي، و والتطوير الاقتصاد ،للتنمية البشرية امً مه اعنصرً  يعد التعليمأن  ىإل هذا بالإضافة ،للأفراد
 .المستدامة

وتطوره  لمجتمعابناء  يفيساعد على مشاركة المرأة الفعالة والإيجابية  الاهتمام بتمكين المرأة وتعليمهاكما أن 
 ،لمرأة مكين اوت ،على تعزيز المساواة بين الجنسين الأهداف الإنمائية للألفيةوتأكيدًا لذلك فقد أكدت  ،ونموه

 وتحسين تعليمها من أجل تنمية مستدامة.
ن لجنسياعقدت خلال العقود السابقة على أهمية تحقيق المساواة بين  يأكدت العديد من المؤتمرات الت

 :1948الإنسان عام  لحقوق  يوجميع الحقوق والواجبات منذ إعلان المؤتمر العالم
لأمم اعقد  ىإلوانتهى  ،تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة مكسيكوستى يعقد المؤتمر الأول ف 1975عام  يف -1

 .على أساس المساواة ووثيقة السلامالمتحدة للمرأة 
 مييز ضداتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال الت اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1979عام  يف -2

 كفل للمرأة ت التي المادة العاشرة اتخاذ الدول كافة التدابير المناسبة يف الاتفاقيةالمرأة، وكان من أهم بنود هذه 
 .حق التعليم بجميع مراحله وأشكاله

 .1985كينيا عام  يف يروبني يوالمؤتمر الثالث ف، 1980كوبنهاجن عام  يف يالمؤتمر الثانوقد عقد  -3
 يه التعليم يالمساواة بين الرجل والمرأة فتقرر فيه أن  والذي، 1995بكين عام  يالمؤتمر الرابع فكما عقد  -4

 ،(2020الحصف، منيرة بنت مسفر، ) للتنمية. يوأساس ي شرط ضرور  يوه ،قضية من قضايا العدالة الاجتماعية
ية الآن وثيقة السياسة العالم ي يعدوالذ ومنهاج عمل بيجين"صدور "إعلان وقد أسفر عن هذا المؤتمر 

 الرئيسية المعنية بالمساواة بين الجنسين.
 تلفة علىأماكن مخ يوف ،أوقات متفاوتة يفعقدت  والتي ،مؤتمرات اليونسكو الستة لتعليم الكباركذلك أكدت  -5

قها يع حقو لتحقيق جم امسبقً  اوشرطً  ،من حقوق المرأة  ا أساسيًّاالتعليم يُعد حقً  يفأن المساواة بين الجنسين 
 الأخرى.

الخطى  ضرورة إسراع مستردامأومؤتمر  2000دكار عام  يعقد ف يللتنمية الذ يالمنتدى العالمكما تضمن  -6
التعليم  يف، وأهمية ضمان تعليم الفتيات والنساء وتقليل الفجوة بين الجنسين 2002من أجل التعليم للجميع عام 

 .الأساسيالتعليم  يفلتحقيق تكافؤ الفرص 
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 يفليه علاتفاق بتنظيم عدد من المؤتمرات الإقليمية لمتابعة تنفيذ ما تم ا الأمم المتحدةقيام  ىإل هذا بالإضافة
" ينجيبعشر سنوات بعد للمرأة " يالعرب يبكين، من ضمنها المؤتمر الإقليم يفالرابع ي مؤتمر المرأة العالم

 .، وكانت أهم توصياته تحديث التشريعات المتعلقة بتعليم المرأة العربية2004بيروت عام  يفعقد  الذي
 

 يعام عمان يفعقد  يللتنمية المستدامة الذ يمثل المنتدى العربكما نظمت الأسكوا العديد من المنتديات 
 2019و 2018 يعام بيروت ي، وف2017عام الرباط  ي، وف2015عام المنامة  ي، وف2016و 2014

أهم  وذلك لتحقيق تنمية مستدامة، وقد كانت من ؛المنطقة العربية يفمن أجل ضمان الشمول والمساواة  وذلك
لتعزيز  ية لهاتاحة جميع الوسائل العلمية والتكنولوجإو  ،تمكين المرأة العربية من التعليم بنود هذه المنتديات

 (2020بنت مسفر، الحصف، منيرة ) .سـوق العمل يفاندماجها 
 المرأة والمراحل التعليمية المختلفة 4-1-2

 الحقوق  ا نقطة انطلاق للتمتع بكافةحقًا أساسيًا من حقوق الإنسان فحسب، وإنما يعد أيضً  التعليملا يشكل 
 التنمية المستدامة. ىإل ا على الوصولالاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو يساعد أيضً 

ترجمة  هو القادر على ي وذلك أن العنصر البشر ونموه، مجتمع  يأحد الدعائم الأساسية لنهضة أ التعليمويعد 
 ملموس. يواقع فعل ىإل الأهداف المتعددة للتنمية

 تحقيقى تساعده عل يمن حيث إمداده بالمهارات والقدرات الت ي تكوين رأس المال البشر  يف التعليموكذلك يسهم 
 .للدولةالتنمية الاقتصادية 

 مصر من يفعدد السكان  لياأن إجم ىإل 2017عام  يفصدر  يالذ مصر يالتعداد الأخير للسكان فويشير 
أن  ىإل مصر، كما يشير يفحجم السكان  ليامن إجم48.4 وهو ما يمثل  ،مليون نسمة 45.9الإناث بلغ 

حين  يف 2017تعداد عام  يف% 21.2 ىإل 2006تعداد  يف% 22 نسبة الأمية بين الذكور قد انخفضت من
وهى   2017تعداد عام  يف% 30.8 ىإل 2006تعداد عام  يف %37انخفضت هذه النسبة بين الإناث من 

ن سنة مما يتطلب زيادة الاهتمام بتخفيض أمية الإناث والقضاء عليها، وذلك لأ 11خلال  يفنسبة ضئيلة 
 يقتصادويحد من إمكانيات خلق النمو الا ،المختلفةالمجالات  يفانتشار الأمية يشكل قيدًا على تقدم الدولة 

 (2018، ي)البنك الدول .المستدام
، فإذا كانت نسبة ي الوجه البحر  يفصعيد مصر أو  يفوتتفاوت نسبة أمية الإناث حسب المحافظات المختلفة 

كما سبق وأن ذكرنا فإن ، 2017طبقًا لتعداد عام % فوق سن عشر سنوات 30.8مصر  يفبين الإناث  الأمية
 يف% 20.6الريف مقابل  يف% 38.8 ىإل فتصل المناطق الحضريةأكثر من الريف  يفهذه النسبة ترتفع 

محافظة  يف %44، ومحافظة المنيا يف %45 ىإل صعيد مصر حيث تصل يفالحضر، وترتفع هذه النسبة 
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لبنك ا). القاهرةمحافظة  يف %18 ىإل حين تصل هذه النسبة يفسوهاج محافظة  يف %41، وبنى سـويف
 ( 2018، يالدول

مليون نسمة  100.6عدد السكان البالغ  ليا% من إجم48.5بلغت نسبة الإناث  2020تقديرات عام  يوف
ت فأكثر( سنوا 10بين الإناث )الأمية أن  ىإل وتجدر الإشارة ،(2021للتعبئة العامة والإحصاء،  ي الجهاز المركز )

م تعلي يفالعديد من الأسباب مثل عدم رغبة الأسرة  ىإل مصر، ويرجع ذلك يفترتفع عن الذكور بشكل واضح 
التعلم، وكذلك  يفوعدم رغبة بعض الإناث  ،الريف والصعيد والظروف المادية للأسرة يفخاصة الإناث 

 رية.بعض القرى المص يفالمدرسة  ىإل صعوبة الوصول
حد صل الوابوضع العديد من البرامج لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأقامت مدارس الف الدولةسبيل ذلك قامت  يوف

سن  يفزلن  الم يلتحقن بالتعليم أو المتسربات من التعليم وم يوالمدارس صديقة الفتيات لاستيعاب الفتيات اللات
 الإلزام.

ا حيث كبر سنً طبقًا للفئة العمرية حيث ترتفع هذه المعدلات بين الفئات الأ معدلات الأمية بين الإناثوتنخفض 
 عام 30للفئة العمربة من  %33مقابل  %16عامًا تبلغ  29 ىإل 15الفئة العمرية من  يفنجد أن نسبة الأمية 

حصاء، للتعبئة العامة والإ ي الجهاز المركز ) .عامًا 59 ىإل عام 45الفئة العمرية من  يف %56عامًا، و 44 ىإل
2021) 

شر سنوات عث فوق فقد بلغت أمية الإنا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصريةوالجدير بالذكر أنه طبقًا 
 .2030عام  يف %12 ىإل والمستهدف أن تصل 2020عام  يف% 22.6

 يفوظًا ملحنجاحًا  الدولةفقد حققت  ومن ناحية أخرى نجد أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث
وضحه الفجوة التعليمية بين الإناث والذكور، وتوضح معظم الإحصاءات التعليمية تفوق الإناث، كما يتضييق 

 :يتلنا الشكل الآ
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 .2021و 2016، الكتاب السنوي، ءوالإحصا: الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصدر

 

 (1-4شكل رقم )
ا للنوع لعام يالصافنسبة القيد     2020/2021 -2016/2017 يللمستويات التعليمية المختلفة وفق 

 

 ي والثانو  يوالإعداد يبتدائلافيما يتعلق بالتعليم ااث على الذكور تفوق الإن( 1-4يتضح لنا من الشكل رقم )
 يف% للذكور 93.2% مقابل 95.4قد بلغت  2016/2017عام  يللإناث ف يحيث نجد أن نسبة القيد الصاف

 يفللذكور  %27مقابل  %34المرحلة الإعدادية، و يف% للذكور 79.9% مقابل 85.3بتدائية، ولاالمرحلة ا
 المرحلة الثانوية.

 % مقابل104.3المرحلة الابتدائية قد بلغت  يفللإناث  ينجد أن نسبة القيد الصاف 2020/2021عام  يوف
حين بلغت  يف% للذكور، 88.7 % للإناث مقابل92.9المرحلة الإعدادية بلغت ي % للذكور، وف101.3

 المرحلة الثانوية. يف% للذكور 25.5للإناث مقابل  34%
 

من رغم لعلى االمرحلة الثانوية  يصعيد مصر ف يالإناث يتفوقن على الذكور فأن  ىإل كذلك تجدر الإشارة
 ياللات عدد الطالباتبعض المحافظات حيث نجد أن  يفانتشار قيم المحافظة وانخفاض مستوى الدخول 

سبع  يف %11 ىإل %6من الذكور بمقدار من  نيحصلن على شهادة الثانوية العامة يزيد عن عدد أقرانه
، يلبنك الدولا) سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان. يالفيوم وبن يمحافظات من صعيد مصر وه

2018) 
من أهم التحديات التى تواجه العملية  القول أن التسرب من التعليم يعدوفيما يخص التسرب من التعليم يمكن 

انتشار  ىإل يزيادة معدلات الأمية والبطالة، وكذلك تؤد ىإل يوذلك لأن زيادة نسب التسرب تؤد ؛التعليمية
وغيرها من الظواهر السلبية الأخرى.   ،طفالوعمالة الأ ،المجتمع مثل الزواج المبكر يفبعض الظواهر السلبية 

 لياوذلك لأنه يوضح إجم ؛لقياس مدى نجاح السياسة التعليمية امؤشرً  لذلك فإن انخفاض نسب التسرب يعد
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المرحلة،  يف( منسوبًا لعدد المقيدين يوإعداد يبتدائا) يمرحلة التعليم الأساس يفعدد الذين تركوا الدراسة 
للسنوات الدراسية من عام  ييوضح لنا نسب التسرب من التعليم وفقًا للنوع والمستوى التعليم يتوالشكل الآ

 :2014/2015حتى عام  2004/2005

 
 .2015الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر  :المصدر

 (2-4شكل رقم )
ا للنوع والمستوى   التعليمي للسنوات الدراسيةنسب التسرب من التعليم وفق 

 2014/2015حتى عام  2004/2005من عام 
 

 

عام  يف% 0.3بتدائية من لاالمرحلة ا ي( ارتفاع نسب التسرب من التعليم للإناث ف2-4يوضح لنا الشكل رقم )
 ، وقد انخفضت هذه النسبة2014/2015عام  يف، وكذلك 2011/2012عام  يف% 0.5 ىإل 2004/2005

عام  يف% 2.7المرحلة الإعدادية من  يفوارتفعت هذه النسبة  2020/2021عام  يف% 0.2 ىإل
عام  يف% 4.6 ىإل ثم انخفضت قليلًا لتصل 2011/2012عام  يف% 5.8 ىإل 2004/2005
 .2020/2021عام  يف% 1.1 ىإل إلا أنها انخفضت بعد ذلك لتــصل ،2014/2015

 

، 2004/2005عام  يف% 2.9( أن نسب التسرب بالنسبة للذكور كانت 2-4كذلك يوضح لنا الشكل رقم )
 .%4.6 ىإل لتصل 2014/2015عام  يفثم انخفضت  2011/2012عام  يف% 6.5 ىإل ارتفعت

ها حيث إن ةالابتدائيالمرحلة  يفكذلك يوضح لنا الشكل السابق أن نسب تسرب الذكور كانت منخفضة نسبيًا 
وكانت أكبر من  ،المرحلة الإعدادية يفحين أن هذه النسب كانت مرتفعة  يف%، 0.7و% 0.2تراوحت بين 

 2011/2012عام  ي% ف6.5 ىإل ارتفعت 2004/2005عام  يف% 2.9نسب تسرب الإناث، حيث سجلت 
الذكور العمل لمساعدة ضيل تف ىإل ويرجع ذلك%، 4.4 ىإل لتصل 2014/2015عام  يفثم انخفضت قليلًا 

 .الأسرة
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 2020/2021% عام 48.6 ىإل يفقد ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم الجامع الجامعيللتعليم  أما
ام مما يدل على اهتمام المرأة المصرية بالتعليم وحرصها على اتم 2014/2015عام  يف% 47.7 مقارنة بنحو

كتها يمكنها من ارتفاع مستوى معيشتها ومشار  الذيحتى تستطيع الالتحاق بالعمل المناسب  يتعليمها الجامع
 تحقيق التنمية المستدامة. يف

 تمكين المرأة من التعليم والتنمية المستدامة 4-1-3
حد أسباب أد م يُعَ فإن تمكين المرأة من التعلي لذا ؛تحقيق التنمية المستدامة يفد قوة مؤثرة يُعَ  التعليم شك أن لا

مهارات وتمكينها من الحصول على ال ،بد من تحسين إمكانية حصول المرأة على التعليم لذلك لا ؛نجاح التنمية
 وتحقيق التنمية المستدامة. ،اللازمة لدخول سوق العمل

قافية الثة و يتمكن الفرد من الحصول على العديد من المنافع الاجتماعية والاقتصادية والسياسي التعليم من خلال
 .يستطيع تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم

يساهم  لتعليما يفأن إعمال الحق  لجنة وضع المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأةومن ناحية أخرى أكدت 
 وتحقيق التنمية المستدامة. ،اء على الفقروالقض ،وتمكين المرأة  ،تعزيز المساواة بين الجنسين يف

جميع مراحله هو  يفالحصول على التعليم  يفأن سد الفجوة بين الجنسين  ىإل وضع المرأة لجنةأشارت كذلك 
فضلًا عن تحقيق نتائج  ،وإعمال حقوق الإنسان ،وتمكين النساء ،لتحقيق المساواة بين الجنسين أمر أساس

 أن جميع النساء والفتيات يجب أن يتمتعن بالوصول لجنة وضع المرأةاقتصادية واجتماعية أخرى. لذلك ترى 
يم الجيد على جميع المستويات الطفولة المبكرة، والتعليم لالحصول على التع يففرص التعليم والمساواة  ىإل
 (2016، لجنة وضع المرأة ) .يوالمهن يالتدريب التقن ىإل بالإضافة لياوالع ي والثانو  يبتدائلاا

  التعليم يالمرأة المصرية فمبادرات تمكين  4-1-4
ة الثروة البشري يفنحو الاستثمار  المصرية الدولةتوجه  2014عام  يفالصادر  ي الدستور المصر يؤكد 

عليمية مات تيم خدددور الدولة والتزامها بتق لدستورباعتباره مدخلًا للتنمية الشاملة بجميع أبعادها إذ يرسخ ا
 .الجودة وفقًا للمعايير العالمية من الٍ نين، تتسم بمستوى عمتطورة باعتبارها حقًا لجميع المواط

ة ستراتيجيا يفبشكل واضح  ي رأس المال البشر  يففيما يتعلق بالاستثمار  الرؤية الاستراتيجية للدولةوتبلورت 
 لمناقشة الرؤية كاملا   امحور  حيث خصصت  2016عام  يفصدرت  يالت 2030التنمية المستدامة رؤية مصر 

والبحث  بتكاربالمعرفة والالمناقشة الرؤية الاستراتيجية الخاصة " ومحور آخر" للتعليم والتدريبالاستراتيجية "
وزارة ) مصر. يف يالأسس اللازمة لتحسين نظم التعليم والبحث العلم الاستراتيجية"، وقد وضعت هذه يالعلم

 (2021مصر، يفالتخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية 
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ربع ركائز أتحقيق على  ركزت قد 2030الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  أن ىإل الإشارةوتجدر 
ت ع خيارالتوسيتنمية قدراتها  ىإل ذلك يللمرأة من أهم هذه الركائز حيث يؤد يالتمكين الاقتصاد أساسية، ويعد
 يفا القطاعات بم جميع يفتوظيفها  يفوتحقيق تكافؤ الفرص  ،قوة العمل يفوزيادة مشاركتها  ،العمل أمامها

 (2017لرؤية ومحاور العمل، ا 2030الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ) .ذلك القطاع الخاص
د من ت بالعديقد قامالدولة لتفعيل تمكين المرأة من التعليم المستمر فسوف نجد أن  جهود الدولة ىإل وإذا نظرنا

 الريف وصعيد مصر عن طريق إنشاء فصول يفالمبادرات لتفعيل تمكين المرأة من التعليم المستمر خاصةً 
من و ، ميةة التعليي للنهوض بالعمليوتفعيل الشراكة بين الجمعيات الأهلية والحكومية والمجتمع المحل ،للفتيات

 :المبادراتضمن هذه 
  صعيد مصر يمبادرة برنامج "إشراق" ف 4-1-4-1
ت هذه سعت لمحو أمية الفتيات المتسربات من التعليم، وقد حقق التي" من أفضل النماذج إشراقيعد برنامج " 

ها من وغير  ،شالعديد من الدول مثل أثيوبيا وزامبيا وبنجلادي يففادة منها درة الكثير من أهدافها، وتم الإالمبا
 (2019، االأسكو ) الدول الأخرى.

 

 الفتيات مبادرة " نورا " لتحسين أوضاع 4-1-4-2
مجلس والي للمرأة، جلس القومموال ،" من كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةنوراتم إطلاق مبادرة "

 لتنميةلوصندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع سفارة هولندا ومؤسسة ساويرس  ،للطفولة والأمومة يالقوم
 الاجتماعية.

لفتيات اوتحقيق حلم  ،لتنمية الأسرة المصرية يضمن المشروع الوطن يتأت مبادرة نوراأن  ىإل وتجدر الإشارة
تنمية و لى العمل المناسب تيات عأسبوعًا لتأهيل الف 40لمدة  يبرنامج تدريب يفوالمشاركة  ،لإكمال تعليمهن

 .قدراتهن
 "unestaEd"مبادرة "هن" لدعم المرأة  4-1-4-3

علمية مختلف المجالات ال يفمنصة داعمة للشباب  ي" وهأول مبادرة لمنصة "إيدونيستا ي" ههنإن مبادرة "
تقوم  وهىا، ودعمهأول مبادرة لتعليم المرأة  يتهدف لتنمية المهارات الشخصية والفنية لحياتهم المهنية، وه التي

 أو تطوير مشروعاتهن الموجودة بالفعل. ،دخول سوق العمل يفلمساعدتهن وتدريبهن مرأة ا 5000بدعم 
 

 سوق العمل يمشاركة المرأة ف 4-1-5
 يالاقتصادالتمكين المجتمع، ويعد  يفللعمالة مكانة الفرد  يقوة العمل والهيكل الوظيف يفتعكس المساهمة 

على رفع القدرة التنافسية  الدولةللأسرة والمجتمع.  وتعمل  يوسيلة فعالة للنهوض بالمستوى الاقتصاد للمرأة
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وكذلك المرأة الريفية، إلا أنه يوجد بعض  ،يالقطاع غير الرسم يفومساندة المرأة  ،سوق العمل يفللمرأة 
نسبة البطالة بين الإناث عن الذكور خاصة بالنسبة سوق العمل مثل ارتفاع  يفمظاهر التمييز ضد المرأة 

القطاعات  يعمالة الإناث فتاحة فرص العمل الجديدة للذكور دون الإناث، كذلك نجد تركز إ يفللخريجين 
قطاعات الإنتاج والبناء والتشييد  يفحين يتركز عمل الذكور  يفمثل قطاع الخدمات وقطاع الزراعة  الخدمية

ا ارتفاع نسبة عمالة المرأة لدى الأسرة بدون أجر أيضً  مظاهر التمييزل، كذلك نجد أن من والبنوك وسوق الما
 حين تنخفض هذه النسبة كثيرًا بين الذكور. يف

الخمس الماضية فسوف نجد أنها كانت متأرجحة بين  السنوات خلال حجم قوة العمل ىإل إذا نظرنا 
 :يوضح لنا ذلك يت، والجدول الآالآخربعضها  يف والانخفاض ،بعض السنوات يفالزيادة 

 (1-4جدول رقم )
ا للنوع للفترة من عام  15تقدير قوة العمل )  )بالألف( 2020حتى عام  2015سنة فأكثر( وفق 

 السنة  النوع البيان
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
قوة 

 العمل

 24296 23684 23255 22843 22473 21934 21726 عدد ذكور
% 76.4% 75.8% 76.2% 79.1% 82.0% 83.2% 82.8% 

 5063 4774 5093 6022 7001 7000 6705 عدد إناث
% 23.6% 24.2% 23.8% 20.9% 18.0% 16.8% 17.2% 

 29359 28458 28348 28865 29474 28934 28431  لياالإجم

 .2021للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، أبريل  ي الجهاز المركز  :المصدر

وطبقًا لهذا  ،2020حتى عام  2015( تقدير قوة العمل وفقًا للنوع للفترة من عام 1-4رقم ) الجدول يوضح لنا
 ىإل 2017عام  يفارتفعت  2015عام  يفألف نسمة  431مليون و 28قوة العمل كانت  لياالجدول فإن إجم

 2018نسمة بزيادة قدرها مليون نسمة إلا أنها تراجعت بعد ذلك خلال الفترة من عام  ألف 474ومليون  29
انخفاض حجم قوة العمل للإناث  ىإل وقد يرجع ذلكألف نسمة.  458ليون وم 28 ىإل لتصل 2020حتى عام 

ألف  705مليون و  6وة العمل للإناث كانت ( أن حجم ق1-4خلال هذه الفترة، حيث يوضح لنا الجدول رقم )
 ىإل ثم انخفضت بعد ذلك لتصل 2017و 2016 يمليون نسمة خلال عام 7 ىإل ارتفعت 2015نسمة عام 

مليون نسمة خلال  2.2حو نانخفاض قوة العمل للإناث ب يمما يعن 2020ألف نسمة عام  744مليون و 4
انسحاب الإناث من سوق  ىإل وهو رقم كبير بدون شك، وقد يرجع ذلك 2020حتى عام  2016الفترة من عام 

 5 ىإل 2021عام  يفزيادة قوة العمل للإناث من رغم على الالعمل بسبب الزواج أو العزوف عن العمل، و 
 ألف فرصة عمل فقط. 289حو نوهى  ،قليلة ألف نسمة إلا أن الزيادة تعد 63مليون و
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 2020حتى عام  2015وعلى العكس من ذلك نرى زيادة حجم قوة العمل للذكور خلال الفترة السابقة من عام 
 2015عام  يفنسمة  ألف 726ومليون  21( زيادة قوة العمل للذكور من 1-4حيث يوضح لنا الجدول رقم )

 ألف نسمة خلال هذه الفترة، كذلك 570مليون و 2بزيادة قدرها  2021ألف نسمة عام  296مليون و 24 ىإل
 انخفضت 2016عام  يف 24.2حو ن( أن قوة العمل بالنسبة للإناث كانت تمثل 1-4يوضح لنا الجدول رقم )

عام  %83 ىإل 2016عام  %76حين ارتفعت قوة العمل للذكور من  يف 2020عام  يف %17حو ن ىإل
2020. 

 %67.4سوف نجد أنه يبلغ  2020عام  يف يالنشاط الاقتصاد يمعدل مساهمة الذكور ف ىإل وإذا نظرنا
 بين الإناث. يالنشاط الاقتصاد يفمعدل المساهمة  يفوهو ما يمثل فجوة كبيرة  ،% للإناث14.3 مقابل

 (2021للتعبئة العامة والإحصاء، ) ي الجهاز المركز )
سنة  15وجود فجوة كبيرة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بمعدل التشغيل للأفراد ) ىإل الإشارةكذلك تجدر 

 :( يوضح لنا ذلك2-4والجدول رقم ) فأكثر(،
 (2-4جدول رقم )

 2020حتى عام  2015سنة فأكثر( للفترة من عام  15تطور معدل التشغيل للأفراد )
 معدل التشغيل % السنة

 إناث ذكور 
2015 63.9 17 
2016 63.4 17.5 
2017 61.3 16.9 
2018 63.0 14.4 
2019 64.1 12.2 
2020 63.4 11.8 

 .2021، النشرة المجمعة لبحث القوى العاملة، أبريل للتعبئة العامة والإحصاء المركزي : الجهاز المصدر
 

 2015الفترة من عام  يفمعدل التشغيل بين الذكور والإناث  يف الفجوة الكبيرة( 2-4يوضح لنا الجدول رقم )
عام  يف% 64.1 ىإل ارتفع 2015عام  ي% ف63.9حيث نجد أن معدل تشغيل الذكور كان  2020حتى عام 

( أن 2-4، كذلك يوضح لنا الجدول رقم )2020عام  يف% 63.4 ىإل إلا أنه انخفض قليلًا ليصل 2019
 يف% 11.8 ىإل ثم 2018عام  يف% 14.4 ىإل 2015عام  يف %17انخفض من  معدل التشغيل للإناث

 2015خلال الفترة من عام  معدل تشغيل الذكور عن الإناث يوجود فجوة كبيرة فمما يدل على  2020عام 
 .2020حتى عام 
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ؤهل سوف يتضح لنا أن حملة الم 2020خلال عام  يوفقًا للمستوى التعليم معدلات التشغيل ىإل وإذا نظرنا
رنة هم الأكثر ظهورًا بمعدلات تشغيل مرتفعة مقا يوحملة المؤهل الجامع يفوق المتوسط والأقل من الجامع

لذكور فإن معدل تشغيل ا يالفئات التعليمية، فنجد أنه بالنسبة للمؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامع بباقي
 يأنه بالنسبة للمؤهل الجامع حين يف%، 29.2ن أن معدل تشغيل الإناث يبلغ حي يف% 74.3 ىإل يصل

ا على وجود للذكور، مما يدل أيضً  %72.1مقابل 31.4%  ىإل يصل معدل تشغيل الإناث يوفوق الجامع
 حصاءللتعبئة العامة والإ ي )الجهاز المركز  .معدل تشغيل الإناث والذكور طبقًا للحالة التعليمية يففجوة 

(2021)  
 يفوفيما يخص معدلات تشغيل الإناث وفقًا للأقاليم الجغرافية المختلفة نجد ثبات معدلات التشغيل الكلية 

 ( يوضح لنا ذلك:3-4والصعيد، والجدول رقم ) ي محافظات الوجه البحر  يفالمحافظات الحضرية وانخفاضها 
 (3-4جدول رقم )

أ للنوع و  15معدل التشغيل )  الأقاليم الجغرافيةسنة فأكثر( طبق 
  2020حتى عام  2015خلال الفترة من عام 

         )%(   
 البيان                

 السنة
 يمحافظات الوجه القبل ي محافظات الوجه البحر  ريةالمحافظات الحض

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
2015 59.2 14.9 64.9 20.4 64.7 14.1 
2016 60.8 15.7 64.6 20.9 63.2 14.6 
2017 58.8 15.4 62 20.2 61.5 13.9 
2018 59 13.8 63.6 16.6 64.4 12 
2019 59 12.6 64.4 14.7 66 9.2 
2020 58.6 13.1 64.6 14 64.4 8.5 
 .2021للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، يونيو  ي الجهاز المركز  :المصدر

 

الأقاليم الجغرافية المختلفة يفوق بكثير معدل تشغيل  يف غيل الذكورمعدل تش( أن 3-4يوضح لنا الجدول رقم )
عام  يفالمحافظات الحضرية فسوف نجد أن معدل تشغيل الذكور  ىإل هذه الأقاليم، فلو نظرنا يفالإناث 
 يخلال عام %59 ىإل ذلك% ثم انخفض بعد 60.8 ىإل 2016عام  يف% ارتفع قليلًا 59.2بلغ  2015
 .2020عام  يف% 58.6 ىإل انخفض ثم 2019و 2018
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 فًاكان ضعيفسوف يتضح لنا أن هذا المعدل  المحافظات الحضرية يمعدل تشغيل الإناث ف ىإل وإذا نظرنا
 % ثم انخفض بعد ذلك ليصل15.7 ىإل 2016عام  يفارتفع قليلًا  2015عام  يف% 14.9للغاية حيث بلغ 

 (2021للتعبئة العامة والإحصاء،  ي الجهاز المركز ) .2020عام  يف% 13.1 ىإل
 الإناث ا أكبر بكثير من معدل تشغيلنجد أن معدل تشغيل الذكور كان أيضً  ي لمحافظات الوجه البحر وبالنسبة 

 انخفض معدل تشغيل الذكور 2017عام  يوف% للإناث، 20.4مقابل  2015عام  يف% 64.9حيث بلغ 
% واستمر هذا الانخفاض بالنسبة للإناث حيث 20.2 ىإل ا معدل تشغيل الإناثوانخفض أيضً  %62 ىإل

نجد أن  ي% بالنسبة للذكور، وبالنسبة لمحافظات الوجه القبل64.6مقابل  2020عام  يف %14 ىإل وصل
مقابل  2015عام  يف% 64.7معدل تشغيل الذكور كان مرتفعًا بكثير عن معدل تشغيل الإناث حيث بلغ 

% للإناث، 13.9% مقابل 61.5بلغ معدل تشغيل الذكور  2017عام  ي، وف% لمعدل تشغيل الإناث14.1
 % بالنسبة للإناث.8.5% بالنسبة للذكور مقابل 64.4بلغ هذا المعدل  2020عام  يفوأخيرًا 

تطلب مما ي معدل التشغيل بين الذكور والإناث لصالح الذكور يفجوة كبيرة ف إنه يوجدومما سبق يمكن القول 
 .سبة للإناث حتى تنخفض هذه الفجوةبالضرورة توفير الفرص المناسبة للتشغيل بالن

ام وقطاع والع يالقطاع الحكوم يففإن النسبة الكبرى من الإناث يعملن  2020ا لعام طبق  أنه  والجدير بالذكر
د الإناث المشتغلات على مستوى الجمهورية، وهذه القطاعات تع ليا% من إجم43.8حو نتمثل  وهىالأعمال، 

ن حين يمثل المشتغلون من الذكور الذي يفالأنسب بالنسبة للإناث من حيث مواعيد العمل وطبيعة العمل، 
 .الجمهوريةعلى مستوى  %17 حونالحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال  يفيعملون 

% 29.8% منهم 55.7حو نهذا القطاع من الإناث  يفنجد أن من يعملن  القطاع الخاص يفبالنسبة للعمل 
مواسم  يف% يعملن خارج المنشآت، ويشمل هذا بالطبع الزراعة وخاصة 25.9حو نيعملن داخل المنشآت، و 

 الحصاد.
مثلون ين من الذكور يالمشتغل لياإجم ىإل القطاع الخاص يفن من الذكور ينجد أن المشتغل وبالنسبة للذكور

للتعبئة العامة  ي الجهاز المركز ) .خارج المنشآت %47حو ن% داخل المنشآت، و 35.5% منهم 82.5حو ن
 (2021والإحصاء، 

ن م% 0.7حو نالعمل نجد أن  يفوفقًا للاستقرار  توزيع المشتغلين على القطاعات المختلفةوفيما يخص 
% من 8.3، كما أن يالقطاع الخاص داخل المنشآت يعملون بشكل متقطع أو موسم يفالذكور المشتغلين 

 .موسميالقطاع الخاص يعملن بشكل متقطع أو  يفيعملن  يالإناث اللات
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ا للأنشطة الاقتصادية ن معدد قليل  يفنجد أنها تتركز  2020مصر عام  يفتعمل بها الإناث  التي وطبق 
الحضر  يف %30حو نتصل نسبة الإناث المشتغلات فيه  يالذمقدمتها نشاط التعليم  يف يالأنشطة ويأت

 يواستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك الذ يبعده النشاط الزراع يثم يأت ،الريف يف% 21.5و
أنشطة الصحة  يفالإناث  ليامن إجم %14حو نعمالة الإناث، كذلك يعمل  ليامن إجم %19حو نيستوعب 

 تجارة الجملة والتجزئة، والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدراجات. يف %14، ويوالعمل الاجتماع
أنشطة أو  يفيعملن  منهن %19حو نحين أن  يفمن الإناث يعملن بأجر،  %70حو نأن  ىإل وتجدر الإشارة

 أسرية بدون أجر. اتعمشرو 
د أن فنج القطاع العام والأعمال العام والخاص يللعاملين ف يسبوعلأا يوفيما يخص متوسط الأجر النقد

 جنيهًا 1283ىإل 2013ا عام جنيهً  761للعاملين بشكل عام قد ارتفع من  يالأسبوع يمتوسط الأجر النقد
 : ( يوضح لنا ذلك4-4والجدول رقم ) ،2019عام 

 
 (4-4جدول رقم )

ا للقطاع والنوع  متوسطات الأجور النقدية الأسبوعية وفق 
 2019و 2013 يعامخلال 

 

نوع 
 القطاع

 معدل التغيير )%( متوسطات الأجور النقدية الأسبوعية بالجنيه
 2019عام  2013عام  (2013-2019) 

 جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور جملة إناث ذكور
 53.4 54.8 53 1479 1649 1455 964 1065 951 عام

 132.1 148.9 130,7 1019 906 1052 439 364 456 خاص
 68.6 70.9 68.4 1283 1220 1295 761 714 769 جملة

 

 .2021، أبريل 2020، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة ي للتعبئة العامة والإحصاء: الجهاز المركز المصدر
 

عام  يفالقطاع العام كان أقل من أجور الإناث  يف( أن متوسط أجور الذكور 4-4ويوضح لنا الجدول رقم )
حين كان متوسط أجور  يفللإناث.  جنيهًا 1065ا مقابل جنيهً  951حيث بلغ متوسط أجور الذكور  2013

 ا للإناث.جنيهً  364ا مقابل جنيهً  456كبر من أجور الإناث حيث بلغ أالقطاع الخاص  يفالذكور 
سط أجور الذكور حيث القطاع العام كان أكبر من متو  يفا أن متوسط أجور الإناث نجد أيضً  2019عام  يوف

القطاع الخاص حيث بلغ  يفحين كان العكس  يفا للذكور. جنيهً  1455لإناث مقابل ا لجنيهً  1649بلغ 
متوسط أجور  يفوجود فجوة  يوهذا يعن ،ا للذكورجنيهً  1052مقابل  اتجنيه 906متوسط أجور الإناث 
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متوسط الأجور  يفحين أن هذه الفجوة غير موجودة  يفالقطاع الخاص عن متوسط أجور الإناث  يفالذكور 
 القطاع العام. يفبينهما 

القطاع العام قد ارتفع  يفبالنسبة للإناث  ي( أن متوسط الأجر الأسبوع4-4كذلك يوضح لنا الجدول رقم )
 يفحين بلغت هذه الزيادة  يفللذكور  %53مقابل  2013بالمقارنة بعام  2019عام  يف% 54.8بنسبة 

 (2020للتعبئة العامة والإحصاء،  ي الجهاز المركز ) .% للذكور130.7% للإناث مقابل 148.9القطاع الخاص 
 

عام  يفجنيه  2700 ىإل 2021عام  يفجنيه شهريًا  2400تجدر الإشارة أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 
 ثلاثة آلاف 2022نوفمبر  يفجنيه أصبح الحد الأدنى للأجور  300 ةالاستثنائيومع إضافة العلاوة  2022

.جنيهٍ 
 

 الحماية الاجتماعية وتوفير العمل اللائق للمرأة 4-1-6
الشامل والمستدام للجميع،  يمن أهداف التنمية المستدامة على تعزيز النمو الاقتصاد الهدف الثامنيشجع 

هو  الخامس للهدف الثامن  يالهدف الفرع، كذلك نجد أن (1)للجميعكامل وتوفير العمل اللائق والتشغيل ال
تكافؤ الأجر مقابل  ىإل ذلك الشباب، هذا بالإضافة يفتحقيق التشغيل الكامل وتوفير العمل اللائق للجميع بما 

ل تاحة الفرص لعمإحياتهم المهنية، وهو يتضمن  يفالعمل.  ويلخص العمل اللائق طموحات وتطلعات الأفراد 
منتج يدر دخلًا عادلًا ويوفر الأمان والحماية الاجتماعية للأسر وتطوير المهارات الشخصية والاندماج 

 الفرص والمعاملة المتساوية للجميع. ؤوكذلك تكاف ،الاجتماعي
، يلالمجتمع المح يفزيادة فرص العمل اللائق  ىإل يوالأمان الوظيف الحماية الاجتماعية يوبدون شك تؤد

لمؤشرات  اسنة فأكثر( وفقً  15( بعض مؤشرات جودة العمل للمشتغلين بأجر )5-4لنا الجدول رقم )ويوضح 
 .2019عام  يفجودة العمل والنوع والقطاع 

 
 
 
 

                                  

حرية اللائق يتمثل في إيجاد فرص عمل للنساء والرجال في ظروف من اللمنظمة العمل الدولية فإن العمل  اوفقً  (1)
 . ولأسرهموالمساواة والأمان والكرامة الإنسانية، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم 
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 (5-4جدول رقم )
 سنة فأكثر( 15بعض مؤشرات جودة العمل للمشتغلين بأجر )

  2019لمؤشرات جودة العمل والنوع والقطاع لعام  اوفق  
         )%( 

 
 المؤشر

 
 الجنس

 
 يحكوم

عام أو 
 أعمال عام

خاص داخل 
 المنشآت

خاص خارج 
 المنشآت

 
 أخرى 

)*( 

 
 لياالإجم

 ينسبة المشتركين ف
 التأمينات الاجتماعية

 40.8 67.2 10.1 34.5 91.8 97.2 ذكور
 71.2 62.9 1.1 34.7 90.9 96.4 إناث

 ينسبة المشتركين ف
 يالتأمين الصح

 34.4 60.7 2.2 25.5 90.5 96.8 ذكور
 68.5 55 0.1 26.5 90.9 96.5 إناث

نسبة العاملين  بعقد 
 يقانون

 35.9 67.4 1.3 28.7 96.2 99 ذكور
 72.6 60.7 1.1 33.8 97 99 إناث

 ينسبة العاملين ف
 عمل دائم

 62.6 82.1 23.8 78.9 94.4 98.3 ذكور
 87.7 85.7 26.8 78.9 96 98.3 إناث

 .2021، أبريل 2020: النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة المصدر
 والأجنبي.)*( تشمل التعاونيات 

 

الجدول نجد أنه لا  بأجر وطبقًا لهذا ات جودة العمل للمشتغلينمؤشر ( بعض 5-4يوضح لنا الجدول رقم )
الحكومة أو  يفخاصًة  يالصحجتماعية والتأمين لايوجد فجوة بين الإناث والذكور فما يخص التأمينات ا
 القطاع يف% 96.4 ىإل تصل يالتأمين الاجتماع يفالقطاع العام حيث نجد أن نسبة المشتركات من الإناث 

% 91.8% بالنسبة للإناث و90.9 ىإل القطاع العام يف% للذكور، وتصل هذه النسبة 97.2مقابل  يالحكوم
 %96.8مقابل  يالقطاع الحكوم يف% 96.5 ىإل تصل يالصحبالنسبة للذكور، وكذلك الحال بالنسبة للتأمين 

 % للذكور.90.5% للإناث و90.9 ىإل قطاع الأعمال يفللذكور، وتصل هذه النسبة 
% 34.7 ىإل التأمينات الاجتماعية يفتصل نسبة الإناث المشتركات  للقطاع الخاص داخل المنشآتوبالنسبة 

ناث نجد أن النسب متقاربة بين الإ يالتامين الصح يف% بالنسبة للذكور، وكذلك نسبة الاشتراك 34.5مقابل 
مما يدل على عدم % بالنسبة للذكور 25.5% بالنسبة للإناث و26.5 ىإل والذكور حيث تصل هذه النسبة

 .وجود فجوة بينهم
القطاع الخاص خارج المنشآت  يف يالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصح يفوفيما يتعلق بنسبة المشتركين 

 نجد أن هذه النسبة تصلفبالنسبة للتأمينات الاجتماعية نجد أنه توجد فجوة بين نسب اشتراك الإناث والذكور، 
التأمين  ينسبة الاشتراك فوفيما يخص  ،% بالنسبة للذكور10.1% فقط بالنسبة للإناث مقابل 1.1 ىإل

% 2.2% بالنسبة للإناث مقابل 0.1 ىإل القطاع الخاص خارج المنشآت نجد أن هذه النسبة تصل يف يالصح
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بالنسبة للذكور مما يدل على كبر الفجوة الموجودة بين الإناث والذكور فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية 
 .القطاع الخاص يفخارج المنشآت  يوالتأمين الصح

لذكور ناث وانجد أن هذه النسب متقاربة بين الإ يالقطاع الحكوم يف يبنسب العاملين بعقد قانون وفيما يتعلق
قطاع  يف% للذكور 96.2للإناث مقابل  %97 ىإل وتصل يالقطاع الحكوم يفلكل منهما  %99حيث تبلغ 

 للذكور، وكذلك نرى % 28.7القطاع الخاص داخل المنشآت للإناث مقابل  يف% 33.8الأعمال العام، وتبلغ 
% بالنسبة للإناث، 1.1 ىإل القطاع الخاص حيث تصل يفا خارج المنشآت أن هذه النسب متقاربة أيضً 

 .% بالنسبة للذكور1.3و
حيث إنها  عمل دائم متقاربة بين الإناث والذكور يسبة العاملين فن( أن 5-4وأخيرًا، يوضح لنا الجدول رقم )

 يف% للذكور 94.4للإناث مقابل  %96، ويالقطاع الحكوم يف% لكل من الإناث والذكور 98.3 ىإل تصل
% للإناث 26.8القطاع الخاص داخل المنشآت، و يف% لكل من الإناث والذكور 78.9، والعام لالأعماقطاع 
 القطاع الخاص خارج المنشآت. يف% للذكور 23.8مقابل 

عية ت الاجتماالتأمينا يففيما يتعلق بنسب الاشتراك  بين الإناث والذكورلا يوجد فجوة نه أومن ثم يمكن القول 
قطاع أو قطاع الأعمال العام أو ال يكل من القطاع الحكوم يفعمل دائم  يفأو العاملين  يأو التأمين الصح

القطاع الخاص خارج المنشآت لكل من التأمينات  يفحين تظهر هذه الفجوة  يفالخاص داخل المنشآت 
 .يجتماعية والتأمين الصحالا

 

 معدلات البطالة بين النساء 4-1-7
تضح سوف ي 2020حتى عام  2010العشر السابقة منذ عام السنوات تطور معدلات البطالة خلال بدراسة 

خلال  يكلالة المعدل البط ىإل .  فإذا نظرنا أولاً الإناث والذكور خلال هذه الفترة لنا وجود فجوة كبيرة بين بطالة
عدل وأن أعلى م ،سوف يتضح لنا أن معدل البطالة كان متذبذبًا 2020حتى عام  2010الفترة السابقة من عام 

 :يوضح لنا ذلك يت، والجدول الآ2013عام  يف% 13.2وصل إليه كان 
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 (6-4جدول رقم )
ا للنوع خلال الفترة من عام   )%( 2020حتى عام  2010تطور معدل البطالة طبق 

 النوع                          
 السنة

 لياالإجم إناث ذكور

2010 4.9 22.6 9 
2011 8.9 22.7 12 
2012 9.3 24.1 12.7 
2013 9.8 24.2 13.2 
2014 9.6 24 13 
2015 9.4 24.2 12.8 
2016 8.9 23.6 12.5 
2017 8.2 23.1 11.8 
2018 6.8 21.4 9.9 
2019 4.8 21.7 7.9 
2020 6 17.7 7.9 

 

 .2021للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، يونيو  ي الجهاز المركز  :المصدر
 

 

 .2021الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، يونيو  :المصدر
 (3-4شكل رقم )

ا للنوع خلال الفترة من عام    2020حتى عام  2010تطور معدل البطالة طبق 
 

عام  يف% 13.2 ىإل 2010عام  يف %9من  ليامعدل البطالة الإجم( ارتفاع 6-4يوضح لنا الجدول رقم )
ثم استقر  2018% عام 9.9ثم  2016% عام 12.5 ىإل الانخفاض بعد ذلك ليصل يفتم استمر  2013

أن ارتفاع معدل البطالة خلال الفترة من عام  ىإل ، وتجدر الإشارة2020و 2019 يعام % خلال7.9على 

4.9
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يناير عام  25عدم الاستقرار وانكماش العديد من الأنشطة نتيجة لثورة  ىإل يرجع 2016حتى عام  2011
ترة % خلال الف12.8حيث ارتفعت معدلات البطالة لتسجل متوسط يبلغ  2013يونيو عام  30وثورة  2011

التراجع  يف، ومع الاستقرار واستكمال بنية مؤسسات الدولة أخذ معدل البطالة 2016حتى عام  2014من عام 
 .2015منذ عام 

لغ بيث إنه كان مرتفعًا بالمقارنة بمعدل بطالة الذكور ح معدل بطالة الإناثا هذا الجدول أن ويوضح لنا أيضً 
% 24.2 ىإل الارتفاع حتى وصل يفمر هذا المعدل ، وقد است2010% للذكور عام 4.9% مقابل 22.6

 % للذكور خلال هذه الفترة.9.4% و9.8للإناث مقابل  2015و 2013 يخلال عام
إلا  2020عام  يف% 17.7 ىإل 2016عام  يف% 23.6من  معدل بطالة الإناثانخفاض من رغم وعلى ال

 ينهما.بالذكور مما يدل على وجود فجوة كبيرة أنه ما زال هذا المعدل مرتفعًا جدًا بالمقارنة بمعدل بطالة 
 يفمعدل البطالة  إجماليالمحافظات على مستوى الجمهورية نجد أن  يفمعدل البطالة  لياوفيما يخص إجم

 إجمالي. في حين سجل 2019عن عام  %2بزيادة  2020عام  يف% 13.5قد بلغ  محافظات الحضرية
، 2019% عن عام 1.1بانخفاض قدره  2020عام  يف% 6.8 ي محافظات الوجه البحر  يفمعدل البطالة 

% عن 0.3بارتفاع قدره  2020عام  يف% 6.2 يمحافظات الوجه القبل يفمعدل البطالة إجمالي كذلك سجل 
بارتفاع قدره  2020عام  يف% 12.5 محافظات الحدود يفمعدل البطالة إجمالي وأخيرًا سجل . 2019عام 
 (2021، للتعبئة العامة والإحصاء ي المركز الجهاز ) .2019% عن عام 1.4

ا للحالة التعليمية ىإل وإذا نظرنا سوف نجد ف 2020حتى عام  2015خلال الفترة من عام  معدل البطالة وفق 
 :يوضح لنا ذلك يتأخرى، والجدول الآ ىإل أنها تختلف من حالة

 

 (7-4جدول رقم )
ا للحالة                   )%(2020حتى عام  2015الفترة من عام  يالتعليمية فمعدل البطالة طبق 

 البيان       
 

 السنوات

 
 يمــأ  

يقرأ ويكتب وشهادة 
 محو الأمية

أقل من 
 المتوسط

مؤهل 
 متوسط

فوق المتوسط 
وأقل من 

 يالجامع

وفوق  يجامع
 يالجامع

2015 3.1 5.8 8.9 29.3 13.4 21.4 
2016 3.4 5 8.6 16.4 12.3 20.7 
2017 2.2 2.9 6.9 16.3 10.8 20.8 
2018 1.5 2.9 6.1 10.1 13.1 22.3 
2019 2.2 3.3 6.3 8.3 10 16.7 
2020 2.8 4.4 6 7 8 15.7 

 .2021ه، يونيو ، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، المرجع السابق ذكر ءي للتعبئة العامة والإحصا: الجهاز المركز المصدر       
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 يف% 8.9انخفض من  قد المتوسطالمؤهل أقل من  يعدل البطالة فم( أن 7-4ويتضح لنا من الجدول رقم )
، كذلك يوضح لنا هذا الجدول أن نسبة 2020عام  يف %6 ىإل ثم 2019% عام 6.3 ىإل 2010عام 

 ىإل ثم 2018عام  يف% 10.1 ىإل 2015عام  يف% 29.3المؤهل المتوسط قد انخفضت من  يفالبطالة 
 يف% 13.4من  يالمؤهل فوق المتوسط والأقل من الجامع يف، كذلك انخفض معدل البطالة 2020عام  7%

وفوق  يالمؤهل الجامع يمعدل البطالة فوأخيرًا يوضح هذا الجدول أن  .2020عام  %8 ىإل 2015عام 
 2018% عام 22.3 ىإلثم ارتفع  2017% عام 20.8 ىإل 2015% عام 21.4قد انخفض من  يالجامع

 .2020عام  يف% 15.7 ىإلوانخفض مرة أخرى 
ا للحالة التعليميةن إقول ومما سبق نستطيع أن ن بالمقارنة  2020عام  يفقد سجل انخفاضًا  معدل البطالة طبق 

لبطالة ويكتب ومعه شهادة محو الأمية حيث إن معدل ا ألجميع المؤهلات باستثناء الأميين ومن يقر  2019بعام 
ا من للأميين، وارتفع معدل البطالة أيضً  2020عام  يف% 2.8 ىإل 2019عام  يف% 2.2فع من قد ارت

 يقرأ ويكتب ويحمل شهادة محو الأمية. يللذ 2020% عام 4.3 ىإل 2019% عام 3.3
ا للنوع الاجتماع ىإل وإذا نظرنا ذكور قد ن من اليتضح لنا أن أعداد المتعطلي يتقديرات أعداد المتعطلين وفق 

 ،2020متعطل عام  ألف 846حين بلغ عدد المتعطلين من الإناث  يف، 2020مليون متعطل عام  1.4بلغ 
 :( يوضح لنا ذلك8-4والجدول رقم )

 (8-4جدول رقم )
ا     2020حتى عام  2015لنوع خلال الفترة من عام لتطور أعداد المتعطلين طبق 

 )بالمليون(
 البيان               

 السنة
 إناث ذكور

2015 2.03 1.62 
2016 1.95 1.65 
2017 1.85 1.61 
2018 9.55 1.29 
2019 1.12 1.10 
2020 1.41 0.846 

 .2021للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، يونيو  ي الجهاز المركز  :المصدر
  

مليون متعطل  2.3حو نقد بلغ  2020عام  يف مصر يف( أن عدد العاطلين 8-4يتضح لنا من الجدول رقم )
ا أعداد المتعطلين من الذكور والإناث خلال ،  ويوضح لنا أيضً 2019ألف متعطل عن عام  34 نحوبارتفاع 
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 62نخفض من مليون وحيث نرى أن عدد المتعطلين من الإناث قد ا 2020حتى عام  2015الفترة من عام 
ف متعطل عام لاآ 10مليون و ىإل ثم 2018ألف متعطل عام  29مليون و ىإل 2015ألف متعطل عام 

أن عدد المتعطلات من الإناث انخفض  ي، مما يعن2020عام  يفلف متعطل أ 846 ىإل ثم انخفض 2019
، كذلك يوضح لنا هذا الجدول أن المتعطلين من الذكور انخفض 2019عن عام  2020عام  يف %30بنسبة 

مليون  ىإل ثم ارتفع بعد ذلك ليصل 2018ألف متعطل عام  955 ىإل 2015مليون متعطل عام  2.03من  
ألف متعطل عن عام  29قدرها  بزيادة 2020ألف متعطل عام  41مليون و وإلى، 2019 عام متعطلًا  112و

2019. 
 ىإل المحافظات الحدودية إذ تبلغ نسبتهن يفأن نصف المتعطلات من الإناث يتواجدن  ىإل وتجدر الإشارة

 ، وعلى العكس من ذلك تقل نسبة المتعطلات من الإناث من%50نحو هذه المحافظات  يفالمتعطلين  لياإجم
هذه  يفالمتعطلين إجمالي % من 28.1حو ن ىإل حيث تصل نسبتهم يريف الوجه القبل يفالمتعطلين  إجمالي

 .المحافظات
فئة المتعطلين  يعامًا( هى الأكثر ف 24-20وبالنسبة للخصائص العمرية للمتعطلين نجد أن الفئة العمرية )

 ريف محافظات ي% ف20.2 ىإلو  ي،أقاليم ريف الوجه القبل يف %33 ىإل بكافة أقاليم الجمهورية حيث تصل
 الحدود.

 نحو( تمثل اعامً  30-20المتعطلات من الإناث سوف نجد أن الفئة العمرية للإناث من ) ىإل وإذا نظرنا
-20حين أن الفئة العمرية للذكور من ) يفالمتعطلات الإناث على مستوى الجمهورية،  إجمالي% من 87.8

 (2021، للتعبئة العامة والإحصاء ي الجهاز المركز ) % من المتعطلين من الذكور.57.4نحو عامًا( تمثل  29

ن حملة سوف نجد أن الإناث المتعطلات م مستوى الفئات التعليمية المختلفةالمتعطلين على  ىإل ولو نظرنا
المحافظات الحضرية،  يف %60، وي حضر الوجه البحر  يف% 64.9المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية تمثل 

 يالمقابل نجد أن المتعطلين من الذكور من حملة المؤهل الجامع يوفريف محافظات الحدود.  يف% 73.5و
، وبذلك يأقاليم الوجه القبل يف% 32.3، وي حضر أقاليم الوجه البحر  يف %36 ىإل تصل يوفوق الجامع

حضر  يفيمكن القول أنه يوجد فجوة بين المتعطلات الإناث من حملة المؤهلات الجامعية وفوق الجامعية 
% وبين المتعطلين من الذكور من حملة المؤهلات الجامعية وفوق 64.9 ىإل تصل يوالت ي الوجه البحر 

 .%36 ىإل تصل يوالت ي حضر الوجه البحر  يفالجامعية 
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 إجمالي ىإل تشير الإحصاءات أن نسبة الإناث من حملة المؤهلات الجامعية مستوى الجمهوريةوعلى 
% مما يدل على وجود فجوة بين 29.6 ىإلحين تصل هذه النسبة للذكور  يف% 60.4 ىإل المتعطلات تصل

 .%30حو ن ىإلالمتعطلين تصل إجمالي  ىإلالإناث والذكور من حملة المؤهلات الجامعية 

حو ن ىإل نجد أن نسبة حملة تلك المؤهلات من الإناث تصل مستوى حملة المؤهلات الفنية المتوسطةوعلى 
 %.33.5حو ن ىإلالنسبة للذكور حين تصل هذه  يف% 24.2

ن تبلغ المتعطلين لمدة عامين متتاليي لياإجم ىإل أن نسبة المتعطلين من الذكور ىإل لإحصاءاتكذلك تشير ا
قل نوات متتالية على الأالمتعطلات لمدة ثلاثة س إجمالي ىإل حين أن نسبة المتعطلات من الإناث يف% 4.6
 .%6تبلغ 

الأكبر  مليون متعطل، وأن النسبة 1.316حو نالذين سبق لهم العمل يبلغون  نيالمتعطل أن ىإل وتجدر الإشارة
% يليها ريف 79.7بلغت نسبتهم  التيلعمل هم ذكور المحافظات الحضرية من المتعطلين الذين سبق لهم ا

 (2021، للتعبئة العامة والإحصاء ي )الجهاز المركز  %.75.7بنسبة  ي الوجه البحر 

 ىإل، وتصل هذه النسبة %60 حون ىإلسبق لهن العمل تصل نسبتهن  يواللات للإناث العاطلاتوبالنسبة 
المحافظات الحضرية على  يفالمحافظات الحضرية، وبالنسبة للمتعطلين الذين سبق لهم العمل  يف% 40.9

 المتعطلين الذين سبق لهم العمل. ليا% من إجم61.9 ىإل مستوى الجنسين الذكور والإناث تصل نسبتهم

 قتصادتعزيز تنافسية الا يف لقياديةالمناصب الإدارية وا يتمكين المرأة من التعليم وتول 4-1-8
ة ل الأميتواجه تمكين المرأة من التعليم منذ الصغر مث التيبمواجهة العديد من المشكلات  الدولة لقد اهتمت

التعليم )مختلفة مراحل التعليم ال يفوالتسرب من التعليم وجواز القاصرات، وكذلك الاهتمام بتعليم المرأة وتدريبها 
عظم م، وهذا يتضح من كتسابها العديد من المهاراتاها و زيادة فرص تعليم ىإل (يوالجامع ي والثانو ي الأساس

 .مختلف المراحل التعليمية يفتظهر تفوق الإناث على الذكور  التيمؤشرات التعليم 
 

 ها سياسيًابناء قدراتها وتمكين يفعلى إطلاق الاستراتيجيات والبرامج المجتمعية مما أسهم  الدولةحرصت  كذلك
 .المستدامةخطط التنمية  يفواقتصاديًا واجتماعيًا وإدماجها كعنصر فاعل 

 2016عام  يفتم اعتمادها  التي 2030محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام وقد شملت 
قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص  يفللمرأة من خلال تنمية قدرتها لزيادة مشاركتها  يمحور التمكين الاقتصاد

للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعيًا  يجتماعالتمكين الا شملت هذه الاستراتيجيةالتوظيف، كذلك  يف
هذا يها من كافة أشكال العنف ضدها. تضر بها أو تكرس التمييز ضدها، وكذلك حمات التيومنع الممارسات 
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لها وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة  يالتمكين السياس ىإل بالإضافة
 المؤسسات التنفيذية والقضائية. يفتقلد المناصب القيادية  ىإل اأشكالها، وأيضً 

ة بمجلس قاضي 98عامًا يتم تعيين  76فإنه لأول مرة منذ  لمجلس الوزراء يلتقرير المجلس الإعلاموطبقًا 
منصب  يفسيدات  3، وتعيين 2020عضوة بهيئة قضايا الدولة حتى عام  769ووجود  2021عام  يفالدولة 

دولة. نائبات رئيس هيئة قضايا المنصب  يفمستشارة  36، وتعيين 2014النيابة الإدارية منذ عام رئيس هيئة 
 يفقاضية  3115 ىإل 2014عام  يفقاضية  2130من  يزيادة تمثيل المرأة بالسلك القضائ ىإل بالإضافة

 .2022قاضية عام  66 ىإل 2014قاضية عام  41، وزيادة عدد القاضيات بالمحاكم من 2022عام 
 ىإل ، بالإضافةيالسلك الدبلوماس إجماليمن  %27أن المرأة تمثل  ىإل التقريرومن ناحية أخرى أشار هذا  

 الخارج. يفمرأة منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات المصرية ا 15شغل 
مجلس  يفزيادة تمثيل المرأة  ىإلمجلس النواب والشيوخ  يفللمرأة  يفيما يخص التمثيل السياس التقريريشير 

 165% )27.6 ىإلثم  2016مقعدًا( عام  89% )14.9 ىإل 2012مقاعد( عام  9% )1.8النواب من 
 2012 مقعدًا( عام 12% )5.7، وبالنسبة لمجلس الشيوخ فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 2022مقعدًا( عام 

 .2022مقعدًا( عام  41% )13.7 ىإل
 

ديد من الع يفتعزيز المساواة وحقوق المواطنة فقد تقدمت مصر  يف لجهود الدولةونتيجة لما سبق واستكمالًا 
التقرير  يفللمرأة  يمؤتمر التمكين السياس يفمركزًا  48المؤشرات الدولية المتعلقة بالمرأة، فقد تقدمت مصر 

 .2011عام  يف 126مقابل المركز  2021عام  يف 78المركز  ىإل للفجوة بين الجنسين لتصل يالعالم
 (2022، لمجلس الوزراء يالمركز الإعلام)

 مقابل 2021عام  66المركز  ىإل مركزًا لتصل 70 مصرالبرلمان تقدمت  يفمؤشر تمثيل المرأة  يوف     
للفجوة بين  يمراكز فقط طبقًا للتقرير العالم 5 مصرمؤشر التعليم تقدمت  ي، وف2020عام  136المركز 

 .2011عام  يف 110مقابل المركز  2021عام  105الجنسين حيث حصلت على المركز 
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 :المناصب الإدارية والقيادية ي( تمكين المرأة من التعليم وتول4-4ويوضح لنا الشكل رقم )

 
 .2022من إعداد الباحثة اعتمادًا على تقرير المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء،  :المصدر

 (4-4شكل رقم )
 الإدارية والقياديةالمناصب  يوتولتمكين المرأة من التعليم 

 2022حتى عام  2012عام من خلال الفترة 
 
 
 

اا كافؤ توتحقيق  ،سوق العمل يفنستطيع القول أن تمكين المرأة من التعليم وزيادة قدرتها للمشاركة  وختام 
 :طلب بعض السياسات والإجراءات مثلوتقلد العديد من المناصب القيادية يت ،التوظيف يفالفرص لها 

 يف خاصةاق بمراحل التعليم المختلفة و سن التعليم للالتح يفإتاحة الفرص المتكافئة للجنسين لجميع الأفراد  -1
 النائية.المناطق 

ضاء يتم الق طلاق قدرات المرأة لن يتحقق ما لمإالتعليم طفيفة إلا أن  يفعلى الرغم من أن الفجوة بين الجنسين  -2
بد  مة مثل الأمية والتسرب من التعليم وزواج القاصرات )الزواج المبكر(، لذلك لامهالالمشكلات على بعض 
 .تكلاامج وسياسات للقضاء على هذه المشمن وضع بر 

ات د دراسة العامة والإحصاء لإعداللتعبئ ي ضرورة التنسيق بين كل من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركز  -3
 ميدانية تتعلق بأسباب ونسب التسرب من التعليم لوضع البرامج والسياسات الخاصة بحلها.
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 *يالمبحث الثان
 الصحة يف ةألمر تمكين ا 4-2

 :مقدمة
 ن النساءإذ إ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيتؤثر  التيهم القضايا أ من  ةأقضية التمكين الصحي للمر  دتع

 .طفالهنلأالصحة والتعليم  فينتاجية والاستثمار لإالعمل وا ىإل كثر ميلاً أيتمتعن بصحة جيدة  اللاتي
يز ا فيما يتعلق بالسياسات الموجهة لتعز ا ملحوظً خلال السنوات الماضية تحسنً مصر ذلك شهدت  ىعل وبناء

 طلقها واهتم بها رئيس الجمهورية.أ التيهمها المبادرات الصحية الرئاسية أ ة المصرية ومن أ صحة المر 
الصحة هم المبادرات الصحية الرئاسية، و أ ة، و أ للمر  الصحيبقضية التمكين  مبحثيهتم هذا الطار ذلك إوفي 

 ة:الآتيوالرعاية الذاتية من خلال المحاور ، للمرأة النفسية 
 .الصحة يفة المرأ تمكين  4-2-1
 .ة أ المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المر  4-2-2
 .ة أ الصحة النفسية للمر  4-2-3
 .ة أ الرعاية الذاتية للمر  4-2-4

 .ة أ للمر  الصحيبمجموعة من المقترحات اللازمة للتمكين  مبحثهذا ال الباحثةوتختتم 
 

 الصحة يف ةألمر اتمكين  4-2-1

 هدافهللمرأة وأ يمفهوم التمكين الصح 4-2-1-1
ع توسي أنهتمكين المرأة ب الدولية، ويصف البنك أ نحو تحقيق التنمية المستدامة دعم تمكين المر  الاتجاهيتطلب 

 .اتهالموارد والقرارات الخاصة بحيزيادة سلطة المرأة وتحكمها با شأنهامن  التيلحرية الاختيار والتصرف 
لوعي ويهتم برفع ا والثقافة الصحية،ليات تعزيز الصحة آحد أالتمكين الصحي للمرأة بأنه  الباحثةوتعرف 

 ."اتخاذ القرارات الصحية السليمة ىعل الصحي للمرأة، وتوفير المعلومة الصحيحة التي تساعد المرأة 
 

                                  

 الأعمال، مركز التخطيط الاجتماعي ، أستاذ إدارةييمان محمد منجإمن هذا الفصل أ.د.  يالمبحث الثان تأعد *
 .يمعهد التخطيط القوموالثقافي، 
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 :ىإل للمرأة الصحيالتمكين ويهدف 
 عليها الصحية، والتي تنص ابالأنظمة والتشريعات التي تحمي حقوقه افي القطاع الصحي وتعريفه مرأة تمكين ال .1

 أنظمة وزارة الصحة ويكفلها الشرع والنظام.
 ىعل الأخلاقيات الطبية وعلاقتها بالحقوق الصحية المبنية ىالضوء عل إلقاء ىإل التمكين الصحي يهدف .2

 الضوابط الفقهية والأحكام الشرعية المنظمة لها.
 والاتفاقات الدولية. بها الدولة وفق الضوابط الشرعية قامتالتي تفاقيات الدولية لازيادة الوعي بالمعاهدات وا .3
 .اتضيعقد شراكات مع الجهات الفاعلة في مجال التعليم والتدريب الطبي، وصحة المرأة وسلامة المر  .4
 الحقوقية.المرأة تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال رفع ثقافة  .5
، وكذلك تعريف نمنه اتجهلها كثير ي التي نبحقوقه اتضيتعريف المر للمرأة  يالصحكما يهدف التمكين  .6

 .بهذه الحقوق  ةوكل من له علاقة بالمريض ،العائلة
 لمرأةتحديات عملية التمكين الصحي ل 4-2-1-2

 ة عوائق كبيرة في سبيل التمكين الصحي للمرأة:الآتيتمثل التحديات 
 من الاختيارات الصحية للمرأة. نقص البنية التحتية والاستثمارات المناسبة بما يساهم في الحد -1
و أهن واء برضاعاقة الخيارات المتعلقة بالنساء سإ التي تساهم في ات والتقاليد والثقافات السائدة عراف والعادلأا -2

 بغير رضاهن. 
 عدم توافر البرامج التدريبية اللازمة لتمكين صحة المرأة. -3

 

 المرأة العوامل المؤثرة في تمكين صحة 4-2-1-3
 :المرأةبعض العوامل التي تحدد تمكين صحة  ىعل يلي الضوء الباحثة فيماتسلط 

 ىعل فاقوتمكين الحكومات من زيادة الإن ،: يسهم النمو الاقتصادي في توسيع الفرص أمام المرأة زيادة الدخل -1
 تمكين صحة المرأة. ىعلالخدمات العامة التي تؤثر بشكل مباشر 

ة في : ساهمت الاستثمارات العامة في منشآت الرعاية الصحيلقطاع الصحةالاستثمار في البنية التحتية  -2
 ىإلحاجة بجمالية للرعاية الصحية، ولا تزال الدول النامية ومنها مصر لإالنتائج ا ىإل مكانية الوصولإتحسين 

 .تدخلات محدده لبناء قدرات قطاع الرعاية الصحية وضمان وصول عادل للمرأة 
الرغم من أن حساب  ىعل تمكين المرأة، ىعلوفاعل  يأن التعليم له أثر إيجاب ىإل الأبحاث: تشير معظم التعليم -3

ذلك الأثر لا يزال من الصعوبة بمكان، ويسهم التعليم في تحسين مكانة المرأة في العائلة حيث يزودها 
قول أن التعليم يسهم في بالمعارف والمهارات والموارد اللازمة لاتخاذ قرارات من شأنها تعزيز الصحة، ويمكن ال
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اتخاذ قرارات متعلقة بصحتها الجنسية  ىعل ترغب المرأة بإنجابهم، ويزودها بالقدرة نخفض عدد الأطفال الذي
والإنجابية )ابتداء بالصحة في مرحلة ما قبل الحمل، ومرورًا بالحمل المخطط، وانتهاء بمرحلة انقطاع الطمث(، 

 ا للعادات الاجتماعية التي تضر بجودة حياتها.زيادة قدرتها على تحمله ىإل إضافة
 وضعها ىعلسيطرة أكبر  ىعلحصول المرأة  ىعل: أن زيادة فرص المرأة لدخول سوق العمل، تنعكس التوظيف -4

ات يار الخ ىعلوفي منحها مزيدًا من السيطرة  ،تحسن مكانة المرأة في العائلة والمجتمع يفكما يسهم الصحي. 
 .وجودة الحياةالمتعلقة بالصحة 

بدأ فيه وسائل منع الحمل أسهم في تأخير الوقت الذي ت ىإل ن تعزيز إمكانية الوصولإ: الخيارات الإنجابية -5
 تعزيز مكانة المرأة. ىإل الوصول يفيسهم  يمن شأنه إحداث تحول نوع يالنساء بالإنجاب، والذ

 ةلحكوميامنح المرأة الحق في التصويت وتمثيلها بنسب أكبر في البرلمانات والمناصب  ىأد :التمكين السياسي -6
الحصول على  ىإلمنح المرأة الحق في التصويت في مطلع القرن العشرين  ىنتائج صحية أفضل، وأد ىإل

 مجال الصحة العامة. يفزيادة الأموال والاستثمارات الموجه 
المرأة،  ها حقوق الأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة التي تخضع ل : تعديةوالثقافهيمنة الأعراف الاجتماعية  -7

لطة س ىإلنظمة المستندة لأعدم المساواة بين الجنسين، حيث تسهم ا ىإل أدت يسباب الرئيسية التلأمن أهم ا
وسوق  ة الصحيةالرعايالتعليم و  ىإلللنوع الاجتماعي في حرمان المرأة من الوصول  ةالأب والأدوار التقليدي

لك في ذ الرغم من تقلص الفجوة بين النوع الاجتماعي في ظل النمو الاقتصادي والتعليم )بما ىوعل. العمل
ة لدرجة ازدياد عدم المساوا  يفزالت تساهم  ماسلطة الأب والمفاهيم المتعلقة بعفة الأنثى( إلا أن الأعراف 

الية تقلدها مناصب ع يفأو التعليم مما يسهم  يالحصول على الغذاء الكاف يفالتمييز بين الرجال والنساء 
 ىعل ا، كما تواجه المرأة قيودً يغير الرسمالاقتصاد  يفالأجر، ولكن يخصص لها وظائف منخفضة الأجور 

 يةوفي حال اتيحت لهن فرص وصول متساو  الحركة والاختيارات الجنسية وصنع القرارات المتعلقة بالإنجاب.
امة النمو الاقتصادي والاستثمار في قطاعات الصحة الع ويعد قيد الحياة. ىعل ما يحتجن إليه للبقاء ىإل

 ك تغييرلم يصاحب ذل تمكين المرأة ما ىعل ارها سيكون محدودً لإصلاحات بالغة الأهمية، إلا أن أثوالتعليم وا
 اجتماعي وثقافي.

ا بطة، ممتمكين المرأة قضية معقدة، تحددها مجموعة من العوامل المترا يعد: دود تدخلات السياسة الحاليةح -8
ها مكانية وصولإواضعي السياسات تقديم حزمة من الحلول في الوقت ذاته لتعزيز تمكين المرأة و  ىعل يتوجب

 .يوالتمكين الصح ،النتائج الصحية ىعلللموارد والخدمات الصحية، مما ينعكس ذلك 
وكالات  ىإل يتم إسناد المهام المتعلقة بحصة وأهداف تمكين المرأة : البيانات ىعلصول عدم المساواة في الح -9

 ىتشتت الجهود وتحقيق نجاحات محدودة، ويسهم انعدام وجود رؤية مد ىإل وإدارات حكومية متعددة، مما يؤدي
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وتتأثر الجهات  المناسبة،الوقت والمرحلة العمرية الحياة للأفراد في الحد من نطاق التدخلات المناسبة في 
 .ل قضايا الصحة والحقوق الخاصة بهاالمعلومات الموثوقة والحديثة حو  ىإل المعنية بالافتقار

 ىلإ خاطئ ا ما يتم تخصيص وتوجيه الاستثمارات الخاصة بصحة المرأة بشكلغالبً  :الاستثمارات غير المتوازنة -10
حداث توازن بين الاستثمارات إ ىإلناك حاجة ذلك، ه ىإلقطاعات صحة الطفل والأمومة، وبالإضافة 

 ىعلو تعزيز تمكين المرأة.  ىإل ىالمخصصة لبناء البنية التحتية لقطاع الصحة وبين الاستثمارات التي تسع
صاحب أن ي ،ا فحسبا محدودً سبيل المثال، يمكن أن تحقق الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الصحة نجاحً 

 ابة فيذلك حملة لمواجهة الأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة، كما يسهم العجز عن تقديم الخدمات والرق
 زيادة عدم كفاءة الاستثمارات.

رأة اصة بالمالخ اتعمية والمنظمات غير الربحية والمشرو لا تعمل الهيئات الحكو  :الجهود المنسقة ىإل الافتقار -11
ة ت الملائمبتكاراشراك الخبرات والاإبالتنسيق بينها لتحقيق أهداف تمكين المرأة، كما يتم غالبًا تنفيذ البرامج دون 

للسياسة الصحية، لذا وجب أن تتضمن إعلانات السياسة الصحية والتدخلات أدوارًا محددة لجميع أصحاب 
لذلك تواجه برامج تمكين صحة المرأة صعوبات في التطور ونتيجة  المصلحة في منظومة تمكين الصحة.

 وتستغرق تلبية الأهداف فترات أطول. 
 فضل الخطط وتدخلاتأا ما تفشل كثيرً الخدمات الصحية:  يإعداد تمكين الأشخاص المسئولين ومقدم -12

الات المج يفين عن تقديم الخدمة، كما تتاح الفرصة للعامل لعداد وتمكين الشخص المسؤو إ السياسة جراء عدم 
 ىلإ ا من الوصولوغيرهم من العاملين المساعدين في القطاع الصحي دائمً  ،المنظمات الاجتماعية يفالصحية 

ت صعيد متصل، هناك صعوبا ىوعلمن يحتاجها.  ىإل الموارد التي تمكنهم من تقديم المعلومات أو الخدمات
أو  نالمسئولين الحكوميي ىإل وفي نقلها ،الاحتياجاتوجهات النظر المتعلقة بالتحديات أو  ىعل في الحصول

 غيرهم من صناع القرار.
ية مثل يتطلب تمكين المرأة التحكم بخياراتها الصحية، معالجة عدد من الفجوات المؤسس: ت المؤسسيةالفجوا -13

عية الوصول غير المتكافئ للموارد العامة، وضعف آليات السوق، والقيود الناجمة عن الأعراف الاجتما
 .إنفاذ حقوق الملكيةآليات  ىإل والافتقار ،والثقافية

 

  دور التكنولوجيا في عملية التمكين الصحي للمرأة 4-2-1-4
 :، وذلك من خلالتساهم التكنولوجيا الحديثة في جعل عملية التمكين الصحي فعالة

تتيح فترات زمنيه أقصر وبأقل قدر من النفقات من  ظهور تكنولوجيا جديدة في الدول النامية ومنها مصرن أ -1
خلال الجمع بين البيانات والأنظمة، حيث يمكن للتكنولوجيا تقديم آراء قابلة للتنفيذ ضمن سياقات محلية 
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عراف المجتمعية لأتقييم برامج تمكين صحة المرأة، ومواجهة التحديات وا ىعل محددة، مما يساعد صناع القرار
توسيع البنية التحتية  ىعلرأة من استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال، هذا بالإضافة إنفاق المزيد تمنع الم التي

 للقطاع الصحي.
المساعدة في جمع المعلومات حول ما يستجد من تحديات محددة قد  للتكنولوجياآخر يمكن مستوى  ىعل -2

 .اهواضعي السياسات تركيز اهتمامهم ب ىعل تواجهها النساء والتي يجب
 نترنتإو فرصة للعمل مع القطاع الخاص لاستخدام التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي،  لحكومةأمام ا -3

علقة ا وقابلة للتطوير لمواجهة هذه المشكلات المتشياء والحوسبة الطرفية لتطوير حلول ملائمة محليًّ لأا
 بالتمكين.

 ا من خلال سد فجوة البيانات.كثر ضعفً لأالمرأة ا ىإل بدور كبير في الوصول التكنولوجياتقوم  -4
 .اعيةمأن تؤدي دورًا في دمج المكونات المختلفة للأنظمة الصحية وأنظمة العدالة الاجت للتكنولوجيايمكن  -5
 ع نحوسيًا للدفعاملًا أساالحديثة  البيانات الجيدة من خلال تطبيقات التكنولوجيا ىإل تعد إمكانية الوصول -6

لية وتحقيق قدر أكثر من المساواة بين الجنسين لضمان التنمية المستدامة، وتحمل الحكومات مسئو التغيير 
 ن خلالتوفير البيانات للمنظومة ومواصلة تحديث البيانات والحفاظ عليها من أجل الابتكار المستمر، وذلك م

 " وإنترنت الأشياءيصطناعالتعاون مع القطاع الخاص لاستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل "الذكاء الا
 لخ، وذلك لتطوير حلول ملائمة محليًا لحل مشكلات متعلقة بالتمكين.إوالحوسبة الطرفية..

 

 المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة 4-2-2
ات مبادر وال المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المرأة من الوسائل الرئيسية لتحقيق التأمين الصحي للمرأة. تعد

حسن فهي تساهم بشكل كبير في ت ،لها دور أساسي في توفير الرعاية الصحية المناسبة لصحة المرأة  حيةالص
 تجاه أسرتها والمجتمع بشكل أفضل. اقيامها بمسؤولياته ىإل للمرأة الذي بدوره سيؤدي ةالحيا

 

 ية الصحيةأسباب إطلاق المبادرات الرئاس 4-2-2-1
 :الرئاسية الصحية تتمثل فيما يأتي السياسية لإطلاق المبادراتهناك أسباب قوية دفعت القيادة 

  تفاقم مشكلات القطاع الصحي في مصر، وضعف الموازنة المخصصة للقطاع الصحي، وتواضع الخدمة
 المقدمة.

  َلطاقم اة، ونقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية، ونقص بعض الأدوية الضرورية، وتناقص أعداد رَّ سِّ نقص الأ
 .الطبي

 .ضعف التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي الصحي والثقافة الصحية 
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 عدم التنسيق بين وزارة الصحة والتأمين الصحي للإسراع في الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وبصفة 
 .ىخاصة سرطان الثدي وعلاجه في المراحل الأول

 والمناطق النائية. ى القر  ىإل ضعف وصول الخدمات الصحية 
 مبادرات للاهتمام بصحة المرأة في السنوات الماضية. ةعدم تخصيص أي 

 
 

ديدة، لفية الجلأتحقيق أهداف ا ىإل ىمبادرة تسع 330في أقل من ثلاثين عامًا ما يقرب من  العالموقد شهد 
ان إيم) وتدعيمها مة الصحيةتعزيز المنظو  ىاعد علمر الذي سوذلك بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص، الأ

 عن طريق ودعمه تفعيل العمل الحكومي تجاه المجتمع ىإل ، حيث تهدف هذه المبادرات(2020، حمدأعبد العال 
صال سلوب العلمي من خلال خبراء متطوعين، وفتح قنوات الاتلأتوسيع نطاق الخدمة ورفع مستواها، وتطبيق ا

 القيادة منظمات دولية مهتمة بالمبادرات الصحية.  وقد اهتمت منح ىعل مع المنظمات المختلفة، والحصول
إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية  ىإل بالارتقاء بصحة المصريين، مما دعا السيد الرئيسالسياسية 

 100التي حققت نتائج ناجحة في وقت قياسي، حيث حققت مبادرة في مجموعة من المبادرات الصحية  متمثلة
 .نجاحًا كبيرًا في جميع المحافظات( Cعن فيروس ) مليون صحة للكشف

 

ة بصفة لمرأة المصرين تخصان اامبادرة للنهوض بالصحة بصفة عامة منها مبادرت 15 نحوتم إطلاق وقد 
 :خاصة، وهما

صرية لدعم صحة المرأة الم 2019وتم إطلاقها في يونية : المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية -
 أهم شرائح المجتمع، ودعم مكانتها اقتصاديًا واجتماعيًا. باعتبارها من

عن  وذلك للكشف المبكر 2020: وتم إطلاقها في مارس المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين -
 الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج بالمجان. 

ضمن  وذلك ،صحة المرأة  ىعل ومردودها نية وتنظيم الأسرةحزمة من المبادرات لمواجهة الزيادة السكاوهناك  -
 .مشروع تنمية الأسرة المصرية

 صحة المرأةبرصد المبادرات الصحية الخاصة  4-2-2-2
ة جمهوريياسية متمثلة في رئيس الالمرأة المصرية في الوقت الراهن باهتمام خاص ومباشر من القيادة الس ىتحظ

لك تحت ، وذالمرأة في المجتمع وتعزيز هذا الدور، والاهتمام بصحة المرأة ودعمهادور  ىعل االذي يؤكد دائمً 
 الست المصرية هي صحة مصر".شعار "

 

 :المبادرات التي اهتمت بصحة المرأةأهم  يويستعرض البحث فيما يل
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 مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية -1
ليو في يو  لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع انطلقت في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة

ا حتياجً مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها ا 2019عام 
 للتوعية والرعاية الصحية، حيث تعاني المرأة المصرية منذ عقود من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها

 ، يأتي سرطان الثدي في مقدمة2018الأورام السرطانية، وطبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام 
نية صابات السرطالإمن إجمالي ا %35 ىإل الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل

 للمرأة المصرية.
ص مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفح 28تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 

بية ا التوعية بالصحة الإنجاوالكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضً 
طول )السكري، ضغط الدم، قياس الوزن وال مراض غير الساريةلأوتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن ا

لمسببة عوامل الخطورة ا ىإل الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن(، بالإضافةمستوى م، و وتحديد مؤشر كتلة الجس
 للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

 

 :تتمثل في الأهداف العامة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
 لكشف والصحة الإنجابية للسيدات، مع تقديم خدمة ا الاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض غير السارية

 المبكر عن أورام الثدي لسيدات مصر.
 .التوعية بأهمية الفحص الدوري للثدي، بجانب نشر الوعي الصحي 
  ًعلاج ا بأنه يتم تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات التعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، علم

 بالمجان لسيدات مصر.
فرقة طبية بالوحدات  4098وحدة أولية و 3593هذا وتم تقديم الخدمة الطبية للسيدات من خلال مشاركة 

 محافظات الجمهورية. ى مستو  ىعل مستشفى للفحص المتقدم 112و
 

 :على النحو الآتي وتحدد المبادرة طرق الوقاية من مرض سرطان الثدي
 لتدخين العلاقة بين ا ىإل التدخين، حيث إن الدلائل تشير اتباع عدد من العادات الصحية، تشمل الامتناع عن

 وخطر الإصابة بسرطان الثدي.
  وزن صحي ومنع الإصابة. ىعلتساعد ممارسة الأنشطة البدنية في المحافظة 
 ي ر وقائدور الرضاعة الطبيعية في الوقاية من سرطان الثدي، خاصة وأن زيادة مدة الرضاعة الطبيعية لها تأثي

 المرض.من 



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

114 
 

  5 ىإل سنوات 4الحد من جرعة العلاج بالهرمونات والمدة الخاصة بذلك، فالعلاج بالهرمونات لأكثر من 
عن تجنب التعرض للإشعاع، حيث تحتوي أساليب التصوير الطبي مثل  سنوات يزيد من خطر الإصابة، فضلًا 

 التعرض لها. جرعات عالية من الإشعاع، مما يحتم ضرورة تقليل ىعل التصوير المقطعي
  أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، قاية اتباع نظام غذائي صحي خاصة كما تشمل طرق الو

 أن الحمل والولادة في سن مبكرة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. ىإل بالإضافة
  وكذلك الكشف في الثدي،  ىعل الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي يتم من خلال الكشف الذاتي الدوري

 ىلإ ا تصلالوحدات الصحية التابعة لبرنامج صحة المرأة، خاصة وأن نسبة الشفاء التام للحالات المكتشفة مبكرً 
90%. 

 

 :يما يأت وكان من أهم نتائج هذه المبادرة
امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك  336ألفًا و 839مليون و 20فحص  -

 ، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة2019منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام 
 عامًا بالمجان. 18العامة للسيدات بداية من سن 

بعة الاستمرار في متا ىعلالهواتف المحمولة لحث السيدات  ىعل ألف رسالة نصية 500مليون و نحوتم إرسال  -
( 15335الخط الساخن ) ىعلاتصالًا  486ألفًا و 117ادرة، فضلًا عن استقبال حالتهن الصحية ضمن المب

 الخاص بتلقي الاستفسارات حول المبادرة.
 اركزً م 14تم توفير أحدث بروتوكلات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي ضمن المبادرة، من خلال  -

جلس مستشفى جديدة تابعة للم 13ك البروتوكلات في تفعيل تل ىإل لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة اتابعً 
 هتمامالأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات المصابة بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للا

المتقدم  المستشفيات لإجراء الفحص ىإل ألف امرأة  240بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية، وتم تحويل 
 5كتشاف اامرأة، وتم  971آلاف و 10امرأة، وعمل تحليل باثولوجي لـــ  240ألفًا و 182 ىإل الأشعةوتم إجراء 

 .حالة مصابة بسرطان الثدي 926آلاف و
 مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين -2

ي فه الأمراض مراض الوراثية من منبعه أي الأم، لمعالجة هذلأجميع ا ىالقضاء عل ىإل تهدف هذه المبادرة
هناك  ، وذلك من أجل إخراج جيل صحي وسوي، خاصة أنالدولة مستقبلًا  ىعل  كثيرةبدايتها، مما يوفر أموالًا 

ار ثا للآ، فيروس نقص المناعة. وتجنبً Bمراض الزهري، فيروس أأمراضًا وراثية مثل أمراض المخ والنخاع و 
 ا للانتقال للجنين.الجانبية خلال فترة الحمل ومنعً 
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وتستهدف هذه المبادرة السيدات الحوامل )المصريات أو غير المصريات المقيمات بمصر( من جميع 
 :دعم صحة الأم والجنين ينتائج مبادرة رئيس الجمهورية ف الآتيويوضح الجدول ، المحافظات

 2104135 إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها
 2255 إجمالي عدد الحالات الإيجابية

وس بيعدد حالات   1984 إيجابي فير
 143 عدد حالات إيجابي مرض الزهري 

وس نقص المناعة البشري )  AIDS) 128عدد حالات إيجابي فير
 3959 إجمالي المنشآت التي تقدم بها المبادرة

2تقريب ا  التعداد التقريبي للفئة المستهدفة  سيدة حامل سنوي ا 000000
1   تم فحص تقريب ا ن سيدة  25. 1)أكثر من مليو  عام ا( 8
2 تم حماية تقريب ا .5 وس بي    ن مولود من فير  نقص المناعة –الزهري  –مليو

ن جنيه 112 التكلفة التقديرية للمبادرة  مليو

 
 ي توعية المرأة بالمبادرات الصحيةفدور وسائل التواصل الاجتماعي  4-2-2-3

متع به بدور مؤثر في التوعية الصحية، نظرًا لما تت، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلامتقوم 
ماعي ل الاجتتبادل الأدوار والتفاعل خلال العملية الانتقالية حيث إن وسائل التواص ىعل تلك الوسائل من القدرة

ام مًا في مجال توعية المرأة المصرية بالمبادرات الصحية الخاصة بها والتي أطلقت منذ عمهتلعب دورًا 
نشر بطلاقها، وواصلت جهودها إبالتعريف بالمبادرات قبل  ىبدأت هذه الوسائل منذ اللحظة الأول ، فقد2019

 أخبار وصور عن النشاطات اليومية لتلك المبادرات.
ي ففي بحثها عن دور وسائل التواصل الاجتماعي  هاجر الحمامي وقد كانت أهم النتائج التي توصلت إليها

 (2021هاجر مجدي الحمامي، ) ي:الصحية ما يأتلمواطنين بالمبادرات توعية ا
 ل هذهضرورة استغلا ىإل أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة متابعيها من قبل عينة الدراسة، وهو ما يشير 

 الوسيلة وتوظيفها في التوعية الصحية مما يعزز أهميتها.
  سهولة لاستخدامًا من قبل المبحوثين نظرًا استخدام الفيس بوك كان هو الأكثر في مواقع التواصل الاجتماعي

 استخدامه.
 وسائل التواصل كان كبيرًا بغض النظر عن طريقة التفاعل، وهو ما يدل  ىعل التفاعل مع المبادرات الصحية

 ارتفاع الوعي الصحي والاهتمام بالمبادرات الصحية. ىعل
 

 الصحة النفسية للمرأة 4-2-3
بد من قيام الدولة بتدشين مبادرة مهمة لحياة المرأة المصرية  السابقة يتضح أنه لامن دراسة المبادرات الصحية 

بالرعاية في  ىالقضايا الأول منظمة الصحة العالميةولأهمية ذلك حددت  ،وهي مبادرة الصحة النفسية للمرأة 



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

116 
 

ز( والأمراض )الإيد وهي السرطان والصحة الإنجابية وفيروس العوز المناعي البشري  ،مجال صحة المرأة 
 .مراض الشيخوخةأوالأمراض غير المعدية و  ،والعنف والصحة العقلية والنفسية ،المنقولة جنسيًا

قلية ع تكلالنساء في هذا العالم يعانين من مشمن ا %25 نحوبأن  هذا الصدد يالدراسات المختلفة ف وتشير
 ، ويعدالنفسية الأخرى  تكلاكتئاب والمشمن الرجال للقلق والان النساء أكثر عرضه إإذ  نونفسية خلال حياته

ات ل فتر النساء بالتغيرات الهرمونية للمرأة خلا ىوترتبط مخاطر الاكتئاب لد ،الاكتئاب من أشهر هذه الأمراض
 يصيب المرأة في كل مراحل حياتها.ما كثيرة منها البلوغ والحيض والحمل والولادة وانقطاع الطمث أي 

قد لدين، و طفال ورعاية الوالأكثيرًا من الضغوط تفرضها مسئوليات العمل والمنزل، ورعاية ا ةالمرأكما تواجه 
ب لاضطراتتعرض المرأة لسوء المعاملة والفقر والعلاقات المسمومة التي تسهم بشكل رئيسي في إصابة المرأة با

 النفسي.
مواد  ها في شكل الأم مزمنة أو تعاطيالنساء تعبر عن نفس ىومن الملاحظ أن كثيرًا من الحالات النفسية لد

 سرية والاقتصادية.لأحياتها الاجتماعية وا ىعل بدوره ينعكس وهذامخدرة، 
 

لة ما بل الدو قالاهتمام بها من ويجدر  ومن أهم الأمراض النفسية التي تصيب المرأة في مختلف مراحل حياتها
 :يأتي

 الاكتئاب 4-2-3-1
 ي:يتميز أعراضه بما يأتاب نفسي شائع الاكتئاب اضطر 

 .الحزن  -
 فقدان الاهتمام والسرور.  -
 الشعور بالذنب أو عدم تقدير الذات. -
 اضطراب النوم والشهية. -
 الشعور بالتعب الدائم. -
 ضعف التركيز. -
 الأداء اليومي والعلاقات. ىعل التأثير -
 التفكير في الانتحار. -

 

مل دورة ة وعواأكثر شيوعًا بين النساء منه بين الرجال نتيجة العوامل البيولوجية والهرمونية والنفسي والاكتئاب
في  تي تتحكمكيمياء المخ ال ىعلالحياة التي تمر بها المرأة، وقد أكد الباحثون أن الهرمونات تؤثر بشكل مباشر 

 العواطف والمزاج.
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ط متلازمة ما قبل الحيض يسمي اضطراب ما قبل الطمث، ويرتبا شكلًا حادًا من أيضً  بعض النساءوتعاني 
 الاكتئاب هنا بالتغيرات الهرمونية التي تحدث في هذه الفترة.

الفترة بتسمي و  ،ا للإصابة بالاكتئاب خلال فترة الحمل في السنة التي تلي الولادةا متزايدً خطرً  النساء وتواجهه
 كون من أسباب الاكتئاب.المحيطة بالولادة، وهذه الفترة يمكن أن ت

 ذهان ما بعد الولادة 4-2-3-2
عندما يدرك الشخص ويفسر الأحداث بشكل مختلف عن الناس من حوله، ويشمل أعراض  الذهانيتكون 

اد من حالأفكار والسلوك وذهان ما بعد الولادة شكل  ىعل الهلوسة والأوهام وعدم انتظام التفكير التي تؤثر
 أو التالي للولادة. اكتئاب ما بعد الولادة

الات حدث في وتوجد العديد من الأعراض التي تح ،وتبدأ النوبات الذهانية في الأسبوع الأول والثاني بعد الولادة
 الذهان ما بعد الولادة منها:

 الشعور بمزاج مرتفع أو الهوس. -
 فكار ومعتقدات غريبة.أالأوهام ووجود   -
 الآخرون، أو الشعور بوجود أشياء أو شم روائح غير موجودة.سماع أصوات أو رؤية أشياء لا يراها  -

 ته.وهي من أهم مراحل حيا ،ىعدم رعاية الطفل في مراحل حياته الأول ىإل وهذه الأعراض الشديدة قد تؤدي
 

 القلق  4-2-3-3
 لشائعة بين النساء، ويتميز بما يأتي:من الأمراض النفسية االقلق 

 مشاعر ومخاوف مستمرة. -
 بالعصبية أو التوتر. الشعور -
 فكار أو مخاوف دخيله.أتكرار ورود  -
 عدم الشعور بالراحة والانفعالية. -
 قلة النوم.  -
 سرعة ضربات القلب. -
 ضيق في التنفس. -
 التعرق الزائد. -

ضرورة إطلاق مبادرة رئاسية للاهتمام  ىعلصحة المرأة تؤكد الباحثة  ىعل من دراسة المخاطر النفسية السابقة
ونشر ثقافة طلب المساعدة وعدم الخجل  ،فسية للمرأة، وتشجيع الجهود المجتمعية للمشاركة في ذلكبالصحة الن
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من المرض النفسي، وضرورة تثقيف المرأة وزوجها في فترة الحمل ومعرفة الاضطرابات النفسية خلال هذه 
 الفترة.

 

 لرعاية الذاتية للمرأةا 4-2-4
كن جسدية، ولأنها الاهتمام بالصحة ال ىعلبصورة كبيرة  لرعاية الذاتيةمصطلح افي السنوات الأخيرة يتم تناول 

مرأة تها بصفة عامة وللتعريفها بشكل مفصل وبيان أهمي الضروري كثيرة من  ى أخر هذا المفهوم يشمل أبعادًا 
 .بصفة خاصة

 

 مفهوم الرعاية الذاتية 4-2-4-1
 وذلك مثل: تناول الطعام الصحي ،الذي يقوم به الفرد ويلبي احتياجاته الأساسية اليومية النشاطهي 

شعر يوالاستحمام، وارتداء ملابس نظيفة وغسل الأسنان، والاعتناء بالأمور الطبية، وهي أي نشاط يمكن أن 
حسب  ىعل ص لآخرالإنسان بالانتعاش والتجديد من الروتين والرضا الذاتي، وذلك النشاط يختلف من شخ

 اهتماماته.
 

من  صحته الشخصية، فهي أي نشاط ىعلأنها محافظة الفرد  ىعلوفي تعريف آخر يتناول الرعاية الذاتية 
 فرد أو أسرة أو مجتمع بنية تحسين الصحة واستعادتها أو معالجة المرض والوقاية منه.

 

ديًا صحة سليمة جس ىعل كل القرارات الصحية التي يتخذها الناس لأنفسهم وللبقاء الرعاية الذاتيةوتشمل 
ا يضً أنها تعني اللياقة البدنية وسلامة العقل، كما أ ىعلهي ممارسة الرياضة للحفاظ  فالرعاية الذاتيةوعقليًا، 

 دخينر بالصحة كالتالنظافة الشخصية، وتجنب المخاطر التي تض ىعلالغذاء الجيد والمداواة، والمحافظة 
 .وشرب الكحول

 

ية ة الذاتهي رعاية الأفراد لذاتهم، وقيام الخبراء والمتخصصين بدعم الرعاي الرعاية الذاتيةوباختصار فإن 
 لتمكين الأفراد وتعزيزها.

 

 ز الصحةتعزي ىعلأنها قدرة الأفراد والأسر والمجتمعات  ىعل الرعاية الذاتية منظمة الصحة العالميةوتعرف 
حي صاقة بدعم من عامل والتدبير العلاجي للأمراض والإع ،الصحة الجيدة ىعلوالحفاظ  ،والوقاية من المرض

 .أو من دونه
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صة همية خاأن الرعاية الذاتية للمرأة لها أهميتها الخاصة حيث إن الرعاية الذاتية تكون لها أ  الباحثةوتري 
ر، إن لعائلة حيث يتم استنفاذ المرأة لصحتها دون أن تشععندما تكون المرأة مسئولة عن رعاية الأسرة أو ا

 ديها.اعتناء المرأة بنفسها وصحتها ليست أنانية ولكنها أمر ضروري لكي تكون نافعة لأبنائها وزوجها ووال
 

شعور لنفسها جزء مهم من العيش بصحة جيدة وسعادة فعندما تشعر أنها بصحة جيدة فهذا ال رعاية المرأةإن 
 جميع المحيطين بها. ىعل سيؤثر

 

ن مية النساء إمكان ىعلوتمكينها من إدارة صحتها بنفسها يؤكد  أهمية الرعاية الذاتية للمرأة ىعلن التأكيد إ 
ين تحس ىإل ياتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهن مما يمنحهن استقلالية لم يكن يحظين بها من قبل، كما يؤد

 نوعية الحياة بصفة عامة.
 

 فوائد الرعاية الذاتية للمرأة 4-2-4-2
د من نتيجة لتخصيص الوقت الكافي لرعاية المرأة لذاتها فيمكن أن تشعر بتوتر أقل، ويتولد لديها شعور جي

ة ت سيئقاتحديد ما يؤثر سلبًا عليها من علا ىعل التوازن والرضا في الحياة والعلاقات، وسوف تكون أكثر قدرة
 فوائد الرعاية الذاتية للمرأة:ي أو غير صحية، ويتضح مما يأت

 

 : تعزيز العلاقات مع النفس والآخرين -
 زز الثقةمختلف المستويات )الجسدية والعقلية والعاطفية والعلاقات مع الآخرين( يع ىعلرعاية المرأة لصحتها 

لشعور ا ىعلوهذا بدروه يساعد لاقات أكثر إيجابية مع الآخرين، ع ىعلبالنفس واحترام الذات، ويحافظ 
عطاء اجًا فإوتجعلها أكثر فعالية وإنتللآخرين وخاصة الأطفال والشباب،  بالسعادة، كما أنه يشكل مثالًا رائعًا

وظيفية لية وامزيد من الوقت للعناية الصحية والنفسية يمنح المرأة مزيدًا من الطاقة للوفاء بالتزاماتها العائل
 .ومتطلبات حياتها اليومية

 
 
 

 : منع الإرهاق ىعل للمرأة تساعدالرعاية الذاتية  -
أة صل المر الإعياء جسديًا ونفسيًا وعاطفيًا، وعندما ت ىإل حيث إن مرور المرأة بفترات طويلة من التوتر تؤدي

، لذلك حالات مرضية فعلية ىإلهذه الحالة تنخفض الطاقة وتصبح أقل فعالية وإنتاجية، وتصل في النهاية  ىإل
 نإرهاق، روتين الحياة اليومية يجعلها أكثر مرونة تجاه الإجهاد والإ ىإلفإن إدخال أنشطة الرعاية الذاتية 

 .الأعراض المرضية ىالتغلب عل ىويساعد عل ،إعطاء وقت للراحة الجسدية والنفسية يعطي انطلاقة جديدة
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 أةة للمر أنواع الرعاية الذاتي   4-2-4-3
 :يأتيل فيما تلبي احتياجاتها، وتتمث لتشمل جميع الجوانب الحياتية التي أنواع الرعاية الذاتية للمرأةتتعد 

 :الرعاية الذاتية الحسية -
للحظة اتفاصيل أحاسيسها في  ىعل فهي تركز ،هي تلك الرعاية التي تمنحها المرأة لذاتها كي تستمتع بالحاضر

دريب تالماضي، ولن تقلق بشأن مصيرها مستقبليًا، فهى  ىعلتلك المرحلة فلن تبك  ىإل الحالية، وعندما تصل
 التفكير بكل الحواس. ىعلالعقل 

 

  الرعاية الذاتية الاجتماعية -
ل مع ويعني اختيار الأفراد الذين يشعرونك بالراحة عند التعامل معهم للقيام بالأنشطة المفضلة، فالتواص

 ة تتمثلاية الذاتية الاجتماعيالسعادة، ويجنب العزلة والوحدة، وهناك عدة طرق للرعالأشخاص المفضلين يمنح 
 :في

 .الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين يشعرونك بالضعف وقلة الحيلة كلما تواصلت معهم 
 .تحديد موعد مع الأصدقاء المقربين لتناول الغذاء أو العشاء أو عمل رحلة ترفيهية 

 

 ة العاطفيةالرعاية الذاتي -
لكبت من الصحي أن تتفاعل المرأة مع مشاعرها، فكتمان المشاعر قد يسبب عدم الشعور بالراحة أو الشعور با

 الاكتئاب. ىإل الذي يصل في بعض الأحيان
 

 الرعاية الذاتية الروحانية -
جد المس ىإلويقصد بها توطيد العلاقة مع الله، ومع القيم التي تعتنقها، فيجب تخصيص بعض الوقت للذهاب 

 .ر فعال في إشباع الحاجات الروحيةأو الكنيسة، فالاتصال مع الله عز وجل سيكون له دو 
 

 الرعاية الذاتية في العمل -
الرؤساء أو المرؤوسين، ووضع حدود لكمية العمل وتتمثل في العلاقات الصحية في مجال العمل سواء مع 

التغلب الدعم النفسي والمادي المناسبين والرضا الوظيفي لما تقوم به من عمل و  ىعل الذي تقوم به، والحصول
 .الحياة الشخصية والأسرية ىعلضغوط العمل، وذلك ينعكس بدوره  ىعل

 

اق د استغر يجب أن تجعل الرعاية الذاتية من أوائل اهتماماتها، ولا تشعر بالذنب عن المرأة أنوترى الباحثة 
 قًا.الصعيد الشخصي والعائلي والمهني لاح ىعلبعض الوقت للقيام بهذا لأنها ستجني ثمار رعايتها لذاتها 
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 :يتالآ لشكلمكين الصحي للمرأة الذي يمثلها اتفعيل منظومة الت الباحثة تقترحوفي ختام هذا الفصل 
   

 

 

 

 

 

 

 عوامل بيئية مؤثرة

 : من إعداد الباحثةالمصدر

 (5-4شكل رقم )
 منظومة التمكين الصحي للمرأة

 

 ،بينها ة فيماوالذى يتكون من أجزاء مترابطة ومتفاعل ،للمرأة الصحيمن هذا الشكل المقترح لمنظومة التمكين 
أة وظيفيًا وعمليًا لتحقيق هدف مشترك وهو المحافظة على صحة المر ويعتمد كل منها على الآخر، وتتكامل 

ودور  المستشفيات والمراكز الطبية يفجسديًا ونفسيًا، وتتكون هذه المنظومة من عناصر المدخلات المتمثلة 
ات ر ستثماالرعاية على أعلى مستوى من حيث الإمكانيات المتاحة ماديًا وبشريًا، وزيادة الموارد المادية والا

لى العمل عو  ،المبادرات الرئاسية وزيادتها وتكرارها يفالموجهة للإنفاق على صحة المرأة، والعمليات المتمثلة 
 .الاهتمام بصحة المرأة النفسية

 

المتوقع  زيادة العمر يف متمثلةتحقيق المخرجات والأهداف المنشودة  ىإل المدخلات والعمليات الجيدة يوتؤد
ية الاقتصادالحياة الاجتماعية و  يفومشاركة فعالة للمرأة  ،وصحة نفسية متكاملة ،وتقليل معدل الوفيات ،للمرأة 

 والسياسية.
 

أة لكي في حال تنفيذها سوف يكون لها أكبر الأثر في التمكين الصحي الفعال للمر  المنظومة المتكاملةهذه 
 والأسرة.المجتمع تحظى بصحة جسدية ونفسية جيدة، ويكون لها دور فعال في 

 

 المدخلات
 المستشفيات -
 المراكز الطبية -
  دور الرعاية  -
 الأطباء  -
 الممرضات -
)الإنفاق  الموارد المادية -

 .(الصحي والآلات والمعدات
 
 
 

 العمليات
 المبادرات الرئاسية.  -
 تمكين صحة المرأة النفسية.  -
 للمرأة.الرعاية الذاتية  -
 
 
 
 
 
 

 المخرجات
 .المتوقع للمرأة زيادة العمر -
 .معدل وفيات أقل -
 .أمراض مزمنة أقل -
 .صحة نفسية متكاملة -
مشاركة فعالة في الحياة  -

 الاجتماعية والاقتصادية
 والسياسية.
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 توصيات الدراسة
 

 م في التمكين الصحي للمرأة:مهمجموعة من التوصيات قد يكون لتنفيذها تأثير الدراسة تقدم هذه 
جميع أنحاء  يفللمرأة لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمرأة المصرية  يتعميم منظومة التمكين الصح -

 الجمهورية باعتبارها أحد الأولويات الوطنية.
لوصول االخدمات الصحية في جميع مراحل حياة المرأة وتتيح التكنولوجيا الحديثة  ىإل توفير إمكانية الوصول -

 .بأقل التكاليفمن التمكين الصحي للمرأة خلال فترات زمنية قصيرة و  ىمستويات أعل ىإل
 

رات العمل بالمباد ىعل البشرية الطبية من أطباء وممرضين ومقدمي الخدمة الطبية التدريب الجيد للموارد -
 كلينيكي المتقدم وبصفة خاصة لسرطان الثدي.لإالفحص ا ىعلالرئاسية لدعم صحة المرأة، والتدريب 

 

 ع.المجتمتشجيع الشراكة والتشبيك للمؤسسات المجتمعية مع المؤسسات الصحية لوصول المبادرات لكل أفراد  -
 

الة رفع الح التي تستهدفهمية المبادرات الصحية الرئاسية نشر الوعي الصحي لأهالي المجتمعات النائية بأ -
 .صحة الأسرة ىعل الصحية للسيدات والحفاظ

 

 .رفة أوجه القصور ومحاولة تفاديهاتقييم المبادرات الصحية بصفة دائمة لمع -
 

شرها ن ىعل لأنه كلما شاركت فيها واستفادت منها ساعدت ؛المبادرات الصحيةتعظيم الاستفادة للمرأة من هذه  -
 .سويقها ومشاركة غيرها من السيداتوت

 

ة وأهميته في نشر الوعي والتثقيف بأهمي الاجتماعيمساهمة الإعلام وخاصة تواصل التواصل  ىعلالتأكيد  -
والجهود الحكومية والمنظمات  ،لصحيحةونشر المعلومات ا ،والتمكين الصحي للمرأة  ،المبادرات الصحية

اث وتغيير العلاقات السلبية الخاطئة مثل ختان الإن ،والجمعيات لتعريف الأسر بضرورة الاهتمام بالصحة
 وزواج القاصرات.

 

ي فالتأثير  ىعل تكثيف جهود حملات التوعية الصحية في وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة قادرة -
وسائل التواصل  ىعلدقة ووضوح المعلومات الصحية المنشورة  ىعل المجتمعات مع ضرورة التأكيدسلوك 

 .لا تكون مجالًا للشائعات ىالاجتماعي حت
 

 تاحة الفرصإضرورة وضع خطة زمنية محددة لتكرار المبادرات الصحية للمرأة حيث يكون لها أثر كبير في  -
 .تهنصح ىعل لعدد كبير من السيدات للاطمئنان

 

 .اء والأمصال ووسائل تنظيم الأسرةلتلبية احتياجات المرأة من الدو  يتشجيع الإنتاج المحل -
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ة المرأ بالخاصة  تطوير نظم المعلومات الصحية بما يدعم أسلوب اتخاذ القرارات وإعداد الخطط والبرامج الصحية -
 .ومتابعة تنفيذها

 .للمرأة  يمجال التمكين الصح يف يتعزيز جهود منظمات المجتمع المدن -
 

عمل و نفسها بدعم الرعاية الذاتية للمرأة وضرورة وضع البرامج التثقيفية المناسبة لتمكين رعاية المرأة لنفسها  -
قاء شبكات لدعم الرعاية الذاتية سواء كانت بالاتصال المباشر أو الافتراضي، وتتكون من الأقارب والأصد

 .رعاية نفسها ىعلغبون في مساعدة المرأة والأطباء المتطوعين الذين ير 
 

 لنفسيةضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة وإطلاق مبادرة رئاسية في هذا الصدد لحمايتها من الأمراض ا -
 .ائق لممارستها الحياتية والعمليةوحالات الاكتئاب التي تمر بها وتكون ع

مختلف  ىعل الطبهج الطلبة والطالبات في كليات التمكين الصحي والحقوق الصحية في منامنظومة إدراج  -
 تخصصاتهم.

مة لسلا اعن الجهل بالحقوق الصحية، تحقيقً رتقاء بالخدمات الصحية وخفض المضاعفات والوفيات الناتجة لاا -
 .ىالمرض

 التي يفتقدها العالم العربي.ل التمكين الصحي والحقوق الصحية القيام بدراسات بحثية في مجا -
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 *الفصل الخامس
 التحدياتالفرص و  ،اتمكين المرأة تكنولوجي    -5

 مقدمة 
تصالات لاع اأصبح قطا زدياد حدة المنافسةانفتاح الأسواق و افي ظل الثورة الصناعية الرابعة والعولمة و  

ت ذات القطاعاوتكنولوجيا المعلومات بتكنولوجياته الحديثة وأنشطته ذو قيمة مضافة عالية فهو واحد من أهم 
تحقيق غيير و للت يمثل المحرك الرئيس ا في ظل التنافسية الدولية. فهوالأولية الريادية في معدلات النمو عالميًّ 

لتنمية ل رئيسصالات والمعلومات المرتكز المجال تكنولوجيا الات دلحديثة. ويُعالتنمية المستدامة في المجتمعات ا
تصاد قلاستخدامها وإتقانها هو الطريق الأول للتحول لاللتكنولوجيا و  في القرن الحادي والعشرين. فالوصول

مجهودات عديدة للنهوض بالقطاع من خلال استراتيجيات  الحكومة المصريةالرقمي المعرفي. لذا بذلت 
نشاء البنية التكنولوجية وتوفير إو  2030ورؤية مصر  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ىوسياسات تسع

عية قلة نو نلبناء منظومة رقمية متكاملة، آمنة لتحقيق  ا فعالاً وأصبح للتكنولوجيا وتطبيقاتها دورً  مقوماتها.
 ثة التيالحدي البرامج والتكنولوجياتالتقنيات الحديثة والمنصات الصناعية التي تدعم  ىعل للمواطنين مرتكزة

ي دة للتحول الرقمقطاعات مبتكرة جدي ىإل لاجتماعية الاقتصادية التقليديةتعمل على تحويل القطاعات ا
لنمو اساس في العملية التنموية حيث يساهم في تعزيز لأحجر االتحول الرقمي للدول النامية  دالشامل. ويُع

وقد أدت الثورة . (2021، بسمة الحداد) نسانلإالاقتصادي والتصنيع وخفض معدلات الفقر وزيادة رفاهة ا
 لعالم منافتحول  ؛التكنولوجيات والبرامج الحديثة ىإلتمعات من التكنولوجيا التقليدية تحول المج ىإل الرقمية

تف المحمول الها ىإلومن الهاتف الثابت  ،(digitalالتكنولوجيات الرقمية ) ىإل (analogالتكنولوجيات التناظرية )
 ،اتيل البيانوتحل الكبيرةالبيانات  ىلوالاعتماد ع ،النقالنترنت لإا ىإلنترنت الثابت لإمن او  ،ثم الهاتف الذكي

قتصاد حة والابتطبيقاتها ومنصاتها المختلفة في الصحة والتعليم والتجارة والسيا ةللآتعلم اوالذكاء الاصطناعي و 
 بشكل عام. 

 

نسان في أن يكون إحترام حق كل ان لضمان يأساسي نيعامل التمكين التكنولوجي والنفاذ الرقميوقد أصبح 
تخاذ القرارات السليمة بصرف النظر لاوإتاحة الشمول الرقمي  ،المعارفالمعلومات و  ىعلالحصول  ىعل اقادرً 

                                  

 .ي، معهد التخطيط القوم، مدير مركز الأساليب التخطيطيةهذا الفصل أ.د. بسمة محرم الحدادأعدت   *
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ستراتيجية لاأو الجنس أو القدرة أو الموقع. وفي ظل اهتمام الدولة المصرية بالمرأة فقد تضمنت ا عن العمر
" الاجتماعي" و"الاقتصادي" و"السياسي التمكينوهي " ،الوطنية لتمكين المرأة المصرية أربعة محاور رئيسية

تكنولوجيا  ىإل ضمان وصول المرأة، حيث تعتمد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات بما في ذلك ""الحمايةو"
 . (2019، ماجد عثمان) "الاتصالات والمعلومات

 

 اق العملالمعلومات في أسو أهمية مهارات الاتصالات وتكنولوجيا  ىعل وقد أكدت العديد من التقارير والدراسات
يات للشركات في المستقبل حيث سيمثل إعداد الفت ى وأن المعرفة الرقمية هي المهارات ذات الأولوية القصو 

تقرير شار الا لتمكين المرأة. وبالرغم من ذلك أا ضروريًّ وتنمية مهاراتهن التكنولوجية في العلوم الحديثة أمرً 
ي الاقتصادي العالم ىالصادر عن المنتد( Global Gender Gap Report ,2022) العالمي للفجوة بين الجنسين

صحية الذي يقيس الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين في المحاور الاقتصادية والو  2022نوفمبر 
 ىعل جلمقارنة بالر  ها في مجالات التعليم والصحة والرفاا مكثفً والتعليمية والسياسية، تسجيل المرأة حضورً 

ارب عدد مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث يق ىعللا أن ذلك لا ينطبق إالصعيد العالمي 
اف الهندسة والصناعة التحويلية أربعة أضععلمية في تكنولوجيا المعلومات و  درجات ىعلالرجال الحاصلين 

 العالمي. ى تو المس ىعلعدد النساء الفاعلات في هذا المجال 
 

 ،فجوةمن ال %80ا ضمن التصنيف ما لا يقل عن عالميًّ  ىأغلقت الاقتصادات العشرة الأوله نفسووفق التقرير 
العالم  ى مستو  ىعل بينما احتلت أفغانستان المرتبة الأخيرة ،والسويد ،نيوزيلاندا النرويج، ومنهم آيسلندا، فنلندا،

ة ر فريقيا بشكل عام لأول مأمن حيث التكافؤ بين الجنسين. كذلك تحسن ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال 
بين  . حيث حدث تقدم في سد الفجوة الاقتصاديةالإقليميا في مؤخرة المؤشر بعدما كان دائمً  2016منذ عام 

في  %46 ىإل %44ركة الاقتصادية من في بعض بلدان المنطقة وارتفاع مؤشر المشا %2الجنسين بنسبة 
قد ف ياةقيد الح ىالبقاء علمجال الصحة و أما في  ،العاملة ى مشاركة المرأة في القو  هذا العام، بتحسين نسب

 .  %96.4تمكنت المنطقة من سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 
قة في منط %96.2الابتدائي بنسبة سد الفجوة بين الجنسين في التعليم  ىعلفقد أكد التقرير  مجال التعليموفي 

وة قطر من سد الفجمارات والكويت و لإ، السعودية، االتي تمكنت فيها مصرو  ،الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 تماما وتحقيق التكافؤ في التعليم الثانوي في العديد من دول المنطقة. 

دولة في مؤشر الفجوة  146من  129المرتبة  مصرفقد احتلت  مؤشرات مصروبالرغم من تحسن بعض 
 0قيمة )من يه( و scoreن النقاط )ألا إت موقعها مقارنة بالعام الماضي، ا وثباالنوعية بين الجنسين عالميًّ 

( عن العام السابق. والنقاط بالنسبة للمشاركة الاقتصادية 0.004) ( بانخفاض0.635) ت( أصبح1ىإل
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 تذيلت مصرتدهور الوضع حيث ارتفاع الفجوة الاقتصادية و  ىعل ( مما يدل0.403) توالفرص أصبح
( مما 0.971أصبح ) مؤشر التعليم في مصربينما  .فريقياأوسط وشمال في الشرق الأ ةدول 13والبحرين قائمة 

التعليم ما  ىعللا أن ذلك لم ينعكس بشكلٍ مرض إا، حد كبير جدً  ىإل الفجوة النوعية في التعليمسد  ىعليدل 
يد الحياة ق ىعلونفس الوضع بالنسبة للصحة والبقاء  ،تعليم للمواد العلمية والتطبيقيةوبالأخص ال ،بعد الجامعي

لا أن مصر إ( 0.198وبالرغم من انخفاض نقاط المشاركة والتمكين السياسي ) .(0.968في مصر بنقاط )
راجع مؤشر المشاركة ت ىإل اض الطفيف في نقاط مصريرجع الانخفا في هذا المؤشر. و ا ملحوظً ت تحسنً سجل

ا في المجالات مل وخصوص  المرأة في سوق الع تراجع تمثيل ىإل ىتعليم الثانوي، والذي بدوره أدالالاقتصادية و 
وسط لأدولة في الشرق ا 13السابعة من  المرتبة ىوضع مصر عل ىإل ى. كل ذلك أدالتكنولوجيةالعلمية و 

 Global Genderالترتيب  ىعل ردن والسعوديةلأ، امارات، لبنان، تونسلإ)إسرائيل، ا وذلك بعد ،فريقياأال وشم

Gap Report ,2022)) . 
  

من منظور التمكين التكنولوجي وتحديد ه ورصدوضع المرأة المصرية  ىعلالتعرف  ىإل الفصلويهدف هذا 
تناول عدة وذلك من خلال  المصري، وضعها الاقتصادي كعنصر أساسي فاعل في المجتمع فرصها لتعزيز

 :يأتأهداف فرعية كما ي
  ين بلوجية التعريف بالفجوة الرقمية وأبعادها، مستوياتها، أسبابها، مؤشرتها، وتعريف الفجوة الرقمية والتكنو

 .الجنسين
 جيا، لو منها العلوم، التكنو و  ،في المجالات العلمية والطبيعيةتطور المرأة المصرية التاريخي  ىعل التعرف

 .الرياضياتالهندسة و 
  وى مست :وهي ،ثلاثة أبعاد ىعلرصد الوضع الحالي للمرأة المصرية من منظور التمكين التكنولوجي والتركيز 

مؤشرات  " ورصد"العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التحصيل الدراسي في المجالات العلمية والتطبيقية
أة يف للمر سوق العمل والتوظورصد  لقياس الفجوة التكنولوجية النوعيةتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 

 .المصرية
 اأهم تحديات ومعوقات تمكين المرأة تكنولوجيًّ  ىعل التعرف. 
  ع عرض مشاركتها في القطاع الرقمي ممستوى ا ورفع القطاع الخاص في تمكين المرأة تكنولوجيًّ دور الحكومة و

 .لتجارب بعض الشركات في المجال
 كيندور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تمكين المرأة واجتذاب المتميزات ثم عرض لبعض سياسات التم. 
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 المبحث الأول
 ماهية الفجوة الرقمية وأبعادها 5-1

 

 هذهأحد أهم المعايير لقياس تقدم الدول إلا أن  دعالتي تُ  ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتبالرغم من بزوغ 
 Digitalوأصبحت الفجوة الرقمية "، والدول النامية، اكثر تقدمً لأالثورة خلفت فجوة رقمية بين الدول الصناعية ا

Divideىوعل ،الريف والحضر ى مستو  ىعلا لكن أيضً و  ،الدولمستوى  ىعل " هي فجوة تنموية تقنية ليست فقط 
 إلخ.، ذكور وإناث ... النوع ى مستو  ىعلو  ،الفئات الاجتماعيةمستوى 

وتوفير  تحتية قوية ساهمت في تحقيق معدلات النفاذ العاليةنشاء بنية تكنولوجية إفي  جهود مصروبالرغم من 
صادية التي لها أسباب اقتزالت تعاني من الفجوة الرقمية ما نترنت الا أن مصر لإالأجهزة والتكنولوجيا وا

ية العالم تضيق الفجوات المختلفة لمواكبة التطورات ىعل لك يجب العملوسياسية واجتماعية وثقافية مختلفة. ولذ
سبابها، أياتها، ستعراض مفهوم الفجوة الرقمية، مستو اسيتم تكنولوجية بين الجنسين. و ا الفجوات الوتحديدً  ،والتقنية

  لتعريف الفجوة الرقمية بين الجنسين.وصولاً  ،ومؤشرات قياسها
 

 الرقميةمفهوم الفجوة  5-1-1
لفئات التقنيات المعلومات والاتصالات بين  المتكافئالتقسيم غير فهوم الفجوة الرقمية ابتداء من "تطور مي
ع سرعان ما اتسنترنت و لإاوكان يعني أجهزة الكمبيوتر و ، 1995لاجتماعية والاقتصادية المختلفة"، عام ا

ت الموقع. وتعددت التعريفات مع الوقو  ى المحتو نترنت و لإمستخدمي اوالحواسيب و المفهوم ليشمل الهواتف 
ليس  الذينو  ،نيات الحديثةالتق ىإل مكانية الوصولإشخاص الذين لديهم لأ"الفجوة بين ا ىوللأفتناولت التعريفات ا

الوصول والنفاذ  ىوهو المفهوم الضيق بالتركيز عل( 2025)سماح عبد المنعم فهمي، تحت النشر  "لديهم
 للتكنولوجيا. 

 لتعليمن خلال ااستخدامها م ىعل الشامل للنفاذ ولاستيعاب المعرفة والقدرة ىتتطور التعريف ليشمل المعن ثم
 كل فعالبش "الفجوة بين أولئك الذين يمكنهم استخدام أدوات الاتصال والمعلومات الجديدة التأهيل،والتدريب و 

 نترنت والذين لا يستطيعون".لإمثل ا
المهارات والكفاءات المختلفة من دام الفعال أن يصاحبها القدرات و النفاذ والاستخ جانب ىإل تطورت لتشملثم 

القدرة  "الاستخدامأثناء في تطوير المهارات  ىالقدرة عل"، "للمحتوي  التمييز ىعل القدرة"، "الالمام بالمعلومات"
 (OECD,2001الاقتصادية )". فعرفتها منظمة التعاون والتنمية عمال المختلفةلأتطبيق المهارات في ا ىعل
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فيما يتعلق  مختلف المستويات ىعلأنها" الفجوة بين الأفراد والأسر والشركات والمناطق الجغرافية  ىعل
 .الاتصالات"و  ( واستخدام تقنيات المعلوماتICTبالوصول والنفاذ لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات )

ة سياسيا الها السياسيون من القضايدا، حيث يعاختلف أيضً  ن المنظور للفجوةإف تعريفات الفجوةكما اختلفت و 
اذ بالنفها التربويون قضية تعليمية معنية دعيمجال التكنولوجي. و التنظيمات في الالمعنية بالتشريعات و 

 د تحتاجفهي تعكس القدرات الاقتصادية المتفاوتة التي ق وجهة نظر الاقتصاديينمن التعلم. و للتكنولوجيا و 
ما أ، المو لأرؤوس االسلع والخدمات و السماح لتدفق المعلومات و وتحرير الأسواق و  ،قتصاد العالميللا للاندماج

ونوع  فية المختلفة من دخل وسنفينظرون للفجوة الرقمية من خلال الفواصل الاجتماعية والثقا لاجتماعيون ا
 تعليم.مستوى و 

 

 مستويات الفجوة الرقمية  5-1-2
 :(2025، تحت النشر عبد المنعم فهمي سماح) ىإل ويمكن تقسيمها ،الرقمية الفجواتتختلف مستويات 

مح بحيازة ادية التي تسوترتبط بالحالة الاقتص ،(Information Accessibility) المعلومات ىإلفجوة في النفاذ  -
 .عدمهاستخدام الشبكات من جهزة و لأا

لنفاذ ا ىعل القدرةجتماعية و ترتبط بالبيئة الاو  ،(Information Utilization) فجوة في استغلال المعلومات -
 قيمة مضافة باستخدام التقنيات الحديثة. ىإل تحويلهاللمعلومات و 

ل و المهارات التي تُحَ  ىعلساس لأتعتمد في او  ،(Information Receptiveness) فجوة في قبول المعلومات -
 ىعل تخاذ قرارات سليمة بالاعتماداو  ،الحياةقيمة مضافة لتحسن نمط  ىإل ةالمعارف المستقاالمعلومات و 

 المعلومات.
 

 أسباب الفجوة الرقمية  5-1-3
  :هاالعديد من الأسباب ومن ىإلا تحديدً  وفي الدول النامية ،اعمومً  في العالم الفجوة الرقميةترجع 

 نترنت،لإاشبكة  ىإل المعلومات، ارتفاع رسوم النفاذ رتفاع توطين تكلفة تكنولوجيااالمتمثلة في  :الاقتصادية 
 ،ت الرقميةالخدماللبنية التحتية و  المتكافئغير  ، التوزيع(broad bandالحزم العريضة ) ىإل ارتفاع رسوم النفاذ

 وغيرها. 
 ر الاستئثاو المعرفة  ىإل وتعرقل النفاذ، يامحلية تعوق انتشار التكنولوجبسياسات عالمية و  ةالمرتبط: السياسية

 الشفافيةريعات الخاصة بتداول المعلومات و قصور التش ىإل ضافةلإتطوراتها. باومعارفها و بالتقنيات المتقدمة 
 في بعض البلدان.
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 مود هجرة العقول، الج ،الأمية الهجائيةالتعليم و  مستوى ساس لتدني لأترجع باو  :الثقافيةو الاجتماعية
لمهارات تلفة كاالرقمية بما فيها من مهارات مخ التكنولوجيةوالأمية  ،ومنظومة القيم والتقاليد السائدة ،المجتمعي

 ى و المهارات المتوسطة )تكوين المحتو  ،المنصات(كات و ل واستخدام الشبالتواصو  الرقمية الأساسية )البحث
ن مديثة لحاالتطبيقات والعلوم تطوير التكنولوجيا و المتقدمة ) المهاراتساسية( و لأالبرمجة او  ه،نتاجإو الرقمي 

 لخ(.إشياء...لأنترنت اإ ىإلذكاء اصطناعي  ىإلتحليل بيانات  ىإل تشفير
 مجيات، و البر أو الاتصالات أجهزة لأطور التكنولوجي سواء في االمرتبطة في الأساس بسرعة الت :التكنولوجية

ع ضعف بالتزامن م ،التحكم بهقدمة لسوق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات و احتكار الدول المتإلى ضافة لإبا
وير التطت والاتصالات في الدول النامية خاصة في مجال البحث و لاستثمارات الموجهة لتكنولوجيا المعلوماا
ل و التطوير في مجاأجهزة دون البحث لأء ااالتحتية وشر  ىتطوير البن ىعل التدريب. فيقتصر الاستثمارو 

 التصنيع الفعلي للتكنولوجيا. 
 

 مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لقياس الفجوة الرقمية   5-1-4
الاتصالات تنمية تكنولوجيا المعلومات و  " مؤشرITU" لقياس الفجوة الرقمية فقد حدد الاتحاد الدولي للاتصالات

(IDI)،  ٌما ا كمتغيرً  11مؤشرات تضم  3 ىعل لقياس الفجوة الرقمية بين الدول بالاعتماد مركبٌ  وهو مؤشر
  ي:أتي

 " الخلوي لثابت و فرعية )اشتراكات الهاتف اممثل بالمؤشرات ال :المعلومات"النفاذ لتكنولوجيا الاتصالات و مؤشر
سبة سر التي لديها حاسوب، ونلألكل مستخدم، نسبة ا نترنتلإنسمه، عرض النطاق الترددي الدولي ل 100لكل 

 نترنت(.لإبا المتصلةسر لأا
 " اق كات النطنترنت، اشترالإفراد المستخدمة للأممثل بالمؤشرات الفرعية )نسبة ا": التكنولوجيااستخدام مؤشر

 (.ةنسم 100نسمه والثابت لكل  100ل العريض المتنقل النشطة لك
 " سبة، نالدراسةبالمؤشرات الفرعية )متوسط سنوات  ": ممثلالاتصالاتمهارات تكنولوجيا المعلومات و مؤشر 

 .جمالية بالتعليم العالي(لإالقيد ابالثانوي، و  جماليةلإالقيد ا
 الفجوة الرقمية. ى لتحديد مستو  ى خر ويمكن ترتيب الدول وفق هذه المؤشرات ثم مقارنتها بالدول الأ

 

 الفجوة الرقمية بين الجنسين وأسبابها  5-1-5
فكذلك تقاس مؤشرات الفجوة  ،الدولي بين الدول المختلفةمستوى ال ىعلها وقياس وكما يتم تعريف الفجوة الرقمية

. فتشير الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال المحافظات والنوعمستوى  ىعلالرقمية الداخلية في مصر 
الفجوة القابلة للقياس بين النساء والرجال في الوصول للتكنولوجيا " ىإل كنولوجيا الاتصالات والمعلوماتت
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 ىعلقدرة الفتيات والنساء  ىعلتؤثر الفجوة الرقمية بين الجنسين ". و منهافادة التأثير عليها والإ ىعلوالقدرة 
وبالتالي تراجع وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي وإقصائها من بعض  ،المشاركة في الاقتصاد الرقمي

 الوظائف والأعمال. 
ط أكيد الأنمات ىعل احيانً أتوي ا يحيضً أنه ألا إتحقيق المساواة بين الجنسين  ىإل وبالرغم من دفع التحول الرقمي

ان عام بالياب ا لدراسة أجرتها جامعة الولايات المتحدةالراسخة لعدم المساواة. فوفقً  ى الرؤ و ها، المتحيزة وتعزيز 
أن  لاإة المساو لسياسات الداعمة لتمكين المرأة و االعديد من المبادرات والبرامج و  نه بالرغم منأ، تبين 2019

لة. حيث الاقتصادي للدو الرقمي و زالت كبيرة بالرغم من التقدم التكنولوجي و ما الفجوة التكنولوجية النوعية 
جيات لتكنولو بين الجنسين. فا ة المساوا رسخ لعدم م بشكل يُ أظهرت الدراسة أن التكنولوجيا في حد ذاتها قد تُستخد

لذاتية امج االبر و  ةلوتعلم الآ ،ل البيانات والذكاء الاصطناعيتكنولوجيات وتطبيقات تحلي :مثل ،لرقمية الحديثةا
أخر مرأة المتن البيانات تعكس وضع الإالمدمجة في البيانات. وحيث  طوالأنماالبيانات الكبيرة  ىعل التعلم تعتمد

ج رامالب تعكس هذه الأنماط نتيجة تغذية هذهالتالي )تتعلم من هذه البيانات( ن البرامج بإف ،المناحي ىفي شت
ية أو . والفجوة الرقم(,2020UN Women) ا متحيزةوبالتالي تكون النتائج أيضً ؛ ببيانات متحيزة من البداية

لحالة عية واوالاجتما الاقتصادية الديموجرافيةا للظروف التكنولوجية النوعية بين الجنسين لها أسباب عديدة وفقً 
لكن و  الحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ىكورونا أو حتالجميع مثل جائحة  ىعلالعامة التي قد تؤثر 

ر النش ، تحتعبد المنعم فهمي) يأتا هناك أسباب عامة لهذه الفجوة التي قد ترتبط بفئة معينة كما ييظل دائمً 
2025:)  

 .ناثلإالات والمعلومات وانخفاض دخل اارتفاع أسعار الوصول لتكنولوجيا الاتص -
 .من السيدات بالمعرفة التقنية والمهارات الرقمية عدم إلمام قطاع كبير -
 .ى خر المعني بشؤون المرأة بنفس مقدار المحتويات الأ ى عدم توفر المحتو  -
 .حواجز اللغة -
 ؛اتالمهار و الأمية وانخفاض مستويات التعليم، فالفجوة الرقمية بين الجنسين مرتبطة أكثر بالتفاوت في التعليم  -

 .ا في الريف والمدن الصغيرةوخصوصً  ،ولوجياتاحة التكنإوذلك بسبب فجوة 
 .قوالب النمطية المرأة فيالتقاليد الحاكمة تحبس الاجتماعية والثقافية والموروث و المعايير  -
 .ضيق الوقت وكثرة الأعباء الأسرية للمرأة المصرية -
لمكانة  للمعلومات وتعزيزتاحة إمع ظهور التطبيقات الحديثة كان الأمل في الوصول لبيئة عادلة ديمقراطية بها  -

لإرهاب زيادة خطاب ا ىعل العكس في بعض الحالات تساعد التكنولوجيات الحديثة ىوعلالمرأة إلا أنه أحيانًا 
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مراعاة العدالة  ىعلالتمييز ضد المرأة إن لم يكن هناك أخلاقيات وقواعد مناسبة. ولذلك يجب التأكيد والكراهية و 
 المسؤولية. وخصوصية البيانات والشفافية و  والتمكين
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 يالمبحث الثان
سة الهندي مجالات "العلوم والتكنولوجيا و ففي مصر  التطور التاريخي للمرأة 5-2

 والرياضيات"
 

ة اسيكة سيمشار ا بما فيها من في قضايا النوع الاجتماعي مؤخرً  مصرتقدم  ىإل تشير التقارير والنشرات المختلفة
عكس الرغم من وجود العديد من المؤشرات التي ت ىوعلالتعلم. تاحة التعليم و إتمكين اقتصادي واجتماعي و و 

العلمي في مجالات الطب والعلوم والهندسة تحسن وضع المرأة المصرية من حيث التحصيل الدراسي 
فة قبات مختلزالت تواجه عما رية فالمرأة المص لا أن سوق العمل لا يعكس هذا التطور ولا يواكبه.إالتكنولوجيا و 
جويس ) التفوق والعمل في هذه المجالات العلمية المتخصصة في سوق العمل ىعل حد من قدراتهاعديدة تو 

 .(2020أتشامبونج، وآخرون، 
 نجد أنساستعرضنا الخلفية التاريخية لمساهمة المرأة في مجالات الطب والعلوم والهندسة والتكنولوجيا  وإذا

النماذج  ومنذ عصر الفراعنة سنجد العديد من، لافآمئات السنين بل  ىإل مجالات يعودزدهار المرأة في هذه الا
 الناجحة.

رة من " والصادSTEMتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "ا لدراسة بحثية عن المرأة في مجالات العلوم والفوفقً 
فان أول نماذج العصر الفرعوني كانت "ميريت بتاح" ، 2020بريل أطاني في مصر، المجلس الثقافي البري

 ىعتدفي مجال التوليد وأمراض النساء  مرأة تعملاطبيبة فرعونية بارزة تعمل في مجال الصيدلة ثم تلتها 
 العطور. بيلاتكاليم" رائدة في مجال المواد الكيميائية المستخدمة في –تابوتي "كليوباترا" بينما "

حول  احشدً  الذي شهدالتاسع عشر وأول القرن العشرين  منذ أواخر القرن  بتعليم المرأةوفي الواقع بدأ الاهتمام 
ت أول كانو هن، وتأهيللإعداد القابلات  1832م التمكين. فتأسست أول مدرسة لتعليم النساء عاقضايا المرأة و 

أصبحن ى فتاة. ثم أُنشئت العديد من مدارس الفتيات حت 286تضم و  1873شامل في عام مدرسة للتعليم ال
 .(2020جويس أتشامبونج، وآخرون، ) 1945فتاة في عام  44319

 ،عراوي ش ىثم هد 1919في المجال السياسي وحقوق المرأة بداية من صفية زغلول في  بزغت مكانة المرأةوقد 
مرأة للدراسة ا 13فقد شهد انضمام  1930أما عام . 1923ري عام وهي مؤسس الاتحاد النسائي المص

تتابع بعد ذلك الاهتمام بكليات الهندسة الطب. و  اتمن دارس نمنه كان ثمانٍ  ،الجامعية في جامعة القاهرة
" كوكب حفني ناصف" أول جراحه وطبيبة تنضم لطيفة النادي" أول قائدة طائرة ووالعلوم والصيدلية. وكانت "

الطبيبتان  نمنهو  ،وروبيةلأفي الخارج في الدول ا ستكمال الدراسات العلميةلابتعثت الفتيات النقابة الأطباء. ثم 
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أول من شغل  د" وتعىا أول عالمة ذرة مصرية "سميره موس"هيلينا سيداروس" و" زينب كامل حسن" وأيضً 
 ا. ا تدريسيًّ منصبً 

قد و لمية. العالمجالات السياسية و  ىإلا من تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ووصولها مزيدً  فترة الخمسيناتوشهدت 
اخل دليس فقط  ،الرياضياتلوجود المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة و مهدت الفترات السابقة 

 وكانت ،منصب عميد كلية الهندسة في كنداالمراغي  ىولكن خارج مصر فتقلدت الأستاذة الدكتورة هد ،مصر
وهي سيدة أعمال مصرية تشغل منصب  ،أ. باكينام كفافي و ،هذا المنصب في كندا ىعل مرأة تحصلاأول 

يلة. ( بعد أن شغلت منصب مدير الاستثمار في الشركة لفترة طو TAQAالرئيس التنفيذي لشركة "طاقة عربية" )
 لتطوير نهج شمولي رائد ؛شركة "رامسكو" للتجارة والتوزيع 2007عام  راوية منصور .وداخل مصر أسست أ

ة جائزة من وزار  ىعلوحصلت  ،وتطوير تقنيات لتعزيز الأمن الغذائي، للأعمال الزراعية العضوية في مصر
سيدة  داليا الباز .لجهودها نحو استدامة الزراعة وتمكين المرأة. كذلك تقلدت أ 2019الثقافة المصرية عام 

مثلة وهناك العديد من الأ ،كأول سيدة تتقلد هذا المنصب ،أعمال مصرية نائبة لرئيس البنك الأهلي المصري 
 الرائدة والملهمة في مصر وخارجها.
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 المبحث الثالث
 رصد الوضع الحالي للمرأة المصرية من منظور التمكين التكنولوجي 5-3
 

 لجنسينبين اا أن الفجوة الرقمية مفهومها وأبعادها المختلفة أصبح جليً د العرض المفصل للفجوة الرقمية و بع
وضع با ثيقً و ا رتباطً اا عن مفهوم التمكين التكنولوجي للمرأة حيث يرتبط التمكين التكنولوجي للمرأة تختلف كثيرً 

و أ نظورمأكثر من  وذلك من خلال ،لمية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتالمرأة في المجالات الع
وجيا تكنول ستخداماهو " :المنظور الثانيو ، التحصيل الدراسي في المجالات العلمية"": ول هولأ. المنظور ابعد

يليه    -الرقمية المرتبط بشكل كبير بالفجوة –" تاحة والمهاراتلإ من خلال النفاذ واالاتصالات والمعلومات 
ة هذه كتاب ىتحا للبيانات المتاحة وفقً  اي سيتم تناولهأت"، وفيما يوالتوظيفسوق العمل " :وهو ،المنظور الثالث

 .الدراسة
 يات"الرياضلعلوم والتكنولوجيا والهندسة و التحصيل الدراسي للمرأة المصرية في مجالات "ا 5-3-1

”STEM“ 
 شارةلإاهنا يجب المصرية، و التحصيل الدراسي للمرأة ى ا بمستو ا وثيقً ارتباطً  التكنولوجيةالفجوة الرقمية و ترتبط 

وى مستا عن التحصيل النظري بشكل عام. فنوعية التحصيل الدراسي في المواد والمقررات العلمية بعيدً  ىإل
كل كبير. عمل بشا بتوجهات المرأة للمشاركة المستقبلية في سوق الا وثيقً التعليم العمي والتكنولوجي يرتبط ارتباطً 

اسة فيجب در  ،من بعده الثانوي و  ،أعلنت عن سد الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي ن مصر قدإوحيث 
ي سنعرض لإحصاءات وأعداد الطلبة أت. وفيما يهوتحليل ما بعد الجامعيالجامعي و  ى المستو  ىعل الوضع

 ىعلوف الطاقة للوقالمقيديين والخريجيين من الجامعات التكنولوجية والعلمية كالعلوم والهندسة والحاسبات و 
 الأعداد الفعلية وتحليلها. 

 

 التكنولوجيا والتنمية )الكليات الحكومية( 5-3-1-1
لرغم من اء باحصلإا للجهاز المركزي للتعبئة العامة واتُصنف كلية التكنولوجيا والتنمية من الكليات النظرية وفقً 

ور من الذك والخريجين المقيدينيوضح الشكلين التاليين تطور أعداد مواد التكنولوجيا، و  ىعلنها تحتوي أ
 .ناثلإوا

خلال عامي  ين بالكلية التكنولوجيا والتنمية( يتبين وجود فروق بين أعداد الطلبة المقيد1-5من الشكل )
 ناثلإاناث. بينما في العامين التاليين ازداد عدد لإبزيادة عدد الذكور عن ا 2007/2008و 2006/2007

ويرجع ذلك بشكل  2006/2007عن  2010/2011الذكور. ثم انخفض عدد الإناث بشكل ملحوظ في  ىعل
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بشكل ناث لإاعداد أ وحالة عدم الاستقرار المصاحبة لهذه الفترة. ثم ازدادت  2011أحداث ثورة يناير  ىإل كبير
. وترجع 2020عام  ىحت 2019و 2015/2016وذلك في عام  ،عدد الذكور بشكل عام ىعلملحوظ متفوقة 

 الكليات النظرية. ىإل الكلية هذهانتماء  ىإل ناثلإهذه الزيادات في أعداد ا
 

 
النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإحصاء، الكتاب الإللتعبئة العامة وا المركزي : الجهاز المصدر

 .2022-2021عام  متفرقة حتىعداد أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 
 (1-5)شكل رقم 

 2021/ 2020 ىحت 2007/  2006ا للنوع خلال الفترة التكنولوجية طبق  توزيع المقيدين بالكلية 
 

ا بدءً  تزدادا( أن الفجوة بين الجنسين قد 2-5في شكل ) يلاحظ الكليةلنفس  الخريجينطور أعداد وفيما يلي ت
 الكلية.هذه  من هنبعضناث أو تسرب لإاتراجع أعداد  ىعلمما يدل  ،2018 ىحت 2016من عام 

 

 
النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإحصاء، الكتاب الإللتعبئة العامة وا المركزي : الجهاز المصدر

 .2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 
 ( 2-5رقم )شكل 
 كلية التكنولوجيا والتنمية تطور عدد خريجي
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 ت )الكليات الحكومية(الحاسبات والمعلوما   5-3-1-2  
 

 
النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإحصاء، الكتاب الإللتعبئة العامة وا المركزي : الجهاز المصدر

 .2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 
 

 (3-5)شكل رقم 
 2021/ 2020 ىحت 2007/  2006فترة ا للنوع خلال التوزيع المقيدين بكلية الحاسبات والمعلومات طبق  

 

عن ية المعلومات الحكومذكور المقيدين بكليات الحاسبات و الملحوظ لعدد ال( الارتفاع 3-5يوضح شكل )
ة بينما كانت الفروق بسيطة بينهما في الفترات السابق 2012/2013بتداء من عام اناث بصورة ملحوظة لإا

ور المعلومات من الذككلية الحاسبات و رتفاع عدد خريجي ( ا4-5(، بينما يوضح شكل )2012/2013)عن 
لكن ارتفاع و  ،ناثلإوالذي ارتفع فيه عدد ا 2006/2007بصورة ملحوظة في جميع سنوات السلسلة ما عدا 

ي ف يجينالخر المعلومات فان الفجوة بين الجنسين سواء في المقيدين أو وبقراءة نتائج كليات الحاسبات و  طفيف.
نظرية الكليات العملية. وتفضيلهم الالتحاق بالكليات البناث عن الالتحاق لإاتزايد ملحوظ مما يعكس عزوف 

ية وكذلك لسهولة الدراسة في الكليات النظر  ،الوظائف المناسبة في المستقبل ىعل لخوفهم من عدم الحصول
 عنها في العلمية.
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النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإحصاء، الكتاب الإ: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالمصدر

 .2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 
 (4-5)شكل رقم 

 2019/ 2018 ىحت 2007/  2006فترة ا للنوع خلال الوالمعلومات طبق  خريجي كلية الحاسبات 
 

 ة )الكليات الحكومية(الهندسة والطاق   5-3-1-3
ن عارتفاع عدد المقيدين من الذكور  5يات الهندسة والطاقة يوضح شكل من كل والخريجين المقيدينبدراسة 

من  لصالح المقيدين 3.53ناث في أخر عام من السلسلة لإمثل عدد الذكور ليا حيث ناث بشكل ملحوظ جدًّ لإا
 6كل يوضح شواحدة فقط في المقيدين. و  ىر مقابل أنثو ذكمن ال اونصفً  هناك ثلاثة مما يعني أن ؛الذكور

نه في عام ألا إا بصورة ملحوظة، أيضً ناث لإاعن  الطاقة من الذكورارتفاع عدد خريجي الهندسة و 
 والذي قد ،. وقد يكون ذلك بسبب اهتمام الدولة في هذا العامبشكل عام الخريجينانخفض عدد  2014/2015

 يندسالتعليم اله يبعنوان "الحرب على تدنِّّ  2014/2015الأزمة المثارة من نقابة المهندسين عام  ىإل يرجع
لتي ص، واالخا يالتي أثارتها النقابة لمناقشة أزمة التعليم الهندسعدم مهنية الكثيرين من خريجيه" و الخاص، و 

 يالعام الدراس يفخاص  يهندسخريج كلية أو معهد  يأسفرت عن اتخاذها قرارات بشأن عدم قبول تسجيل أ
الثانوية العامة أو الثانوية  يف %85، إذا كان مجموع قبوله بالكلية أو المعهد يقل عن 2015 – 2014

على س الأبالمجل ييتم بمعرفة لجنة القطاع الهندس يالصناعية. وأن قبول الطلبة يكون بعد اختبار المعادلة الذ
 معهد. لكل كلية أو من نسبة المقبولين %10 نحدود لا تزيد ع يفللجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم 
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النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ السنوي،  الإحصائيحصاء، الكتاب لإللتعبئة العامة وا المركزي : الجهاز المصدر
 .2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 

 (5-5رقم )شكل 
 2021/ 2020 ىحت 2007/  2006فترة ا للنوع خلال الالهندسة والطاقة طبق  توزيع المقيدين بكلية 

 

النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإالكتاب احصاء، لإ: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالمصدر
 .2022-2021حتى عام  عداد متفرقةأ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 

  (6-5شكل رقم )
 2019/ 2018 ىحت 2007/  2006ا للنوع خلال الفترة الهندسة والطاقة طبق  توزيع خريجي كلية 

 
 العلوم )الكليات الحكومية(  5-3-1-4

يُلاحظ ارتفاع عدد  7، فبالنظر لشكل ال عكسي تمامً أما فيما يتعلق بكليات العلوم فقد جاءت القياسات بشك
ناث من لإالاحظ ارتفاع عدد يُ  8وكذلك بالنظر لشكل  ،المقيدين بكليات العلوم بشكل ملحوظ عن الذكورناث لإا

 1.149 ىإل خر عام من السلسلةآللذكور من المقيدين في ناث لإافيصل عدد  الخريجين عن الذكور.
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. ويرتبط ذلك بأن الفتيات من خريجي شعبة علوم يكون أمامهم فرص أكبر في ناثلإالصالح  1.64للخريجين و 
 سنان والعلاج الطبيعي. لأالالتحاق بكليات القمة مثل الطب والصيدلة وطب ا

 
النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإحصاء، الكتاب الإالعامة وا: الجهاز المركزي للتعبئة المصدر

 .2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 
 (7-5شكل رقم )

 2021/ 2020 ىحت 2007/  2006للنوع خلال الفترة ا توزيع المقيدين بالكلية العلوم طبق  
 

 
النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإحصاء، الكتاب الإ: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالمصدر

 .2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 
 (8-5شكل رقم )

 2021/ 2020 ىحت 2007/  2006ا للنوع خلال الفترة العلوم طبق  توزيع خريجي كلية 
 

مختلفة الالخريجين من الكليات الحكومية ستعراض أعداد المقيدين و اسبق تم ومما  ،وبتحليل الأعداد المختلفة
 ي:أتا ما يجليً  واتضح
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 في الكليات النظرية المرتبطة بالتكنولوجيا متقارب مع الذكورناث لإان أعداد أ. 
  لذكور وهي كليات عملية منخفضة بالنسبة ل ،الطاقةناث في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة و لإاأعداد

وقد  ،ةعن الالتحاق بالكليات العملية والتكنولوجيناث لإمما يعكس عزوف الفتيات وا خريجينأو  مقيدينسواء 
 ىلع التنشئة المرتبطة بالنوع سواءوكذلك النظرة المجتمعية و  ،يرجع ذلك لفرصهم المحدودة في سوق العمل

 الأسر أو البيئة الحاضنة للإناث.  ى مستو 
 ر ذلك فسوقد يُ  ،في كليات العلومناث لإالاحظ تفوق أعداد سبق في كليات الهندسة والحاسبات يُ عكس ما  ىوعل

عمل  ر فرصمهندسين وخريجي حاسبات وتَوفُ وذلك لطبيعة العمل الشاق لل ،عن الكليات الشاقةناث لإابتعاد اب
سم قمن طلبة الثانوي  ن ن طلبة هندسة وحاسبات يكونو إأكثر لهم في الخارج مما لا يناسب الفتيات. كذلك ف

 الذي تبتعد عنه الفتيات لصعوبته واعتباره يُؤهل لكليات القمة فقط )الهندسة والحاسبات(.  رياضة
  و أيس و التدر أا لطبيعة العمل سواء في معامل الالتحاق بكليات العلوم نظرً ناث لإافضل عكس ذلك تُ  ىعلأما

مة وفرص أن خريجة ثانوي قسم علوم يكون أمامها فرص أكثر في كليات الق ىإلضافة لإ. باى المهن الأخر 
 من الكليات.  اوغيره ،طب الأسنان والعلاج الطبيعي والعلومعمل مثل الطب والصيدلة و 

 

 المصرية للدرجات فوق الجامعيةتحصيل المرأة  5-3-1-5
هناك فجامعة التعليم ودرجة تقدمها العلمي والتكنولوجي في ال ى ضافة لارتباط تمكين المرأة تكنولوجيا بمستو لإبا

أكيد والتي تعكس قدرات ومهارات علمية تساهم بالت ،الدرجات فوق الجامعية ىعل حصولهامستوى خر بآارتباط 
علمية الالدرجات  ىعل الحاصليني سنعرض لعدد أتة التمكين التكنولوجي. وفيما يادفي سد الفجوة النوعية وزي
يوضح  ستير حيثالماج ىعل( عدد الحاصلين 9-5يوضح شكل ) .ه ستير أو الدكتورا فوق الجامعية سواء الماج

 ناث حيث يتضح من الشكل تفوق عدد الذكورلإدرجة الماجستير بين الذكور وا ىعلالعلاقة بين الحاصلين 
كان الفرق بسيط بين أعداد  حيث 2012و 2011ما عدا عامي  2017 ىحت 2010ناث منذ لإا ىعل

ث نالإاتفوق عدد  2019و 2018عامي . بينما خلال ناثلإاو الماجستير بين الذكور  ىعل الخريجين الحاصلين
لاف في عام آ 9لف بينما كان أعداد الذكور أ 11.5عددهم الماجستير بصورة ملحوظة ليصل  ىعلالحاصلين 

 أن الذكور يهتمون أكثر بالعمل بعد التخرج للوفاء بمسؤلياتهم في ظل ىإل . وقد يرجع تفسير ذلك2019
تهتم باستكمال ناث لإاالظروف الاقتصادية الضاغطة. بينما هناك مجموعة كبيرة من خريجي الكليات من 

ية لحقيقثبات الذات وتحقيق الطموحات في ظل عدم توافر فرص العمل اإلجامعي كوسيلة مراحل التعليم فوق ا
 العليا. ستكمال الدراساتلارتفاع سن الزواج بشكل عام مما يتيح أوقات أكبر اللإناث و 
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ية الطلاب النشرة السنو  ،2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ  حصائي السنوي،لإحصاء، الكتاب الإ: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالمصدر

 .2022-2021عداد متفرقة حتى عام أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 

 (9-5)شكل رقم 
 .(2019 – 2010ا للنوع خلال الفترة )درجة الماجستير طبق   ىتوزيع الحاصلين عل 

 
من تضح ناث، حيث يلإالدكتوراه بين الذكور وادرجة  ىعل ( العلاقة بين الحاصلين10-5كما يوضح شكل )

تناقصت الفجوة بين  2018بينما في عام  2017 ىحت 2010ناث منذ لإا ىعلالشكل تفوق عدد الذكور 
ددهم ع الدكتوراه ليصل ىعل ناث الحاصلينلإتفوق عدد ا 2019أنه في عام ناث بصورة كبيرة. إلا لإالذكور وا

 لعليا.ناث بالدراسات الإاهتمام ا ىعل، مما يؤكد 2019ام لاف في عآ 4.4ور بينما كان أعداد الذكلاف آ 4.5

 
النشرة السنوية الطلاب ، 0222-2021عداد متفرقة حتى عام أ حصائي السنوي، لإحصاء، الكتاب الإ: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالمصدر

 .2022-2021متفرقة حتى عام عداد أ بالتعليم العالي،  وأعضاء هيئة التدريس -المقيدون 
 

 (10-5رقم )شكل 
 (2019 – 2010ا للنوع خلال الفترة )طبق   هدرجة الدكتورا ىتوزيع الحاصلين عل
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 النوعيةالرقمية الفجوة كنولوجيا المعلومات والاتصالات و رصد مؤشرات ت 5-3-2
 

 رصد وقياس مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات يجب أولاً  ناثلإ كنولوجية النوعية بين الذكور والقياس الفجوة الت
يجب  هاوقياس المعلوماتمؤشرات تكنولوجيا الاتصالات و والمعلومات المختلفة والمرتبطة بقياس الفجوة. ولدراسة 

وهناك  ،تكنولوجيا المعلوماتمحلية تصدر عن وزارة الاتصالات و فهناك مؤشرات  ،تحديد المؤشرات المطلوبة
لية يتم رصدها غيرها. كذلك توجد مؤشرات دو و  ،حصاءلإاز المركزي للتعبئة العامة وامؤشرات تصدر عن الجه

وأهميتها  المرصودةباختلاف المحاور . فباختلاف الجهات التي تصدرها و الهيئات الدوليةمن قبل المنظمات و 
 ،الهاتف المحمولي المشتركين في جمالإفهناك مؤشرات مرتبطة بالبنية الأساسية ومنها ) ،وطرق قياسها

، وبالمثل للهاتف الثابت، مستخدمو النت عن طريق الهاتف، من السكان 100لهاتف المحمول لكل مشتركي او 
 مرتبطة مثلًا  ى أخر ، عدد مكاتب البريد الحكومية( و نت فائق السرعةنتر لإمودم، مشتركو ا  USB ـــمستخدمو ال

جمالي خريجي برنامج تنمية القدرات المقدم من خلال إ) :ومنها ،بدور قطاع الاتصالات والمعلومات بالتنمية
 فأو الهاتهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، نسبة الأسر التي تستخدم الهاتف المحمول أو الثابت 

الفائق السرعة أو البرامج والتطبيقات المستخدمة والمجالات المختلفة...الخ( نترنت لإانترنت أو لإالذكي أو ا
)أعدادها، مؤشر قطاع الاتصالات في : منهاو  ،كات الاتصالات التي تم تأسيسهامتعلقة بمؤشرات شر  ى أخر و 

 ،المهارات التكنولوجية والتدريبمرتبطة ب ى أخر و  ،مرتبطة بقواعد البينات والمعلومات ى أخر لخ( و إالبورصة...
 Indexؤشر التنافسية العالمي )م :ومنها ،. كذلك هناك مؤشرات دوليةالتكنولوجيات البازغة وتطبيقاتهابو 

Competitiveness Globalيبتكار العالملا، مؤشر ا Global Innovation Index مؤشر تنمية الحكومة ،
، مؤشر IDI، مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات E-government Development Indexالإلكترونية 

ا بتكنولوجيا الاتصالات ا وثيقً وكلها مرتبطة ارتباطً  ،لخ(إي ...جاهزية الحكومات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناع
 والمعلومات. 

 

رتكاز جب الاناث والذكور يلإفجوة التكنولوجية النوعية بين ابشكل عام أو ال ولفهم أو تحديد الفجوة الرقمية
" اتالمهار "و، "الاستخدام، ""تاحةلإ االنفاذ و " :وهي ،أبعاد أساسية ةالمفاهيم والمؤشرات التي تعكس ثلاث ىعل

 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات IDIالاتصالات ؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات و وهي مرتكزات م
ITU . 

 

انتشار ا لمسح استخدام و ووفقً ، طارلإبعض المؤشرات النوعية المتاحة في هذا ا ىعلوللتعرف أكثر وبالتحديد 
عده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تُ و  ،مدار السنين ىعلتكنولوجيا المعلومات في المنازل 
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 النفاذ للتكنولوجيا أومستوى حصاء بشكل دوري، يظهر تفاوت لإاالجهاز المركزي للتعبئة العامة و بالتعاون مع 
نتيجة لجهود الدولة  الأخيرةا في السنوات وإن كان قد قل كثيرً  ،بالطبع المهارات بين الجنسينالاستخدام و 

ة المصرية بهدف اهتمامها الموجه للمرأ و  ،ية التكنولوجية التحتية من جهةالمصرية في بناء مصر الرقمية والبن
 . (2019، ماجد عثمان) ى أخر ا من جهة تكنولوجيًّ و  ،اواجتماعيًّ  ،اا، وسياسيًّ تمكينها اقتصاديًّ 

 2011/2012حمول زادت زيادة كبيرة بين سنة ية لمستخدمي الهاتف المئو فمثلا مؤشر النسبة الم 
ختفت فيه افي الوقت الذي  %100 ىإل كادت تصل ىحت 2019/2020وارتفعت أكثر في  2018/2019و

ن لاحظ أهنا يُ  .(11-5) نقطه( كما في الشكل 1.4) ىإل نقاط( 10الفجوة بين الجنسين في هذا المؤشر من )
عدلات تحقيق معدلات نفاذ تكاد تصل للم ىعل بعض هذه المؤشرات يدلختفاء الفجوة الرقمية بين الجنسين في ا

قمية بين وة الر ولكنه لا يعني بالضرورة اختفاء الفج ،نترنتلإالتكنولوجيا واجهزة و لألمية، وذلك بسبب توافر االعا
لكنها و  ،ودةموجزالت مستمرة و ما فضل تسميتها هنا الفجوة التكنولوجية بين الجنسين التي والتي يُ  ،الجنسين

ارات المه ىإل وجزء كبير منها يعود ،ثقافية تعليمية أو سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ى أخر ترجع لأبعاد 
م التعلي ناث في المجالات العلمية المتخصصة سواء في التعليم الأساسي ثملإنحو دمج ا والتوجيه ،التكنولوجية

جتمع في الم نظرة المرأة لنفسها ودورها الراسخو ، وكذلك نظرة المجتمع للمرأة  ،لجامعي كما تناولناها بالتفصيلا
ر مي الهاتف المحمول من الذكو ( نسبة مستخد11-5) يوضح شكلو  ،وربة منزل وأم في الأساس ىكأنث

  :(2022، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ناثلإوا
 

 
 .نشرة وزارة الاتصالات(ماجد عثمان و  10) ىعل عداد الباحث بتصرف بالاعتمادإ : من المصدر

 (11-5شكل رقم )
 ناثلإ المحمول من الذكور وانسبة مستخدمي الهاتف  
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  ستخدام لا 2019/2020تكنولوجيا المعلومات النوعية لسنة نة بعض مؤشرات وزارة الاتصالات و وبمقار
مستخدمي ن نسبة أ، سنلاحظ 75 -15مرية من نترنت وخطوط الهاتف سواء الذكي أو النقال للفئة العلإا
للذكور وكذلك نسبة مستخدمي الحاسب  ،ناثلإل %53% مقارنة بنسبة  61.5 ىإل من الذكور يصلنترنت لإا

%  48.6% للذكور مقابل  58.6نسبة مستخدمي الهاتف الذكي هي و  ،ناثلإ% ل 54.1 % مقابل 59.3
ها ولكن، ها تقل بمرور الوقتنألا إية بين الجنسين فجوة رقموجود من رغم على النه أناث. حيث يلاحظ لإل

 (. 12-5الوصول كما يوضح شكل )مرتبطة بالنفاذ و 

 
ولوجيا مسوح وزارة الاتصالات وتكن ى، بالارتكاز عل2022مارس  سنوية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ال: النشرة ربع المصدر

 .(2019/2020حصاء )لسنة لإالمعلومات بالمشاركة مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا
 ( 12-5رقم )شكل 

 2019/2020ا للجنس لعام لومات وفق  المعة استخدام تكنولوجيا الاتصالات و نسب
 

 لوحظ أن النسب بين الذكور والإناث متشابهة للشبكةدم فيها مستخدمو الإنترنت وبمقارنة الأماكن التي يستخ ،
. حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت من (2022، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) في بعض المؤشرات

% 25.1وبلغت نسبة الاستخدام من خلال المؤسسات التعليمية  ،% للإناث95% للذكور مقابل 95.2المنزل 
% للذكور مقابل 53ء بلغت نسبة الاستخدام من خلال الجيران أو الأصدقاو  ،للإناث% 25.3للذكور مقابل 

ا في المنزل ناث بشكل كبير جدًّ لإقتراب معدل الاستخدام بين الذكور واا ىإل الذي يشيرو  ،% للإناث55
ن خلال ا في مؤشر استخدام الإنترنت متختلف النسب بين الذكور والإناث بشكل واضح جدًّ والمدارس بينما 

 ىإل % للإناث أو من خلال المحال المقدمة للخدمة حيث تصل5.6% للذكور مقابل 19.2أماكن العمل 
 ،عدم مشاركة النساء في الوظائف التكنولوجية بشكل كبير ىعل هذا يدلو  ،% للإناث4.7% للذكور مقابل 12.5

61.5

59.3

58.6

53

54.1

48.6

0 20 40 60 80 100 120 140

نسبة مستخدمي الانترنت

نسبة مستخدمي الحاسب 

نسبة مستخدمي الهاتف الذكي 

ذكور 

اناث



 (348)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

145 

ختفاء الفجوة لات في إشارة واضحة نترنلإماكن العامة لاستخدام الأا ىإلوكذلك عزوف السيدات عن الذهاب 
 . الرقمية بين الجنسين في مقابل اتساع الفجوة التكنولوجية

 

 في  هاتقبالواس أما بمقارنة مجالات استخدام الإنترنت بين الذكور والإناث: جاء إرسال رسائل البريد الإلكتروني
جتماعي المشاركة في وسائل التواصل الا، يليه مؤشر للإناث 93.2مقابل  % للذكور94.4المرتبة الأولى بنسبة 

قاط ن 4 % بزيادة60.4% للذكور مقابل 56ثم تحميل البرامج والتطبيقات  ،للإناث 89.9% للذكور مقابل 91.6
يرًا للإناث. وأخ 43.8% للذكور مقابل 50.9ونصف لصالح النساء. يليه إجراء مكالمات عبر الإنترنت بنسبة 

% للإناث، وتبلغ نسبة 36.1% للذكور مقابل 39.8ات عن السلع والخدمات تبلغ نسبة الحصول على معلوم
 لكترونيلإظ أن مجالات البريد ايلاحللإناث. و  %28.6% للذكور مقابل 32.9عن المعلومات الصحية  البحث

 يةقتصادطلاق بينما يقل الاستخدام للتطبيقات المرتبطة بالتنمية الالإا ىعل التواصل الاجتماعي هي الأكثرو 
ت المؤشرا هذها من لكترونية. كما يلاحظ أيضً لإالتجارة الخدمات و امعلومات عن السلع و  ىعلمثل الحصول 

ت يع بدرجاالاستخدام للجمتاحة و لإرتفاع نسب النفاذ واا ىعلالتقارب الواضح بين النسب بين الجنسين مما يؤكد 
 للمرأة. كنولوجيو التمكين التأاع الفجوة التكنولوجية متقاربة وشبه انعدام الفجوة الرقمية بين الجنسين مقابل اتس

 

 رصد سوق العمل والتوظيف للمرأة المصرية 5-3-3
شكل التي أدت بام والجامعي والدراسات العليا الرغم من مجهودات مصر الكبيرة في مجالات التعليم الع ىعل

الإناث  ن مشاركةلا أإشبه غلقها في التعليم الثانوي، و  ا،عية في التعليم الابتدائي تمامً غلق الفجوة النو  ىإلكبير 
. وفي ناث أكثر كثيرا من الذكورلإفي قوة العمل تُعد منخفضة بشكل ملحوظ كما تزداد معدلات البطالة بين ا

ثيرة كي أسر في أعمال غير مدفوعة وتُمثل المرأة فو  ،ا في نطاق الاقتصاد غير الرسميالمقابل تعمل المرأة كثيرً 
لسنوات بالمقارنة باناث لإاتحسن في بطالة  ىإلالعاملة  ى العائل المستتر. وتشير الاستطلاعات الخاصة بالقو 

 ق العمللا أن وضع المرأة في سو إأطر لتمكين المرأة. ع سياسات و السابقة نتيجة اهتمام الحكومة المصرية بوض
لفجوة زالت ا مابالتالي و  ؛ا عن المستهدفا جدً بعيدً  زال مادارات العليا أو الأعمال التكنولوجية لإا في اوخصوصً 

لي . وفيما ي2022ا كما تم رصده في التقرير العالمي للفجوة النوعية النوعية في سوق العمل متسعه جدًّ 
 نستعرض بعض البيانات المتعلقة بسوق العمل للمرأة المصرية ونسبة مساهمتها.

 نسبة مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل  5-3-3-1
 %22.5في سوق العمل حيث تتراوح نسبتهم بين ناث لإااستقرار نسبة مساهمة  (13-5)يوضح الشكل 

 ىعل ا فيما يتعلق بسوق العمل والمستمرةصغيرة وتوضح الفجوة النوعية الكبيرة نسبيًّ  دع% وهي نسبة تُ  23.7و
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الحكومي و  لقطاع العاموتيرة ثابتة لأكثر من عشر سنوات مما يعكس عزوف ا ىعلوهي  ،مدار السنوات
 ا عن توظيف النساء.والخاص عمومً 

 
 .145التنمية حق للجميع، ص 2021: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية في مصر المصدر

 ( 13-5)شكل رقم 
 (2020 – 2010خلال الفترة )سبة مساهمة المرأة في سوق العمل ن

 

 المشروعات الصغيرةمساهمة المرأة في  5-3-3-2
ا ر جليًّ أو تمتلكها(، حيث يظهات الصغيرة التي تديرها المرأة )( عدد المشروع14-5)يوضح شكل 

ات لمشروعوجود فجوة بين عدد المشروعات الصغيرة التي تديرها الإناث مقارنة بالرجال بالرغم من ارتفاع عدد ا
 .2018عام  ىحت 2013الخاصة بالمرأة منذ عام 

 

 
 .153التنمية حق للجميع، ص 2021الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية في مصر  التخطيط والتنمية: وزارة المصدر

 (14-5رقم )شكل 
 (2018 – 2010الفترة ) للنوع خلالا توزيع عدد المشروعات الصغيرة طبق  
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 – 1020)من خلال الفترة ا للنوع بالمليون جنيه( للمشروعات الصغيرة طبق  قيمة المنصرف ) 5-3-3-3
2018) 

 ،تلكها(أو تمات الصغيرة التي تديرها المرأة )المشروع ىعل بالمليون ( قيمة المنصرف 5-15يوضح شكل )
ف حيث يتضح وجود فجوة بين عدد المشروعات الصغيرة التي تديرها الإناث بالرغم من ارتفاع قيمة المنصر 

 .  2018عام  ىحت 2010منذ عام اصة بالمرأة المشروعات الخ ىعلبالمليون 
 

 
 .153التنمية حق للجميع، ص 2021: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية في مصر المصدر

 (5-15شكل رقم )
 (.2018 – 2010خلال الفترة ) ا للنوعبالمليون جنيه( للمشروعات الصغيرة طبق  توزيع قيمة المنصرف )

 
 

 في المشروعات متناهية الصغر مساهمة المرأة 5-3-3-4
وجود  حيث يتضح ،أو تمتلكها(اهية الصغر التي تديرها المرأة )( عدد المشروعات متن5-16شكل )يوضح 

 2010عوام لأارتفاع في عدد المشروعات متناهية الصغر التي تديرها الإناث في فترة الدراسة ما عدا في ا
 التي توضحالمذكورة  الثلاثعوام الأيديرها الذكور خلال حيث ازداد عدد المشروعات التي  2017و 2011و
الرغم من ازدياد عدد المشروعات التي  ىوعلنه يوجد تقارب في عدد المشروعات للجنسين بشكل واضح. أ

أن وضع  نه يلاحظ بشكل عامألا إ ،والتي قد يكون سببها الثورة ،المذكورةعوام الثلاث الأيديرها الذكور في 
المدن و  ى شروعات تستهدف المرأة في القر ن هذه المإا حيث المشروعات المتناهية الصغر أفضل كثيرً المرأة في 

 ثيرون التأفرصة حقيقية للمرأة المصرية للمساهمة في المعيشة د دالمشروعات تع فهذهالصغيرة والمرأة المعيلة. 
 دورها الاجتماعي كزوجة وأم. ىعل

129 273 259 251 372.3 504.3 486.6
722 647

477

999
1260

1529
1739

2570

1743

2093

1702

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
المنصرف بالمليون اناث المنصرف بالمليون ذكور



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

148 
 

نه إ ا حيثتمكين المرأة تكنولوجيًّ  ىعلالنوع من المشروعات لا يساعد ة أن هذا ولكن تظل الملحوظة الرئيس
 يستهدف المرأة غير المتعلمة أو البعيدة عن أدوات وتقنيات ومهارات التكنولوجيا.

 
 .153التنمية حق للجميع، ص 2021: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية في مصر المصدر

 (16-5شكل رقم )
 (.2018 – 2010الفترة ) نوع خلالللا توزيع عدد المشروعات متناهية الصغر طبق  

 

 2010)   منالفترة  للنوع خلالا بالمليون جنيه( للمشروعات متناهية الصغر طبق  المنصرف ) 5-3-3-5
– 2018) 
أو ) اهية الصغر التي تديرها المرأة متنالمشروعات  ىعل المنصرف بالمليون قيمة ( 5-17يوضح شكل )

يمة تمتلكها(، حيث يتضح وجود فجوة بين عدد المشروعات الصغيرة التي تديرها الإناث بالرغم من ارتفاع ق
خيرة لأفي الفترة ا هإلا أن 2018عام  ىحت 2010ات الخاصة بالمرأة منذ عام المشروع ىعلالمنصرف بالمليون 

 .لصغرالمشروعات متناهية ا ىعلازدادت تلك الفجوة بين قيمة المنصرف 
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 .153التنمية حق للجميع، ص 2021: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير التنمية البشرية في مصر المصدر

 (5-17شكل رقم  )
 (.2018 – 2010)من خلال الفترة ا للنوع للمشروعات متناهية الصغر طبق  بالمليون جنيه( توزيع قيمة المنصرف )

 
 

 ،الذكور نسبة ىعل اناث وتفوقها أحيانً لإرتفاع نسبة خريجي التعليم العالي من ااويلاحظ مما سبق وبالرغم من 
جع ذلك في سوق العمل منخفضة، حيث ير ناث لإاناث إلا أن نسبة لإبالدراسات العليا ل المقيدينوكذلك ارتفاع 

حجم  الاعتبار انكماشعدم تمتع الفرص التشغيلية المتاحة للمرأة بقواعد صديقة للأسرة. مع الأخذ في  ىإل
 القطاع العام وعزوف القطاع الخاص عن تشغيل المرأة والاستثمار في بناء قدراتها.

 

لموروث يدية والكن تغيير الأطر التقلو  ،التعليم وحده ليس الحل الرئيسيأن ومن ثم فان النتيجة الأساسية هي 
لية في لهيكا ةا يؤدي عدم المساواالعمل. فأحيان   ى الثقافي والأعراف من شأنها تعزيز وضع المرأة في قو 

يثة تحديد وخفض مشاركتها في تصميم تكنولوجيات وتطبيقات حد ىإل العمل ى الفرص ضد المرأة في قو 
تها أة وقدراتوليد تحيزات جديده ضدها، فتتكون حلقة مغلقة من التحيز ضد المر  ىإلمما يؤدي و ها، وتطوير 

 . (UN Women, 2020) مثل فرص العملوبال ،في المجالات العلمية
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 المبحث الرابع
 اتحديات ومعوقات تمكين المرأة تكنولوجي   5-4

 

 ىعل ربشكل عام أظهرت الدراسات أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفرت أدوات وقنوات لتعزيز قدرة البش
ن لها .  فكاعديدة في تحسين وضع المرأة وتطوير قدراتها انتاج بشكل عام، وأن لها أدوارً لإالتواصل والتعامل وا

اذ للخدمات تعزيز الصحة بتوفير النف -سبيل المثال  ىعل -يجابية في العديد من المجالات ومن ضمنها إآثار 
لمعيشة مية الصحية، وكذلك تحسين أنماط الحياة والأوإتاحة الفرص الرقمية لمحو ا الصحية عن طريق التعليم،

 وتعلم طرق  ،، والوقاية والتصدي للمرضسرةلأوتدريب الأقران والتخطيط ل ل جودة الرعاية الصحيةمن خلا
عنف مواجهة التحديات الصحية من خلال تطبيقات الوقاية من ال ىإل بالإضافةالوقاية المختلفة وأدواتها، 

يد وبالرغم من ذلك فقد أظهرت العد. (April Mackey and Pammla Petrucka, 2021) لخإالزوجي ضد المرأة ..
ظائف رات والو "أن تتاح لها الموارد والقدهو و  ،مفهوم تمكين المرأة في إدراك  اواضحً ا ا قصورً من الدراسات أيضً 

 ىرفة مدقياسه ومع ىعل وكذلك وجود صعوبات جوهرية في تحديد مستويات تمكين المرأة والقدرة، لاتخاذ القرار"
 تحققه من عدمه.

 وبشكل خاص ومن خلال رصد الوضع الحالي للمرأة المصرية من منظور التمكين التكنولوجي ودراسة وتحليل
ندسة يا والهالتكنولوجمرأة المصرية في مجالات العلوم و الأساسية من حيث : "التحصيل الدراسي لل الثلاثةالأبعاد 

الفجوة النوعية" و "رصد سوق الات و كنولوجيا المعلومات والاتص"رصد مؤشرات ت" و”STEM“ الرياضياتو 
ا في تمكينهو ا أنه بالرغم من مجهودات الدولة لدمج المرأة المصرية العمل والتوظيف للمرأة المصرية" يتضح جليًّ 

لمرأة اتمكين  "السياسية" و"الحماية" والتي تطلب جميعهاية "الاقتصادية" و"الاجتماعية" والأربعة الرئيسمحاور ال
تمام بها الدولة المصرية الاه ىعل الصعوبات التي يجبزالت هناك العديد من التحديات و ما أنه  لاإتكنولوجيا 

   ي:أتومنها ما ي ،تمع وتعزيز دورهالتقليص الفجوة التكنولوجية النوعية لزيادة تمكين المرأة في المج
 :تحديات مادية  
 .نترنت مناسب، المرأة أقل دخلًا إو أ، عدم توفر شبكة اتصالات و حواسيبأعدم حيازة هواتف  -
( ILOة )لا أن بعض الدراسات من هيئة العمل الدوليإلتمكين المرأة  امثل فرصً بالرغم من أن العمل عن بعد يُ  -

س وذلك في المرتبات لنف ،ن هناك فجوة مالية نوعية ضد المرأة في العمل عن بعدأ 2017قد رصدت في عام 
ناسبة ضرورة وضع القوانين والتشريعات الم ىعل درجات التعليم. مما يؤكدنفس و  ،ولنفس ساعات العمل ،العمل

 لرفع هذا الظلم.
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 مستوى  نخفاض: الأمية الرقمية لقطاع كبير من النساء، وقلة الخبرات الرقمية الأولية للمرأة، واتحديات مهارية
 المعارف والمهارات التقنية.

 كليةة والهيالهادف والمثمر للتكنولوجيا نتيجة الحواجز النظاميفرص الاستخدام  ىإل : الافتقارتاحةلإ تحديات ا. 
 :تحديات اجتماعية  
في  في المسؤوليات الخاصة بهاها نتاجإو وتقيد مساحة ابتكار المرأة  ،وضيق الوقت ،المعايير الاجتماعية -

 .المنزل
التي و  ،تطبيق رقمي( ىعل زعمل يرتك )وهو منها قائدة الأوبرو  ،جتماعية وجود بعض الأعمالمن التحديات الا -

)نوع  لأمانلا افتقادها أحيانً عمل )الرحلة( و قد تواجه المرأة به بعض الصعوبات في استخدام التطبيق، أو مكان ال
 الراكب(.

 :تحديات تكنولوجية 
 ديلة قدوالوظائف الجديدة والب ته،ونوعيهيكل التوظيف  ىعلمشكلة الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي ستؤثر  -

 ا من الرجل.  المرأة بشكل أكبر كثيرً  ىعل ايؤثر تأثيرا سلبيًّ 
معاش والالمستحقيين للخدمات الاجتماعية  في بعض الدول المتقدمة تتحكم برامج الذكاء الاصطناعي في تحديد -

ير غالبيانات بشكل ذاتي مما يستوجب الاهتمام ببناء أنظمة ذكية عادلة  ىعلالصحية بالاعتماد  والرعاية
تعديل النماذج  ىعلتحيزة تعالج هذه التحيزات. وهذا ما تم رصده من قبل ناشطات ومواجهتها والعمل م

 والخوارزميات المتعلقة بها. 
لبحث محرك ا عن البيانات المتحيزة. وكأمثلة لهذا التحيز نجد تحيز والناشئا يوجد تحيز في النظم الذكية أحيانً  -

 أنها السيدة.  ىعلأنه ذكر وربة البيت  ىعل حاسبوالذي يصنف مبرمج ال ،جوجل للأخبار
خر برنامج آومثال  .(UN Women, 2020) نأقل من أزواجهئتمان اكذلك كارت آبل الذي يتيح للسيدات حد  -

في  نأمازون للتوظيف وجد في نماذجه وبرمجته تحيز واضح ضد النساء المتقدمات للعمل عن طريق تقيمه
 درجات أقل. 

سنجد أن أصواتهم أصوات  الذكيةفي الهواتف ( SIRI & Alexaالمساعد الذكي المدعو ) ذا راقبناإكذلك  -
 .أنثى يكون وليست أصوات رجال مما يوحي أن المساعد يجب أن  ،سيدات
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 المبحث الخامس
 مشاركتها  ستوى ما ورفع القطاع الخاص في تمكين المرأة تكنولوجي  دور الحكومة و  5-5

 في القطاع الرقمي
 شمال أفريقيا يتسممعلومات في منطقة الشرق الأوسط و الرغم من أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات وال ىعل

اع مشاركة المرأة في القط ى زيادة مستو  ىعل لا أن ذلك لا ينعكسإبالحيوية ويوفر العديد من فرص العمل 
لتي وارد االحرمان من المو  ،لقطاعستبعاد من العمل في هذا الاا ما يتعرضن لا البلدان العربية. فكثيرً وخصوصً 

لات و في المجاأالعاملة لا تتناسب مع نسبة النساء المتعلمات بشكل عام  ى يوفرها، فنسبة النساء في القو 
 انين منوأحيانا تكون التكنولوجيا غير محايدة من حيث التمييز بين الجنسين، فالنساء يع العلمية بشكل خاص.

ة في أمام المشاركقتصادية هيكلية امرتبطة بمعايير وموروثات اجتماعية وثقافية و ضافية إمعوقات وتحديات 
 الاقتصاد الرقمي لتحقيق المساواة. 

  

 دور الحكومات في تعزيز وضع المرأة التكنولوجي 5-5-1
 صادقتفي إطار برامج تدريبية رقمية لتمكين المرأة في المشرق تعقدها مجموعة البنك الدولي لحفز تطوير الا

ة يق المساوا تحقو الرقمي ارتباط التحول  ىعلرفع مشاركتها. تم التأكيد نفسها و  ىعل الرقمي الداعم لولاية المرأة 
 المواهب في القطاع الخاص ومسرعاتة تدعمها الحكومات والمهارات و ئبيالعاملات في عمال و لألرائدات ا

ئيسية من أدوار الحكومة الر  ىعلحيث أكدت هذه البرامج  المؤمنين بأهمية تمكين المرأة. والمستثمرينعمال لأا
 :(2022، البنك الدولي) ةالآتيخلال بعض التوصيات 

 ل استثمارية تقودها النساء عن طريق تسهي اتعو ت في تعزيز وسهولة تأسيس شركات ومشر زيادة دور الحكوما
 الدعم المادي والبشري.نصاف ومن ثم لإجراءات والتراخيص وتخفيف الضرائب بهدف تحقيق الإا

  ة للتنوععطاء الأولويإ تاحة الفرص في المجال الرقمي و إمكانات في زيادة إأهمية القطاع الخاص بما يملكه من 
بينهم  لرقميةالسد الفجوات المهارية  ؛وبرامج التدريب ،وبالتالي الاهتمام بتنمية الموارد البشرية ؛بين الجنسين

 ي.والتوعية بدور المرأة القياد
 نشاء إو  ،اقامة قنوات اتصال جديدة تدعم مصادر التمويل للنساء تحديدً لإعمال والمستثمرين لأتوجيه مسرعات ا

تاحة إالنمط الرقمي و  ىإل وتحويل المشروعات ،الفروق بين الجنسين ةمراعافي  نآليات تمويل لتحقيق أهدافه
 أنشطة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ىعلكذلك دعم التدريب  سواق.لأالشبكات وا ىإل الوصول المفتوح

 والاتصالات والمهارات الشخصية.
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 لتي انترنت لإمنصات التعلم عبر ا :ومنها ،توفير الأدوات الجديدة لرائدات الأعمال لتطوير أنشطة الأعمال
ظائف والو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخلق الفرص الاقتصادية تاحة المعلومات والتعليم و إ ىعل تساعد
مشاركة العاتهن و لكترونية لزيادة مبيلإتاحة أدوات التجارة اإ ىإلضافة لإسواق الجديدة. بالأا ىإل والنفاذ ،المرنة

 في قطاعات يهيمن عليها الذكور.
  ق سوالأاو أهمية دور المؤسسات الدولية الداعمة لجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات والبلدان والمناطق

 تعزيز دور الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات النوعية بين الجنسين.و  ،الابتكاراتلدعم 
 ىلعهن وتشجيع الاهتمام بالتعرض المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للفتيات ودمج النساء 

 والاهتمام بالمهارات الرقمية بشكل خاص.  ،التواجد في شبكات الابتكارالابتكار و 
  (2022، البنك الدولي) دماج المرأة إة لتقديم الخدمات لدعم الأقران و بنماذج مرنة ومختلطالاستعانة. 
  ن مكيت ىعلمتغيرات مؤسسية، فلا يجب التركيز فقط  ىعلبني ستبعادها يجب أن يُ اتمكين المرأة تكنولوجيا أو

 .(UN Women, 2020 ) لكن إدماج المرأة كمستخدم وكمنتج للتكنولوجياو  ،المرأة لاستخدام التكنولوجيا

 ا رً من التصميم ومرو  اولوجيا المعلومات والاتصالات بدءً تشجيع مشاركة المرأة في دورة حياة منتجات تكن
افحة وذلك لضمان أن تراعي المنتجات الفوارق بين الجنسين من قبيل مك ،بالتطوير والنشر والدعم والتسويق

 .(2020تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، ) بالمرأة التحيز والتحرش ولتقديم حلول ذات أهمية خاصة 
  وتدعيم الشبكات الاجتماعية لدمجها. ،وفتح قنوات اتصال ،إتاحة المعلومات والمعارف للمرأة 
 منع تحيز البيانات ىعلإتاحة البيانات النوعية الكبيرة والعمل  ىعل التأكيد. 
  هاتسهيلو تمكين المرأة من الخدمات المالية. 
  لى فتح وتشجع النساء ع ،الشمول المالي من خلال برامج التدريب والتوعية التي تعزز الثقافة الماليةتعزيز

 2021% لعام  47.5 ىوزيادة نسبة النساء اللاتي يملكن حسابات بنكية حيث عددهم لا يتخط ،حسابات بنكية
 .2022يناير  ،مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ا لنشرةوفقً 

  مجهم اقتصادية متنوعة لد ا، مما يمنحهن فرصً يبيانات للنساء العاملات في القطاع غير الرسمإنشاء قاعدة
 بشكل رسمي.

 

 المبادرات لتمكين المرأة في مجال التكنولوجياو بعض البرامج  5-5-2
لدعم  سياسات وبرامجقد سعت مصر لاتباع و  2030ية لتمكين المرأة المصرية منذ صدور الاستراتيجية الوطن

باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتهيئة البيئة المناسبة لنشر ثقافة ها وتمكينالمرأة والفتاة المصرية 
. وكانت من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاوتعزيز  هايريادة الأعمال لد
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خدمة  يفزيادة عدد المهنيين المستقلين للعمل  ىإل تهدف ي" التيرقممُستقبلنا رائدة" و  يهتك" و  -مبادرة "قدوة
 كذلك حرص الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات. وتصدير خدمات رقمية للخارج ،ي السوق المصر 

تحليل  :ومنها، الحديثة مبادرة ومنصة تعليمية تتيح التعلم عن بعد لمختلف البرامج التكنولوجية والعلوم ىعل
تدريب  ىإل لخ. كذلك مبادرة "شغلك من بيتك" والتي تهدفإوالذكاء الاصطناعي... ،مهارات البرمجةو  ،لبياناتا

وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من  ،والعمل عن بُعد ،الشباب على مهارات العمل الحُر
 ناث للمشاركة.لإوبالتالي زيادة فرص ا ،منصات العمل الحُر

 تمكين المرأة عن طريق بعض المشروعات التنموية ومنها مشروع التنمية التكنولوجية ىإل مصركذلك سعت 
"محو المتكاملة في المناطق النائية والمهمشة في مجالات "دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة" و"الصحة" و

ات المصري لتكنولوجيا المعلوم عد من أبرز الأهداف الاستراتيجية للصندوق الأمية" و"التعليم" والذي يُ 
ستخدام المجتمعات النائية والمهمشة والريفية با ىإلوالاتصالات من خلال العمل على زيادة النفاذ والوصول 

ر اعتبار أنها من أكث ىعلأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تم العمل في هذا المشروع في سيوة 
قات في الصحراء الغربية. وقد تم استخدام آليات مبتكرة تعتمد تطبيا لموقعها المناطق عزلة في مصر نظرً 

متخصصة في مجالات تمكين المرأة، وتعزيز الوضع الصحي للأطفال، وتحديث التعليم، وزيادة فرص العمل 
 .في واحة سيوة

 

 :(IBM ,1620) العالمية في تمكين المرأة تكنولوجيا IBMتجربة شركة   5-5-3 
ة ي درجة تمكين المرأ محاور مختلفة ولكن متداخلة تؤثر ف ةتم رصد ثلاث العالمية IBMلشركة في دراسة 

" لنفسها "ثقافة ومجتمع الشركات بشكل عام" و"بيئة العمل" و"الأبعاد الشخصية ورؤية المرأة  :هيو ، تكنولوجيا
 ي كل محور.طار تم وضع قواعد وأسس وسياسات من شأنها تحسين وضع المرأة وتمكينها فلإوفي هذا ا

 ":  IBMثقافة ومجتمع الشركات في "  .1
 التعبير عن النفس بحرية ىعلتشجيعهم و التفكير والابتكار،  ىعلتشجيعهم و تقدير الموظفين  ىعل العمل، 

 التحيز التلقائي في التوظيف والترقية والفرص عن طريق التدريب المستمر. ىعلالتغلب و 
  ضعةالاهتمام بالخدمات للمرأة الحامل أو المر و  العملتتيح المرونة والتحكم في توفير ثقافة عمل داعمة، 

 والصحة النفسية للأم وأبنائها. ،طفاللأومتابعة ا
  إنشاء شبكات وتوطيد العلاقات بينIBM  والشركات الداعمة للمرأة من خلال شراكات وبروتوكولات تعاون. 
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   ":بيئة العمل" .2
  لا  ليات مختلفة حيثآلتطوير العمل وتحقيق غايات الشركة عن طريق توفير فرص وأدوات و اتباع استراتيجية

 . حقوق متساوية لنفس العمل. تقلد النساء المناصب العليا ورئاسة المؤسسة.ىفرق بين ذكر وأنث
  الإدارة العليا والقيادات في المناطق والمدن المختلفة هي صاحبة الدور الداعم للمرأة. 
 وتمكين المرأة  ،ئة عمل شاملة لتحقيق أهداف الشركة الرئيسيةتعزيز بي. 
  التنفيذيةدارية و لإفي الأعمال اللنساء ليصبحن معلمات أو مشرفات إتاحة الفرصة. 
 لخإ، شبكات، برامج...من خلال اجتماعات تشجيع التعاون المتبادل للنساء. 
 تشجيع النساء والفتيات في العالم كله وليس الشركة فقط. 

 

 ": الشخصيمستوى ال ىعل الأبعاد الشخصية ورؤية المرأة لنفسها والتطوير"  .3
 الاكتشاف المبكر للمواهب. 
 تشجيع التقدير والتقييم الذاتي. 
  المهارات التكنولوجية للمرأة  ىعلالتركيز. 
  النساء في العالممستوى جذب ورفع. 

ل ولكن من خلا ،( لن تُغلق من نفسهاSTEMأن الفجوة النوعية في العلوم ) ىعل اأيضً  الدراسة وقد أكدت
أظهرت الشخصي للموظفات و مستوى وال ،وأثرت في بيئة العمل ،السياسات والبرامج والمبادرات التي تم تبنيها

 ،الدعمو هدت أن تضمن الابتكار والتعليم تع IBMا. فشركة مواهب نسائية عديدة في المجال التكنولوجي عالميًّ 
 دوات للمرأة لتحقيق التمكين. لأوتوفير ا
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 السادسالمبحث 
 ذاباجتا و لات في تمكين المرأة تكنولوجي  دور تكنولوجيا المعلومات والاتصا 5-6

 المتميزات
 

نساء عدة المساا و حقيقية لتمكين المرأة اقتصاديًّ التقنيات الرقمية البازغة فرصه تمثل التكنولوجيات الحديثة و 
لق خ عن طريق، زيادة مشاركتهن في العمليات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ىعل المحرومات

واتي الوصول للنساء اللتخطي قيود الزمان والمكان و  ىعلناث لإ، حيث تساعد افرص عمل جديدة دائمة ولائقة
ت فتكنولوجيا الاتصالابالتالي ضمان مشاركتهم الفعالة. و  ؛ى خر وسيلة من الوسائل الأ ةليهن أيإلم تصل 

لتغيير اعي والكنها قد تكون أداة للعمل الاجتمو  ،ين الجنسين أو تضع نهاية للفقروالمعلومات لا تحقق المساواة ب
نوعية ظهار الفجوة الإذلك فلها دور أساسي وحقيقي في تمكين المرأة حيث استطاعت إلى ضافة لإيجابي. بالإا
لحالة اأو  والتحيزات ضد النوع أو العمر ،نصاف في مستويات الدخل والتعليملإوعدم ا ،لحقيقية بين الجنسينا

 الاجتماعية.
وهي  قميةمرتكزات أساسية للتنمية الر  ةخمس ىعل وذلك من خلال التأكيد، ا فاعلًا دورً  أن تلعبكذلك من شأنها 

مهارات " و"العمال الرقميةلأوالخدمات المالية الرقمية" و"ريادة ا"المنصات الرقمية" "البنية التحتية الرقمية" و
قيق ما . وبالتالي السعي نحو تححد سواء ىعلتاحتها وتوفرها والتدريب عليها للجنسين إالرقمية" والتي يجب 

 :(2019، ماجد عثمان) يأتي
ا رً خمة دو ضي وتحليل البيانات الضتلعب التكنولوجيات البازغة الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافترا -1

 وتمكين المرأة. ،عماللأورفع كفاءة ا ،ا في تشجيع الابتكارجوهريًّ 
تاحة إو  ،الخدمات الرقميةو  ،سواقلأا ىإل لكترونية والوصوللإالتجارة ا :زيادة الفرص الاقتصادية من خلال -2

 أشكال جديدة من الدخل.
 ودعم ،ملوخلق مزيد من فرص العها، وتطوير لتأهيل المرأة  ؛وبرامج التشغيل عن بعد ،التوسع في برامج التعليم -3

 المرأة المعيلة.
  .الخدمات الاجتماعيةو  ،ت الصحية الحديثة والطب عن بعدتاحة الخدماإ -4
 العمل.و  سرةلأدعم اقتصاد الرعاية لتحقيق التوازن بين دورها في رعاية االعمل عن بعد و  ىإلاللجوء  -5
 ها.منأو  المرأة العاملةلخدمات الاجتماعية لضمان سلامة ا تاحةإ -6
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لك وذ ،وطلب التراخيص ،الناخبينو  ،ا في معاملات تسجيل الأراضيوخصوصً  ،إتاحة الخدمات الحكومية للمرأة  -7
 .المرأة في الحياة السياسية اشتراكتاحة لإ

اب ( عن طريق منصات التعلم عن بعد، الألعEdTechدور تكنولوجيا التعليم وأدواته ) ىعل إتاحة والتأكيد -8
ة، الكتب ة اللوحيالأدوات الحديثة في التعليم سواء السبورة الذكية، الأجهز إتاحة التعليمية، التقييم عن بعد. كذلك 

بيانات حليل التعن بعد، التعليم المدمج، تعليم العلوم الجديدة في  المعلمينلكترونية، الهواتف الذكية، تدريب لإا
 الذكاء الاصطناعي. و 

 ن استخدامها دون الحاجةتعزيز المساواة في التعليم عن طريق إتاحة بعض المنصات التعليمية التي يمك -9
 . )مثال أكاديمية خان التعليمية(.للانترنت

بعض ب الاهتمام ب، يجتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجالاتو  ،عدد أكبر في المجالات العلمية لاجتذابو 
 :الآتية ، (كريستين تشيانغة )ساسيلأا النقاط

 .برامج الاعتماد كمدخل للتوظيف في المجالإتاحة  -1
 .استعادة نشاطها ىعل التي تساعد المرأة توفير برامج العودة للعمل و  -2
 .توجه النساء في الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيانشاء شبكة توجيه قوية تدعم و إ -3
 .دعم نفسيع و كداف براز النماذج النسائية الملهمةإ -4
 .ثةالحدي العلميةوالمعرفة التكنولوجية و  ،يبية المختلفة لإكساب المهاراتالبرامج التدر بناء القدرات وإتاحة  -5
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 المبحث السابع
 ابعض سياسات تمكين المرأة تكنولوجي   5-7

 كل دوري بش اا أو كيفيًّ كميًّ وتحليلها سواء ها وقياسالحكومات وضع أطر تنظيمية لرصد البيانات النوعية  ىعل
 مع ضمان حماية المعلومات وأمنها.

  .تطوير الحكومات التكنولوجيات الجديدة في إطار نماذج تراعي حماية حقوق المرأة وتمكينها 
  التصميم يجب أن يتكامل مع قياسات وتحليل ودراسات النوع.وضع الاستثمارات في التكنولوجيا والبحث و 
 اأساسيًّ  اناعي والتكنولوجيات البازغة في إطار أخلاقي مع جعل تمكين المرأة معيارً حوكمة الذكاء الاصط. 
 ة للفتيات والنساء وتنمي محو الأمية الرقمية ىعلالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها العمل  ىعل يجب

 التكنولوجية لتعظيم الفائدة من الثورة الصناعية. نمهاراته
  الانضمام للدراسات والبرامج العلمية مثل ىعلناث لإخذي القرار تشجيع اصانعي السياسات ومت ىعليجب 

(STEM.) 
  بالرجال في نمساواتهناث في الأعمال و لإشكل خاص دمج اا وشركات التكنولوجيا بالشركات عمومً  ىعليجب 

ضع فيما يتعلق بالدعم المالي في فترات الحمل والو  العاملة ى تحسين سياسات القو  ىعل العملو  ،المرتبات
 ورعاية الطفل. 

 الحياة لطفل و إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين رعاية ا
رأة ه المتلعب من خلال تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في زيادة الوعي بالدور المهم الذي ،العملية

 .في العمل وفي رعاية الأطفال
 تاحة المعلومات للجميع دون تمييزوإ ،الحكومات سن قوانين لتحرير سوق الاتصالات ىعل. 
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 *الفصل السادس
 التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية -6

 مقدمة
مـام لـم التنميـة فـي الـدول العربيـة، وهـذا الاهتمكانة متميزة على أجندات ب موضوع تمكين الاقتصادي للمرأةحظي 

أن، ا مع التوجهات العالميـة فـي هـذا الشـالإقليمي اتساقً  ى المستو  ىإلالوطني فحسب، بل امتد  ى يكن على المستو 
ي وكــذلك فــ ،والتشــابه فــي الإرث الثقــافي والــديني ،جغرافــيال التجــاور خاصــة فــي ظــل تمتــع المنطقــة العربيــة بميــزة

 قاليد، والذي ينعكس على تشابه البيئة التمكينية للمرأة في المنطقة العربية.الأعراف والت
 

ـي فــمســـاهمتها إلا أن ،  هـن نصـــف ســـكانمــ قــربمـــا يتشــكل  فــي المنطقــة العربيــةالمـــرأة فعلــى الــرغم مــن كــون 
ا فـي ا كبيـرً قطعـت شـوطً على الرغم من  كون الـدول العربيـة  ، أمولالمسـتوى الم دون تـزال  لاقتصـادي لاا النشاط

مســار تمكــين المــرأة لحقوقهــا الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية، وقــد حرصــت علــى تضــمين تلــك الحقــوق فــي 
مختلــف الأطــر التشــريعية والتنفيذيــة، لمــا فــي لــذلك مــن مــردود اقتصــادي واجتمــاعي  إيجــابي علــى  يدسـاتيرها وفــ

ة، ربيـة فـي سـد الفجـوة بـين الجنسـيين فـي مجـال التعلـيم والصـحعملية التنمية، وقد نجحت بالفعل أغلـب الـدول الع
ود وجـوهــو مــا ينطــوي علــى  ،لاقتصادية والسياسية الأقـل تحسـنًاولكن يظل مستوى التمكين في مجال المشاركة ا

 عوائق تحول دون تحقيق ذلك.
 

ن مكـين الاقتصـادي للمـرأة مـمـن الدراسـة الضـوء علـى واقـع الـدول العربيـة فـي مجـال الت الفصـل السـادس يلذا يلق
ــيم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وكــذلك مقارنــةإخــلال قــراءة لأهــم مؤشــرات التمكــين الاقتصــادي للمــرأة فــي   قل

تصــنيف جمهوريــة مصــر العربيــة فــي عــدد مــن المؤشــرات ذات الصــلة مــع عــدد مــن الــدول العربيــة، مــن خــلال 
لتــين مــن دول مجلــس التعــاون الخلــيج العربــي ذات الــدخل دول عربيــة، حيــث تــم اختيــار دو  4شــريحة مختــارة مــن 

نهايــة الفصــل  ســيتم  لبنــان(، وفــي -الســعودية( ودولتــين ذات الــدخل المتوســط )تــونس - )الإمــارات االمرتفــع همــ
ــ التعــرض لعــدد مــن التحــديات التــي  أدت مشــاركة المــرأة الاقتصــادية فــي المجتمعــات العربيــة  ياســتمرار تــدن ىإل

 وطرح عدد من التوصيات في هذا الصدد.

                                  

ول جامعة الد يفي العرب يالتكامل الاقتصادمدير إدارة و مفوض الوزير ال. بهجت أبو النصر، أعد هذا الفصل أ.د *
 .العربية
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 المبحث الأول
 أهم مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية 6-1

 

اها تي يتبنمن المفاهيم الشائعة في البرامج التنموية، وأحد المفاهيم الرئيسية ال مفهوم تمكين المرأةأصبح 
 يةف التنمخطط أهدايُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق متخذي القرارات في الدوائر الحكومية في كافة دول العالم، كما 

، ويعد التمكين اعية والبيئيةلاقتصادية والاجتما -تتضمن ثلاثة أبعاد للاستدامة والتي ، 2030المستدامة لعام 
طلب الخامس الذي يتالهدف  فنجده متأصل في هداف الإنمائية،لأفي العديد من ا امشتركً  االاقتصادي محورً 

العاشر  والهدف ،"ونمو الاقتصادالعمل اللائق " الثامنالهدف كذلك من خلال و الجنسين"، تحقيق المساواة بين "
قضاء ال الأول الذي يتطلبالهدف ا في سبيل تحقيق كما يمكن أن يكون ضمنيًّ ، الحد من أوجه عدم المساواة""

 .الصحةبشأن ضمان  الثالث والهدف الغذائي،الأمن ب العلاقة يوكذلك في الهدف الثاني ذ الفقر،على 
 

 ىلإ اصولهضمان و و  المجتمعية؛على المشاركة  تهاقدر رفع  ىإل للمرأةالتمكين الاقتصادي  عمليةوتهدف 
قاء والارت ،اوجسده اوحياته اوقتهالموارد الإنتاجية والتحكم فيها، والحصول على عمل لائق، والتحكم في 

المؤسسات  ىإل مشاركة في صنع القرار الاقتصادي على جميع المستويات من الأسرةلل بصوتها السياسي
حاسم في  عامل نهإبل أمرًا مهمًا  يُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة . لذلك الدوليةالوطنية ومن ثم 

 .ئيةة والبيالعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصاديتحقيق 
 

صعبًا  التمكين أمرًا مستوى  قياسوبأبعاد معقدة، لذا يعد  سياقات مختلفة فييأتي  الاقتصاديالتمكين ن إ
قع وا ىلإ ن هناك العديد من المؤشرات الدولية ذات الدلالات القوية التي تشيرإذلك ف للغاية، وعلى الرغم من

ن عدد م التمكين الاقتصادي للمرأة في دول العالم، والتي بدورها تضع المعايير للمقارنة بين الدول من خلال
ن افؤ بيتحقيق مبدأ التك العناصر الأساسية، الأمر الذي يضع رؤى عالمية مشتركة ومقاربات إقليمية تتجه نحو

حل الجنسيين وتمكين المرأة من حقوقها، لذلك كان من الأهمية بما كان التعرف على وضع الدول العربية م
 ة فيمكين للمرأ توفير البيئة الت، وآليات للمرأة الاقتصاديالدولية ذات العلاقة بالتمكين  الدراسة في المؤشرات

ؤشرات الاقتصادي المرأة في المجتمعات العربية، وفيما يلي أهم تلك الموتطور مسار تمكين  ،بيةرلعال دولا
 الدولية.

 

 مؤشر الفجوة بين الجنسين )الفجوة الجندرية( 6-1-1
تعرف واقع أهم المراجع الإحصائية في مجال الذي يعد من تقرير الفجوة بين الجنسين  البنك الدولييصدر 

موقف محايد من بالمساواة بين النساء والرجال  ىإل نظر، حيث ياعالميً  الدول في تحقيق المساواة بين الجنسين
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الترقية أو تحديد الموارد، وأسس  لالقيمتها المضافة من منظور استغ ىإل حيث نوع الجنس عند التعيين أو
مثيل لتوا نينسب مساهمة المرأة في شغل الوظائف الكبيرة، كالمدير  ىإلكما يتطرق الراتب في جميع القطاعات. 

أربعة معايير  فتحتسب الفجوة بين الجنسيين وفق، في التعليم والصحة والسياسية المتكافئ والعادل بين الجنسين
 أساسية:

 فرص  علىنسين، ومستويات المشاركة والحصول : الفرق في الرواتب بين الجالمشاركة الاقتصادية والفرص
  .العمل التي تتطلب مهارات عالية

 والمستويات الأعلى منه ،نتائج الحصول على التعليم الأساسي: التحصيل العلمي. 
 انعكاسها على متوسط العمر المتوقع ونسبة الجنسالصحة والبقاء على قيد الحياة :. 
 يل في هياكل صنع القرار وشغل المناصب العليا: انعكاسها على التمثالسياسي التمكين. 

 

 ياتاستراتيجمن خلال وضع  ، وذلكا في مسار سد الفجوة بين الجنسينا كبيرً شوطً  الدول العربيةوقد قطعت 
تعزيز مجال  ، وخاصة فيالقطاعين العام والخاص تستهدف تحقيق التكافؤ بين الجنسيين في خطط عملو 

أة مر ثيل التم ونسبالمساواة في الأجور و في القوى العاملة، من خلال تعزيز مشاركتها  التمكين الاقتصادي للمرأة 
ر تصنيفها في مؤشتحسن ترتيب  ىإل وهو ما أدى التعليم والصحة،في المناصب القيادية وتحسين فرصها في 

للفجوة بين الجنسيين ( مستويات الإغلاق 1-6)ويوضح الشكل رقم  ،الفجوة بين الجنسين خلال العقود الأخيرة
 على المستوى المناطق الإقليمية.

 
 .2022المصدر: البنك الدولي، تقرير مؤشر الفجوة الجندرية، 

 ( 6-1الشكل رقم )
 2022-اطق الإقليمية إغلاق الفجوة بين الجنسين حسب المن

62.4% 63.4%
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2022مستويات الإغلاق للفجوة الجندرية حسب المناطق الجغرافية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86
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جوة قرير الفت، فقد رصد في المنطقة العربية الفجوة الجندرية سدنجازات الدول العربية في إ ىإل إشارةوفي 
لمائة في ا 44في سد الفجوة بين الجنسين من ، تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022الجندرية لعام 

 جنوبمنطقة ثاني أكبر فجوة بين الجنسين بعد ، والتي تعد 2022في عام في المائة  46 ىإل 2020في عام 
رعية ، أما على مستوى المؤشرات الف2022بين الجنسين في عام في المائة من الفجوة  62.4فقد أغلقت  آسيا.

ة المؤشرات الفرعية للمشاركة والفرص الاقتصادي تحظيبينما ملحوظ  شهد مؤشرات التعليم والصحة تحسنًا
 .ناتيالتحسّ نسب في والتمكين السياسي بأدنى 

سين، ن الجند حققت عدد كبير من الدول العربية قفزة نوعية في مؤشر الفجوة بي، فقوعلى مستوى الدول العربية
ترتيبها  فيثباتًا فهناك دول قفزت خمسة بل عشرة مراكز على المستوى الدولي، بينما شهدت بعض الدول 

لدول ا تفاوت أوضاع ىإل وكذلك شهدت عدد من دول العربية تراجعًا على المستوى العالمي، مما يشير ،يالدول
ي مؤشر ( التصنيف العالمي للدول العربية ف1-6العربية في مؤشر الفجوة الجندرية، يوضح الجدول رقم )

 .2022الفجوة بين الجنسيين لعام 
 (1-6)جدول رقم 

 2022تصنيف الدول العربية في مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 
ول  الد
 العربية

الترتيب في مؤشر 
 الفجوة الجندرية

للمشاركة  يفرعمؤشر 
والفرص  الاقتصادية 

لتحصيل  يمؤشر فرع
 التعليم

مؤشر فرعي للصحة 
 والبقاء

للتمكين  يمؤشر فرع
 السياسي

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

المملكة الأردنية 
 الهاشمية

131 122 133 125 84 66 145 136 144 136 

ولة الإمارات العربية  د
 المتحدة

72 68 135 132 89 49 130 122 130 122 

 137 143 134 143 54 90 131 134 131 137 مملكة البحرين
 68 69 85 91 115 108 140 144 120 126 الجمهورية التونسية

 134 100 135 144 126 111 138 142 140 136 الجمهورية الجزائرية 
 132 138 116 123 93 97 128 149 127 147 المملكة العربية السعودية

 127 - 87 - 116 - 129 - 134 - القمر
ن  140 150 130 138 113 98 137 143 139 145 سلطنة ع ما

ولة قطر  143 148 142 151 83 86 133 136 137 142 د
ولة الكويت  145 153 89 94 47 59 123 137 130 143 د

 110 112 75 82 90 113 135 139 119 132 الجمهورية اللبنانية
 78 78 93 102 103 105 142 146 129 129 جمهورية مصر العربية

 99 113 131 139 114 116 139 148 136 144 المملكة المغربية
 : المرجع السابق.  المصدر
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ولة تقدم درصد  ، تصنيف الدول العربية في مؤشر الفجوة الجندرية، والذي يتضح منه يوضح الجدول السابق
، يةلبنانلكذلك الجمهورية او أكثر من عشر درجات في التصنيف الدولي في هذا العام، الإمارات العربية المتحدة 

مؤشر حققت قفزة في اللا أنها إ، فعلى رغم من الظروف الاقتصادية والسياسية القاسية التي تمر بها لبنان
نية عربيًا العام الماضي لتحتل المرتبة الثا 131بعد أن كانت في المرتبة الـ 119الدولي لتصبح في المرتبة الـ

ذا هل هذا المؤشرتراجع  والجزائروعمان  شهدت كل من قطر بينما التقدم في سد الفجوة الجندرية،  من حيث
ودية المملكة العربية السع كل من ي، ه2021في المنطقة مقارنة بعام . ومن الدول التي تحسن أدائها العام

رية جمهو مثل ، يترتيبها الدول يثباتًا فوالأردن وقطر والبحرين، بينما شهدت بعض الدول  والمغرب والكويت
 اعربي   لثالثةاتراجعت من المرتبة قد ، و يالعام الماض وهو ترتيبها 129حيث تحتل المرتبة الـمصر العربية 

م توافر المؤشر، يأتي نتيجة لعدوالجدير بالذكر أن غياب بعض الدول العربية في هذا  السادسةالمرتبة  ىإل
ينما  تضمن ب الصومال(، -وريتانيا م -ليمنا -يبيال -السودانلظروف التي تمر بها تلك الدول ) البيانات وربما

 دولة القمر لأول مرة. 2022تقرير عام 
 
 

 والفرصلمشاركة الاقتصادية مؤشر ا -المؤشرات الفرعية في مؤشر الفجوة الجندرية 6-1-1-1
عن احتمال  مرة 1.5 احتمال مشاركة الرجال في القوى العاملة في المتوسط زيادة ىإل الإحصاءاتتشير 

والشرق  وتتسع هذه الفجوة في منطقتي جنوب آسيا، مشاركة النساء في القوى العاملة في مختلف أنحاء العالم
 ، وقد رصدأمثال مقارنة بالنساء 3حيث يزيد احتمال مشاركة الرجال في القوى العاملة ، الأوسط وشمال أفريقيا

على الرغم من أنها سجلت  في الدول العربية، املحوظً  اتحسنً والفرص الفرعي للمشاركة الاقتصادية  المؤشر
 في المائة.  24على مستوى العالم بواقع أدنى مستويات التكافؤ 

لمرتبة االعربية مصر جمهورية بينما تحتل  الإقليمي،الكويت والأردن الترتيب  دولتي تصدر التقريرفقد رصد 
ثناء باست الرئيسية،المؤشرات الاقتصادية  على الرغم من التحسن الكبير في الأخيرة في التكافؤ الاقتصادي

سلطنة الكويت و دولة بقيادة  بلدان عربية،ستة  فقد تحسن مؤشرالقوى العاملة.  المرأة في معدل مشاركةمؤشر 
مان هي عٌ سلطنة فإن  ذلك،ومع  الفنية؛من نصيب المرأة في الأدوار  المتحدة،الإمارات العربية دولة عُمان و 

بشكل  ول المنطقة انخفاضًابينما شهدت معظم د ،الوحيدة التي زادت نسبة النساء في المناصب العلياالدولة 
 عام.

حيث سجلت المملكة العربية  الفرعية،بتحسين درجاتها في المؤشرات العربية  قامت أكثر من نصف الدول
بينما شهدت ستة بلدان انخفاضًا في درجاتها في المؤشر  تقدم،أكبر  يةالمغربالمملكة الكويت و دولة السعودية و 

ن ( عدد م2-6عربية، ويتناول الجدول رقم )ال مصرجمهورية البحرين و ملكة ممع تباين أكثر سلبية في  الفرعي،

https://genderdata.worldbank.org/data-stories/flfp-data-story/
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في المؤشرات الفرعية ذات العلاقة بالمشاركة  الدول العربية التي تتوافر عنها بيانات لتوضيح تصنيفها
 الاقتصادية والفرص.

 (2-6)جدول رقم 
 2022المؤشرات الفرعية للمشاركة الاقتصادية والفرص لعام 

ول واة في الأجر نسبة المشاركة في القوى العاملة الد وكبار المسئولين  الدخل المقدر المسا ن  المشرعو
 والمدراء

ن  والمهنيو  العمال 

الترتيب  نسبة المعيار
 العالمي

الفجوة بين 
 الجنسين

الترتيب  نسبة
 العالمي
 

الترتيب  نسبة
 العالمي

الفجوة بين 
 الجنسين

الترتيب  نسبة
 العالمي

الفجوة 
بين 

 الجنسين

الترتيب  نسبة
 العالمي

الفجوة بين 
 الجنسين

0 اراتملإا .529 127 41 .46 - 0 .785 9 0 .341 133 52 .44 - 0 .216 122 64 .5 - 0 .391 128 -4 3 .81 
0 السعودية .386 135 -4 9 .21 0 .758 16 

 
0 .320 135 -4 2 .23 - - - - - - 

0 مصر .229 143 -5 1 .7 0 .787 8 0 .192 142 -1 6 .10 0 .073 136 -8 6 .3 0 .497 116 -3 3 .61 
0 تونس .380 136 -4 1 .66 0 .667 67 0 .292 137 -1 1 .30 0 .118 134 -8 .93 0 .663 103 -2 0 .28 
ن 0 لبنا .323 139 -4 3 .58 0614 92 

 
0 .345 132 -1 .151 0 .269 113 -7 .59 1 .000 1 7 .86 

   2022: البنك الدولي، تقرير الفجوة الجندرية، المصدر

ة قتصاديللمشاركة الا ةالفرعي الدول العربية المختارة في المؤشراتمدى التفاوت بين  يوضح الجدول السابق،
ة في نسبة مشارك 127حيث يأتي ترتيبها  المتحدة هذه الدوللإمارات العربية تتصدر دولة اوالفرص، حيث 

 قوى العاملةلمرأة في المشاركة ابعدم التكافؤ في   اتأثرً  أكثر الدولمصر  دتعبينما  المرأة في القوى العاملة،
لى ع 8بينما تتصدر السعودية في مؤشر المساواة في الأجر بواقع  ،51.70بفجوة بين الجنسيين  143ل جلتس

ؤشر م يفي الترتيب العالمي، وف 92وتسجل لبنان المستوى الأدنى في تلك الشريحة لتسجل  ،المستوى العالمي
، وكذلك تتصدر لبنان تلك الدول في 7.95بفجوة بين الجنسيين  113الدخل المقدر تتصدر لبنان بترتيب 

 ت، وفيا، مع ملاحظة غياب بيانات السعودية في المؤشران لتصنف في المرتبة الأولى عالميًّ يالعمال والمهني
 .نينيالمهو  عمالالمشرعين وكبار المسؤولين وال وظائف في ب المرأة نصي

 مؤشرات الفرعية ذات الصلة بالتعليمال -
في  زيادةكما كان هناك ، خيرةلأخلال العقود ا امطردً  اتحسنً العالمي شهدت مؤشرات التعليم مستوى ال ىعل

أن التحيز الجنساني في  إلا، سوق العمل ىإل قدراتها في الوصول على التعليم وتحسينالمرأة حصول  فرص
. وعندما تنتقل القوالب النمطية للجنسين من العالميمستوى على ال يعزز الفصل المهنيما زال النظام التعليمي 

يكون لها  والموظفين،خلال تصميم بيئات التعلم في الفصول الدراسية أو من خلال سلوك أعضاء هيئة التدريس 
م والتكنولوجيا والهندسة آثار مستدامة على الأداء الأكاديمي ومجال الدراسة، لا سيما في مجالات العلو 

  والرياضيات.
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أن  ىإل تقديرات دراسة حديثة للبنك الدولي ن عواقب محدودية الفرص التعليمية المتاحة للفتيات كبيرة. وتشيرإ
ا من التعليم تكلف عامً  12الحواجز التي تحول دون إتمام كذلك و  ،محدودية الفرص التعليمية المتاحة للفتيات

قضايا لذا تحتل  تريليون دولار من فقدان الإنتاجية والدخل مدى الحياة. 30تريليون دولار و 15البلدان ما بين 
تحقيق يعد التعليم الخطوة الأولى على طريق العربي، حيث أولويات المجتمع  يا فا متقدمً المرأة موقعً تعليم 

 .خصوصًا باعتبارها المربية الأولى في الأسرةتمكين المرأة على كافة المستويات، 
 

سبته ما ن في مجال التعليم محققة التكافؤ بين الجنسين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياحققت وعليه 
ب عُمان والمغر  في هذا المؤشر في بعض الدول العربية، مثل كاملالتكافؤ ال فقد تحقق. في المائة 96.2

مت قاكما  ،من الفجوة بين الجنسين في هذا المؤشر الفرعي في المائة 95 أغلقت نحوالتي  وتونس والجزائر
في  والكويت وقطر بسد الفجوات بين الجنسينالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر 

فإن  في المائة، 98التعليم الابتدائي. بينما تبلغ الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الابتدائي في الأردن 
كل  حققتما ك الثانوي،في التعليم و  ،نسبة الالتحاق لكل من الفتيات والفتيان أقل بكثير منها في البلدان الأخرى 

 الكامل. الجزائر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والكويت ولبنان وتونس التكافؤمن 
 (3-6)جدول رقم 

 المؤشرات الفرعية ذات الصلة بالتعليم
 معدل الالتحاق بالتعليم العالي معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي الأميةنسبة  الدول

الترتيب  نسبة المعيار

 العالمي

الفجوة 

بين 

 الجنسين

الترتيب  نسبة

 العالمي

الفجوة 

بين 

 الجنسين

الترتيب  نسبة

 العالمي

الفجوة 

بين 

 الجنسين

الترتيب  نسبة

 العالمي

الفجوة 

بين 

 الجنسين

 19.99 1 1.000 1.25 1 1.000 3.05 1 1.000 - 49 0.982 اتمارلإا

 5.63 1 1.000 8.40- 119 0.928 0.41 1 1.000 - 84 0.974 السعودية

 1.77 1 1.000 0.86- 86 0.990 0.43 1 1.000 - 117 0.856 مصر

 19.84 1 1.000 12.42 1 1.000 - - - - 118 0.839 تونس

 - - - 0.02 1 1.000 - - - - 90 0.983 لبنان

 : المرجع السابق.المصدر
 

 ضاانخفو ، عالميًّا 49شر نسبة الأمية بترتيب الإمارات الدول العربية في مؤ  ، تصدريعكس الجدول السابق
ا المركز الأول مع الابتدائي في دول المجموعة لتحتل جميعً الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم درجة 

مارات لإمن ا تتصدر كل الثانوي غياب بيانات كل من تونس ولبنان، بينما في مؤشر معدل الالتحاق بالتعليم 
، بينما نجد مصر تسجل 0.02بحيث حققت لبنان أقل فجوة بين الجنسيين بواقع  1وتونس ولبنان بترتيب 

-وبفجوة بين الجنسيين  119المؤشر بواقع  ا والسعودية الأدنى من حيث الترتيب في هذاعالميًّ  86الترتيب 
ل الدراسة في تحقيق الترتيب الأول بنسبة واحد ، وفي مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي تتشارك الدول مح8.40

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2018/07/11/not-educating-girls-costs-countries-trillions-of-dollars-says-new-world-bank-report
https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2018/07/11/not-educating-girls-costs-countries-trillions-of-dollars-says-new-world-bank-report
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قت الذي لا في الو  1.77صحيح مع تباين في نسبة الفجوة بين الجنسين لتسجل تونس الفجوة الأقل بواقع 
 هذا المؤشر في لبنان. تتوافر فيه بيانات عن

 

 مؤشرات الفرعية ذات الصلة بالصحة والبقاء على قيد الحياةال -
ة للظروف بشكل عام وللمرأة المعيلة وأسرتها بشكل خاص، فنتيج الفقر والحالة الصحيةبين كبير هناك ارتباط 

حية ات الصالاقتصادية الصعبة التي تمر بها المرأة فإنها لا يتوافر لديها من الدخل ما يكفي لإشباع الاحتياج
 ،ة المرأة حية التي تواجهها أسر بالعديد من المشكلات الص انخفاض الدخل أيضً اكما يرتبط ، لها ولأفراد أسرتها

ناسب، صابتهم بالأمراض وعدم القدرة على توفير الرعاية الصحية في الوقت المإمثل نقص التغذية لأبنائها و 
ساعد مما يعن لجوئها للسكن في مساكن غير صحية  كما أن ضعف الجانب الاقتصادي للأسرة يعد مسئولاً 

 ة.ة الأسرة للعلاج والأدويعلى ظهور بعض الأمراض التي تزيد من حاج
 

 ،على المستوى العالمي تقدم في تحسين إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات صحية جيدةلقد حدث 
 في مجالات التوعية الصحية وتحسين احققت بعض الدول العربية تقدمً وكذلك على المستوى الإقليمي فقد 

شرق الوعليه استطاعت دول منطقة  .وتحسين الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة  ،ورعاية الأمومة ولادةظروف ال
ئة، في الما 96.4ما نسبته  ، مسجلةالفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء سد فريقياأالأوسط وشمال 

ما بين في المائة، 96في هذا المؤشر الفرعي بنسبة الأفضل داء الألبنان وتونس والكويت من  فقد حققت كل
دول ( عدد من ال4-6، ويوضح الجدول رقم )من الفجوة بين الجنسين في المائة 5قطر أكثر من سجلت 

 العربية في المؤشرات الفرعية ذات الصلة بالصحة والبقاء.
 (4-6جدول رقم )

 المؤشرات الفرعية ذات الصلة بمعيار الصحة والبقاء على قيد الحياة
 المؤشر الفرعي الدول

والبقاء على قيد للصحة 
 الحياة

نسبة الجنس عند 
 الولادة

الزواج  متوسط العمر المتوقع
 المبكر

متوسط عمر المرأة 
في سنوات الطفل 

 الأولى
الترتيب  نسبة الترتيب العالمي نسبة المعيار

 العالمي
الترتيب  نسبة

 العالمي
 متوسط نسبة

 30.73 6.80 130 1.005 1 0.944 122 0.963 اراتملإا
 32.19 5.80 123 1.009 1 911. 116 0.964 السعودية

 27.60 14.80 99 1.022 111 0.943 93 0.986 مصر
 31.04 3.80 92 1.024 1 0.944 85 0.969 تونس
 29.78 3.40 82 1.030 1 0.944 75 0.971 لبنان
 .2022: البنك الدولي، تقرير الفجوة الجندرية، المصدر
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على كل الدول )و  تحقيق التكافؤ بين الجنسين بالنسبة الجنس عند الولادة في يلاحظ في الجدول السابق،
 مصرفي حين تعد . قد حققت التكافؤ في هذا المؤشر( دولة في المنطقة 13من  دولة 11المستوى الإقليمي 

 الفجوة بين الجنسين في متوسطأما  ،111التي ما زالت لديها فجوة، فقد سجلت تصنيف منخفض  من الدول 
من  تلك  المجموعةالأضعف أداءً على  متأخرة بشكل عام وتعد الإماراتفإن المنطقة  العمر المتوقع للصحة

يما يخص ف، أما عالميًّا 82ربية حيث تسجل الترتيب بين الدول الع العربية، ولبنان تعد الأفضل تصنيفً الدول ا
 14.8شريحة بينما في مصر تسجل نحو مؤشر نسب الزواج المبكر فنجد أن النسب تنخفض في كافة دول ال

 المجموعة سجلت في المتوسط الأولى في دول تلكفي المائة، كما أن متوسط عمر المرأة في سنوات الطفل 
 .سنة 32.19والأعلى كان من نصيب السعودية  ،سنة 27.6سنة بينما في مصر كان  30

 المؤشرات الفرعية ذات الصلة بالتمكين السياسي -
ين في إغلاق الفجوة بين الجنسين في المؤشر الفرعي للتمكالشرق الأوسط وشمال أفريقيا  منطقة نجحت

احدة. و عن العام الماضي بمقدار نقطة مئوية  اطفيفً  اوهو ما يمثل انخفاضً  في المائة، 15.2السياسي بنسبة 
لمؤشر اإقليمية في هذا  فريقيا في المرتبة الثالثة من حيث أدنى درجةأهذا يضع منطقة الشرق الأوسط وشمال 

ي فكما يظهر التفاوت الواضح بين الدول العربية قبل شرق آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى.  الفرعي،
لمتحدة االإمارات العربية  الفرعي في دولة فقد تحقق أعلى قيمة للمؤشرمشاركة المرأة في الحياة السياسية. 

دة التي العربية المتحدة هي الوحي ، وقد كانت دولة الإمارات0.023بنسبة  الكويت وأدناها دولة 0.402بنسبة 
ة النسبند ع، بينما بقيت المملكة العربية السعودية بين الجنسين البرلمانيالتمثيل حققت التكافؤ على المستوى 

ذا ه حيث تبلغ نسبة النساء في الوزارية،لبنان أعلى مستوى من التكافؤ في المناصب صفر، وحققت جمهورية 
 صفر فيبة بنس الأدنى،تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة  المقابلمن المقاعد. في في المائة  32المستوى 

من الدول العربية في المؤشر الفرعي للتمكين  ( تصنيف عدد5-6رقم ) يتالآالمائة، ويوضح الجدول 
 السياسي.

 (5-6جدول رقم )
 السياسي المؤشرات الفرعية ذات الصلة بالتمكين

ول ن المؤشر العام  الد  معدل النساء في المناصب الوزارية معدل النساء في البرلما
 الفجوة بين الجنسين الترتيب العالمي نسبة الفجوة بين الجنسين الترتيب العالمي نسبة الترتيب العالمي نسبة المعيار

0 اراتملإا .402 30 1 .000 1 0 0 .375 60 -4 5 .45 
0 السعودية .077 98 0 .248 98 -6 0 .20 0 .0 140 -1 0 0 

0 مصر .198 78 0 .383 63 -4 4 .60 0 .320 66 -5 1 .52 
0 تونس .216 68 0 .357 74 -4 7 .40 0 .412 55 -4 1 .23 
ن 0 لبنا .129 110 0 .049 140 -9 0 .60 0 .462 42 -3 6 .84 

   2022: تقرير الفجوة الجندرية لعام لمصدرا
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  30ف عربيًّا بتصنيالمرتبة الأولى على  العربية المتحدة ماراتلإدولة ا حصول، يوضح الجدول السابق
هذا  سين فيوأغلقت الفجوة بين الجن ،، حيث حققت التكافؤ بين الجنسيين في  نسبة  النساء في البرلمانعالميًّا

بين وة ا بفجعالميًّ  60المؤشر الفرعي، بينما في مؤشر نسبة النساء في المناصب الوزارية فقد حققت الترتيب 
وقد سجلت أعلى فجوة بين  98 رتيبها العالميتفقد كان  السعودية، أما 45.45-الجنسين سجلت نحو 

نسبة النساء في المناصب الوزارية فقد تذيلت ما في  يتعلق بأ 60.20 -دول تلك المجموعة بواقع الجنسيين في 
م، بينما أكبر الفجوات على مستوى العالا وهو ما يجعلها من عالميًّ  140القائمة العالمية حيث سجلت الترتيب 

، بينما المؤشر العام للتمكين السياسي دون تغير عن العام السابقضمن  عالميًّا 78المرتبة في لا تزال مصر 
توى من حققت النساء أعلى مسفقد  ،63المرتبة  للمرأة في البرلمان المصري لتحتل تحسين التمكين السياسي تم

 (.في المائة 27.7)بين دول المجموعة  في البرلمان التمثيل
 

من المقاعد البرلمانية  في المائة 25تخصص في البرلمان لديها حصة جنسانية  مصر الجدير بالذكر أن 
حققت  في المؤشر العام بنقطة واحدة في المؤشر العام للتمكين السياسي حيث ا، وتونس قد حققت تقدمً للنساء

من فجوة بين  يزالت تعان ، على الرغم من أنها ما2021في عام  69مقارنة  2022عام  في 68المرتبة 
ها تعد الأفضل أداءً في تلك  المجموعة من ، ولكن47.60 -الجنسيين في معدل النساء في البرلمان بنحو 

م ر العاد تقدمت في المؤشالدول في هذا المؤشر، وأما في لبنان فقد تطور مستوى التمكين السياسي للمرأة، فق
، وذلك بالرغم مما تعانيه من أزمات سياسية 2022في عام  110 ىإل 2021ا في عام عالميًّ  112من 

ساء في لا أن مسار التمكين يسير بوتيرة جيدة، فتتصدر لبنان الدول العربية في مؤشر  نسبة النإواقتصادية 
 .40الوظائف الوزارية بتصنيف عالمي 

 

 المرأة وأنشطة الأعمال والقانون  مؤشر 6-1-2
قوانين تأثير ال ىوذلك لرصد مدوالقانون، مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال  حول اسنويًّ  اتقريرً  البنك الدولييصدر 

حلل ي .2010شر التقرير لأول مرة في عام نُ  وقد اقتصادًا. 190واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 
لات مجا ية، وذلك من خلال ثمانالاقتصادية في مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملةالمؤشر الحقوق 

دة ، وريايةوالوالدالعمل، والأجور، والزواج، التنقل، ومكان "تُؤثِّّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي 
ي أحرزه وعية وقياسية للتقدم الذالبيانات معايير موضتلك تقدم بحيث  "صول، والمعاش التقاعديلأالأعمال، وا

 .العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسيندول 
 

مليار امرأة في سن العمل  2.4إن نحو  ،2022لعام  المرأة وأنشطة الأعمال والقانون  البنك الدوليوفقًا لتقرير 
ا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية بلدً  178يضع حيث لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، 
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لا يكفل  ابلدً  95ن هناك أ ىإل شكال القيود على عمل المرأة، بالإضافةأ العديد منا، يوجد بلدً  86الكاملة. وفي 
 للرجال.زالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة  مافلعمل، اجر أللنساء المساواة في 

رادة سياسية قوية وجهودًا منسقة إ تتطلب الأجل، فهيعملية قصيرة  تليس تحقيق المساواة بين الجنسينأن 
 إدخال من الجهات التي تعمل على وغيرها ،من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية

سباب الأمعالجة والشروع نحو  بين الجنسين. ة المساوا تحقيق ل الإصلاحات القانونية والتنظيمية كخطوة أولى
ناحي مالرجل في كافة مقارنة بوضع  مرأة ل تناول وضع اللاوذلك من خ ،لعدم المساواة بين الجنسين الحقيقية
ية، يشمل المجال العام التعليم، والصحة، والتغذحيث وفي المجالين العام والخاص على حد سواء. الحياة، 

عنف. أما ه والكرا قتصادية، والتمتع بالفرص السياسية، والتحرر من الإلاوارد افادة من الموجودات والملإوإمكانية ا
درة على القالنساء ك ليشمل امتلا مسألة المساواة بين الجنسين، وإن كان يرتبطو تمكين المرأة  ،المجال الخاص

كم التحعلى ختيار واتخاذ القرارات وتمتعهن بحقوقهن والحصول على الموارد والسيطرة عليها، والقدرة لاا
أة ن مؤشر المر إف على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأجسامهن ومصيرهن

نها م من أة العربية، على الرغفي مستويات البيئة التمكينية في المنطق اوأنشطة الأعمال والقانون يرصد تحسنً 
في  29.7حيث سجلت نسبة  1971دائها منذ عام أتحسن  ىإل أقل مناطق العالم في هذا المؤشر، فبالنظر

 انجد أن هناك تحسنً   في المائة 53حيث سجلت  2022لعام ث إصدار لهذا المؤشر المائة، ومقارنته بأحد
منطقة زالت تلك ال المناطق الأخرى، حيث ماا مقارنة بنسبيًّ على الرغم من أنه يسير بوتيرة ضعيفة  املحوظً 

 ته ، على الرغم من ما شهدتمتع المرأة إلا بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجلمن عدم  يتعان
ر عربية أدخلت تعديلات على نظم الأجو  دول . فهناك خمستحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات منالمنطقة 

 ةي السلطا تعطأحكامً  كما تم إلغاءرفعت القيود عن قدرة النساء على العمل ليلًا. ومنها مملكة البحرين، كما 
. وسنَّت من عدد من الجهات المعنية صلاحية حظر أو منع النساء من العمل في وظائف أو صناعات معينة

 وحظر ،وكذلك في مجال الحصول على القروض ،اء من العنف الأسري النس لحمايةمصر تشريعات في 
حرش ا للتواعتمدت تشريعً  ،التمييز ضد المرأة في الخدمات المالية، وحظرت الكويت التمييز ضد المرأة في العمل

ء ا يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وسمحت عُمان للنسالبنان تشريعً  تالجنسي في مكان العمل، وسن
 .قديم طلب للحصول على جواز سفر مثلما يُسمح للرجالبت

الدولي لعام ( الذي يوضح ترتيب عدد من الدول العربية في مؤشر البنك 6-6فيما يلي الجدول رقم )و     
2022. 
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 (6-6جدول رقم )
 2022ترتيب عدد من الدول العربية في مؤشر البنك الدولي لعام 

 المؤشر الدول

 العام

مكان  التنقل

 العمل

ريادة  والديةال الزواج جرالأ

 عماللأا

 المعاش ممتلكاتال

 التقاعدي

منطقة الشرق 

الأوسط وشمال 

 أفريقيا

53.0 60.0 62.5 47.5 36.0 34.0 85.0 43.0 56.3 

 100 40 100 60 60 100 100 100 82.5 راتمالإا

 100 40 100 40 60 100 100 100 80.0 السعودية

 100 40 100 20 20 0 75 50 50.6 مصر

 100 40 75 40 60 25 75 100 64.4 تونس

 25 40 70 20 60 50 100 100 58.8 لبنان

  2022WBL.index: المصدر

مما  ،100من أصل  نقطة 82.5 الإمارات في المؤشر العام  قيمة تسجيل دولة، الجدول السابقيوضح 
 جر، وريادةلأالتنقل، مكان العمل، امؤشرات "درجة في  100، حيث حققت يجعلها في صدارة الدول العربية

درجة في مؤشر  40درجة و 60عمال، والمعاش التقاعدي" بينما في مؤشر الزواج والوالدية حققت لأا
لمؤشر درجة في ا 80في أداء المملكة العربية السعودية لتسجل  اواضحً  االممتلكات، كما رصد التقرير تحسنً 

لزواج امارات العربية المتحدة في مؤشر لإؤشرات الفرعية، وتتشابه مع دولة افي عدد من الم اوتحسنً  ،العام
نقطة في  45مقابل  في المؤشر العام  نقطة 50.6تطور مؤشرات مصر لتحصل على والممتلكات، كما يتضح 

ذت خات على الرغم من أنها، لتكون الدولة الأقل في تلك الشريحة من الدول في هذا المؤشر 2021تقرير عام 
ت ممارساوالقضاء على ال ،إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة

درجة  75مكان العمل حصولها على بويرصد المؤشر الفرعي والخاص التي تحول دون الحصول على حقوقها، 
درجة كاملة في ملف ريادة  100حصولها على وكذلك تقدمها بشكل كبير في هذا الصدد،  ىإل ما يشير

في  ادرجة في المؤشر العام مما يعكس تحسنً  64.4تونس لتسجل  يوتأتالأعمال والمعاش التقاعدي، 
ن ، وكذلك في لبنادرجة 25المؤشرات الفرعية كلها باستثناء مؤشر الأجر ليسجل الأداء الأقل حيث يسجل 

درجة في مؤشر  25الدولة الوحيدة في تلك الشريحة التي سجلت  نقطة بتحسن طفيف، وتعد 58.8سجلت نحو 
دول المعاش التقاعدي مما يعكس ضرورة إعادة النظر في منظومة المعاشات في لبنان، كما يلاحظ أن كافة ال

ية تشابه البيئة القانون ىإل، مما قد يشير درجة في مؤشر الممتلكات 40 على حصلتفي تلك  المجموعة قد 
 قة بالممتلكات لتلك الدول.ذات العلا
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 المبحث الثاني
 أهم محاور التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية 6-2

 

هداف أ وتحقيق  ،يعد من أهم العوامل التي تساعد على دعم النمو الاقتصادي التمكين الاقتصادي للمرأةن إ
لناتج افي زيادة  والمرأة تسهمالقضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل المستدامة، كما أن التنمية 

 . وقد اتخذت الحكومات في2025تريليون دولار بحلول عام  28-12المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 
لمرأة اا أصبحت العديد من الجهود التي على أثره للمرأة في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي  العربيةمنطقة ال

عربية خيرة خاصة بعد ثورات الربيع اللأوخاصة في السنوات ا، العربية أكثر قدرة على المشاركة في المجتمع
 دول عربية، حيث شمل التغير وضع حماية أكبر للمرأة ومنحها فرصة أكبر 6تغيير دساتير  ىإل التي أدت

 رة، منمرأة في المجتمعات العربية في السنوات الأخيللتمكين الاقتصادي، واستمر الزخم نحو تحسين أوضاع ال
ا خلال إرساء المبادرات وأطر جديدة وإصلاحات قانونية، والالتزام السياسي على أعلى مستوى لتحقيق هذ

، وفيما تنميةفي عملية ال زال يمثل تحديًا الهدف، على الرغم من أن التمكين الاقتصادي الكامل للمرأة العربية ما
 ن الدوللشريحة المختارة من عدد ملمة في مجال التمكين الاقتصادي مهناول البحث لعدد من المحاور اليت يأتي

 العربية لبيان مدى توفير بيئة تمكينية في تلك الدول.
 

 قاللائالعمل  6-2-1
ية بأنه "عمل منتج للنساء والرجال في ظروف من الحر  العمل اللائق( ILO) منظمة العمل الدوليةتعرف 

 العمل لائقًا عندما: ديعو بشكل عام،  والإنصاف والأمن والكرامة الإنسانية".
  ًيدفع دخلًا عادلا. 
 يضمن شكلًا آمنًا للتوظيف وظروف عمل آمنة. 
 يضمن تكافؤ الفرص والمعاملة للجميع. 
 يشمل الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. 
 وفر آفاقًا للتطور الشخصي ويشجع على الاندماج الاجتماعيي. 
 العمال أحرار في التعبير عن مخاوفهم والتنظيم. 

 

وذلك من خلال ، أحد متطلبات توفير بيئة تمكينية في أي مجتمع ئقللانخراط في العمل الاالقدرة على اشكل ت
والعمل التطوعي للحد من  ،جرلأمدفوع ال العمل غير لاقتصاد من خلاالدخل، والمساهمة في ا كسب توفير

الضوء الثامن من أهداف التنمية المستدامة يسلط الهدف ، حيث وتحقيق التنمية المستدامة ،أوجه عدم المساواة 
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"تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل  يأتي تحت عنوان التنمية، والذيعلى أهمية العمل اللائق في تحقيق 
 المنتجة والعمل اللائق للجميع".والعمالة الكاملة و 

 

يمكن  أن مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية OECD دراسة لمنظمة التعاون الاقتصاديتشير 
لمرأة والرجل لتريليون دولار إذا تحققت المشاركة المتكافئة  2.7 في الناتج المحلي الإجمالي بنحو أن يحقق زيادة

نساء  10من كل  2فقد رصد التقرير أن عدد  ،(OECDمنظمة التعاون الاقتصادي )في المجتمعات العربية 
كما رجال،  10من أصل  7بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعملان أو تبحثان عن وظيفة مقارنة ب

مل بالمائة من إجمالي الإناث في سن الع 20نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالوطن العربي نحو  بلغت
للتحديات التي تواجه أوضاع ة للمتوسط العالمي، وذلك نتيجة في المائ 65.7، مقارنة مع 2020ي عام ف

شاركة مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام،  كما أن م
ت بسبب عدم تطابق قوي في المهارالتعاني من فجوة النوع نتيجة القوى العاملة في الدول العربية المرأة في 

 بعض الوظائف.مشاركة المرأة في على أنظمة التعليم منخفضة الجودة، والتحفظ 
ار من ملي 1.4و من القضايا الرئيسية في الدول النامية فنح العمالة غير المستقرة والعمالة الناقصةقضية تعد 

في  50 يمثل العمل غير الرسمي أكثر من ثلهذا النوع من العمل؛ حي تعرضًاالفئات أكثر النساء والأطفال هم 
لأوسط في الشرق ا. و في المائة 82 تصل لنحو من العمالة غير الزراعية في معظم مناطق العالم النامي المائة

 شارةالإويجدر ظروف العمل عادة ما تكون سيئة، ا لكون العاملة، نظرً هجرة اليد تشيع ظاهرة فريقيا أوشمال 
ابع التي يغلب عليها الط سواقلأابين  العربية، أسواق العمل في المنطقة وجود تفاوت كبير في هياكل ىإل

لمصدرة ا والبلدانجزر القمر، وجيبوتي، والسودان، والصومال، وموريتانيا، والمغرب، واليمن،  :وهي، الزراعي
 .مصرمثل تونس ولبنان و  ذات التنوع الاقتصادي نالبلدا ىإلقطر والمملكة العربية السعودية  :مثل ،للنفط

 

عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل  ىإلالدول العربية  انضمتالمواثيق الدولية: 
، فقد صادقت كافة الدول العربية 1951المساواة في الأجور لعام ، منها اتفاق الاجتماعيالمراعي لمنظور النوع 

فيما عدا دولة البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والصومال، وكذلك صادقت كافة الدول العربية على اتفاق 
لى كافة الاتفاقات الأخرى، )العمل والمهنة( فيما عدا سلطنة عمان، بينما لم تصادق ع 1958حول التميز 

، 9941 فيما عدا اليمن، اتفاق حول العمل بدوام جزئي 1981 العمال ذوي المسؤوليات العائلية اتفاق ومنها
( لم تصادق كافة الدول العربية على كل 2000) اتفاق حماية الأمومة ، وأخيرًا1996اتفاق العمل في المنزل 

 تمتدأمومة  ةجاز إي تضمن ، والذ2011ام تفاق حماية الأمومة علا  المغرب التي صدقت على اإتلك الاتفاقات 
 .اأسبوعً  14لفترة 
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مكن يولكن من حيث المبدأ  ،ينصب التركيز هنا على التمييز بين الجنسين، المؤشرات الدولية ذات الصلة
يمكن استخدام أربعة مؤشرات لقياس ففي حالة التمييز على أسس أخرى. ها نفساستخدام أنواع المؤشرات 

عدل م العمل؛الإناث في سن  ىإل الجنسين: معدل المشاركة في القوى العاملة أو نسبة العمالةالتمييز بين 
لنظر قاء اا إل، ويمكن أيضً وتوزيع الوظائف التي تتطلب مهارات ،البطالة؛ والفروق في الدخل )والمزايا الأخرى(

فر المؤشرات التي تو  منوهو  اللائق،من عناصر العمل  اأساسيًّ  اعنصرً يعد  الذي "فرص العمل"على مؤشر 
 لعاملةمؤشر المشاركة في القوى ا، كما يعد رؤى فيما يتعلق بكمية العرض والطلب على العمالة في الاقتصاد

(2019ILO,) شخاص الأتضم القوى العاملة جميع المؤشرات ذات الدلالة في محور العمل اللائق، حيث  حدأ
(، وفيما يأتي عن العمل عاطلين)جر لأيبحثون عن عمل مدفوع اجر أو لأالذين يشتغلون في عمل مدفوع ا

 الدول المختارة من الدول العربية في محور العمل اللائق.توضيح لمؤشرات 
 ( 7-6جدول رقم )

 مؤشرات العمل في بعض الدول العربية
نسبة مشاركة الإناث في  الدولة

 2021القوى العاملة 
الإناث في  ىإل نسبة العمالة

 العملسن 
بطالة الإناث من القوى معدل 

 العاملة
 6.4 66.5 %39.2 المتوسط العالمي

 8.10 82.8 %17 ماراتلإا
 21.6 58.00 %20.4 السعودية

 24.3 47.9 %18.6 مصر
 24.7 51.5 %28.3 تونس
 18.6 51.1 %24.5 لبنان

 : البنك الدولي، اسم التقرير، سنة الإصدار.المصدر
 

الدول المختارة في محور العمل اللائق، حيث تعد تونس الدولة العربية الأكثر ، واقع السابقيوضح الجدول 
لبنان  يفي المائة من نسبة القوى العاملة، وتأت 28.30حيث تسجل  ،مشاركة للإناث في القوى العاملةلنسبة 

بينما تأتي السعودية  ،2021في المائة في عام  24.5المجموعة مسجلة نسبة  في المرتبة الثانية في تلك
أن تغيير منظومة القوانين والإجراءات في  ىإل في المائة في العام ذاته، وهنا يجدر الإشارة 20.4لتسجل نحو 

شفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة تغيير كبير في هذه النسبة، حيث ك ىإل السعودية أدت
، في المائة 32.9 حون ىإل 2022مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع خلال الربع الثاني من عام 

مؤشر على هذا ، و %33.6ما يقارب  15فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن الـ 
في المائة، بينما سجلت  18مل، وسجلت مصر في دعم تمكين المرأة في سوق الع ةيد الدولالجهو نجاح 
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نسب مشاركة أقل بكثير عن المتوسط  ا تسجلجميعً  انهأالإمارات النسبة الأقل في تلك الشريحة، كما يلاحظ 
 في المائة. 39.2العالمي الذي  يبلغ 

 

دلات ارتفاع معب وكذلك، بشكل عام معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بانخفاض المنطقة العربيةتتسم 
ل ممن في المائة فقط من النساء العربيات في سن العم 18، فلا نجد إلا نسبة بين النساء بشكل خاص البطالة

 ىإل لصت ا حتىعامً  150 م الدول العربيةأمافلا يزال  ا لتقرير الفجوة الجندريةوفقً و  ،لديهن وظائف فعلية
ة فجوة سجلت جميع بلدان المنطققد و ، امتوسط المشاركة النسائية في القوى العاملة على مستوى العالم حاليً 

نساء ت مشاركة لللاوسجلت قطر أعلى معد ،جتماعي على مستوى المشاركة في القوى العاملةكبيرة في النوع الا
في المائة من الرجال في  95نحوو  ،ي سن العملفي المائة من النساء ف 58والرجال حيث شارك ما يقارب 

في  51 في المائة للنساء وفي جزر القمر بنسبة 6ت فكانت في اليمن بنسبة لاالقوى العاملة. أما أدنى المعد
 .المائة للرجال

 

 الشمول المالي 6-2-2
 ،أهداف التنمية المستدامة في تضمينهتم لذا الاقتصادي للمرأة؛  تمكينال من عوامل الماليالشمول  يعد

لا المجتمعي، بينما في المنطقة العربية  عشر، حيث يهدف للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء بعاالس الهدف
ضعف فضلًا عن  المالية،الخدمات  ىإلالوصول  ىإليفتقرون  النساء،، وخاصة من أفراد المجتمعيزال الكثير 

كافة شرائح المجتمع إلى  وصولالوصول المالي يعني ف الاجتماعي،وهو أمر أساسي للإدماج  المالية،المعرفة 
 ؛الماليةعلى التنبؤ بكافة الحركات زيادة القدرة  على الأمر الذى ينعكس عالية،المقدمة بجودة  المالية،لخدمات ا

سر والشركات التي يمكنها الحصول على لأظهر الشواهد أن اوبالتالي على قراءة مؤشرات الدولة، حيث ت
حساب للمعاملات  ىإل تعد إمكانية الوصولا، و من سواهالمالية الخدمات المالية أقدر على تحمل الصدمات 

معاملات يسمح للناس بتخزين ا لأن حساب النظرً  ؛خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع
الخدمات المالية الأخرى، وضمان  ىإلالأموال وإرسال المدفوعات وتلقيها. ويمثل حساب المعاملات بوابة 

 التكنولوجيا والابتكار من أجل واستخدام، إمكانية حصول الناس في جميع أنحاء العالم على حساب للمعاملات
 المستدامة.أهداف التنمية  تنفيذ

 

 المائةفي  71من البالغين و المائةفي  76 ىإل ، وصلت نسبة ملكية الحسابات البنكيةالعالمي ى مستو العلى 
ازدادت نسبة البالغين الذين يسددون مدفوعات رقمية أو يستلمونها من من البالغين في الاقتصادات النامية، كما 

البلدان مرتفعة الدخل فإن نسبة البالغين الذين  ماأ، 2021في المائة عام  57ى إل 2014في المائة عام  35
م المدفوعات لااست بعد المائةفي  95يسددون مدفوعات رقمية أو يستلمونها فتكاد تكون شاملة لجميع السكان 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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الفجوة بين  انخفضت 2017و 2011وبين عامي  ،خرى لأفي حساب معين مباشرة من الخدمات المالية ا
في  6 ىإل لتصل نقاط مئوية في البلدان النامية 9عند  لسنوات عالقة التي ظلت الجنسين في ملكية الحسابات

ا بين ، أما البلدان التي لديها ملكية عالية لحسابات الأموال عبر الهاتف المحمول فقد كانت أقل تفاوتً المائة
 .الجنسين

تمع، ة فئات المجكافل تمكينالو  وسيع قاعدة التمويلنحو ت ا، على الرغم من أن هناك توجهً على المستوى العربي
 في المنطقة خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ة مقارن الماليتواضع المنطقة العربية في مستوى تغطية الشمول  ىإل لا أن العديد من المؤشرات تشيرإالعربية، 
صنف في تأن المنطقة العربية  ىإل الدوليدراسة أعدت من قبل البنك توصلت  ، فقدبالمناطق الأخرى من العالم

ت لمؤسساسبة الاقتراض للأفراد البالغين من االمرتبة ما قبل الأخيرة في مؤشرات الشمول المالي، حيث سجلت ن
في  9مية ل النالدى الدو  في حين بلغ معدل الإقراض في المائة 5المالية الرسمية في المنطقة العربية قد بلغت 

 13غ وجود فجوات بين الجنسين تبل ىإلكما تشير الإحصائيات  ،في المائة على الصعيد العالمي 11المائة، و
يوضح وثلاث مرات أكبر من المتوسط العالمي.  ،كبر بمرتين من متوسط الاقتصاد الناميأ -نقطة مئوية 

 رفية.تنظيم والرقابة المصالفي وسط وشمال أفريقيا بين أقاليم العالم لأموقع منطقة الشرق ا الآتيالشكل 
 

 
 عن البنك الدولي. –2020-2019: تقرير التنمية المالية المصدر

 (2-6الشكل رقم )
 لأقليم دول العالم 2019التغطية الجغرافية لمسح التنظيم والرقابة المصرفية، 

 
 

ن امرأة مليو  740 نحوفالنساء أكثر عرضة من الرجال لعدم التعامل مع البنوك. أن  تشير العديد من الدراسات
يس في المائة من غير المتعاملين مع البنوك( ل 54وفي المائة من جميع البالغين على مستوى العالم  13)

عامًا  25ذين يبلغون من العمر أي أولئك ال -تعد ملكية الحساب أعلى بين كبار السن ، كما لديهم حساب
 . 2021عامًا. في عام  24و 15قارنةً بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين م -فأكثر 
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امًا أو ع 25في المائة من البالغين في جميع أنحاء العالم الذين تبلغ أعمارهم  79كان لدى  ،2021عام في و 
كان لديهم بالفعل عامًا  24و 15في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين  66في حين أن  ،حساب بنكيكثر أ

رغم من في ذلك الأمر، على ال الاقتصادات ذات الدخل المرتفع والاقتصادات النامية وتتشابه. حسابات بنكية
كية تبلغ الفجوة العمرية في ملحيث  ومصر،الجزائر  مثل أن تلك النسبة تختلف في عدد من الدول النامية،

بار كنقطة مئوية عن  11نقطة مئوية، يزيد احتمال أن يكون لدى البالغين الأصغر حسابًا  25 نحوالحسابات 
 السن.

 

وجود تفاوت كبير في مستويات الدول العربية في مجال الشمول المالي، ففي حين تحتل دولة  ىإل يجدر الإشارة
الدولي، تتذيل عدد من مستوى الصدارة في العديد من مؤشرات الشمول المالي على ال مارات العربية المتحدةلإا

صدر عن البنك الذي ي تقرير التنمية المالية العالميةالدول العربية الترتيب العالمي مثل اليمن والعراق، ويتناول 
قاعدة بيانات فريدة تغطي  ريرالدولي، حيث يعد التقمستوى على ال الذي يركز على أهمية الشمول الماليالدولي 

 .ا في أنحاء العالمبلدً  160القواعد التنظيمية والرقابية في 
 

ظيمية القواعد التن جعل مزيد من التوسع في مجال الخدمات البنكية، مما ىإل التطور التكنولوجي ىكما أد
لومات والتأمين للمع الشفافية مستويات زيادة ىإلالحاجة وظهرت ا، أكثر تعقيدً  للقطاع المالي بشكل عام

وير لذا تتسابق الدول في تط ،لحماية العملاء ا رقابيةقيودً  الدولة فرضكذلك ضرورة ، و وبيانات العملاء
إصلاح  ا تشريعات هدفها ضمانبلدً  30سن نحو  نظمتها الرقابية بما يتواكب مع هذا التطور، فقدأتشريعاتها و 

أزمة.  صفقات الإنقاذ التي يمولها دافعو الضرائب في حالة وقوع ىإل وءالمؤسسات المالية الكبيرة دون اللج
ل يوضحه الجدو  وهذا ما ،في المنطقة العربية نقص كبيرةذلك، لا تزال هناك فجوات وأوجه على الرغم من و 

 :يتالآ
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 2021 عام سابات مصرفية في عدد الدول العربية( نسب من يملكون ح3-6( والشكل رقم )8-6جدول رقم )

 
 
 
 
 
 

  2021World Bank Group, The Global Final Database: المصدر

 

هو و مؤشرات ذات العلاقة بالشمول المالي، اليوضح كل من الجدول والشكل السابق، التفاوت الكبير في أحد 
 % 87 نسبة من يمتلكون حسابات مصرفيه بالدول العربية محل الدارسة، ففي الوقت الذي ترتفع فيه لتبلغ نحو

نها أمصر، ولكن الملفت للنظر في  % 24في لبنان، في حين تبلغ نحو  % 17مارات تنخفض لنحو لإفي ا
 تتناسب مع نسبة البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية بصفة عام في تلك الدول.  

 

 عماللأريادة ا 6-2-3
ة أفراد ينشئها فرد أو مجموعالتي  على كونها الأنشطة عالية المخاطر (2020، لأسكواا) ريادة الأعمال تعرف
لأعمال اير النظامية. تكمن أهمية ريادة النظامية وغ الأعماليشمل التعريف ل ويتسع نطاق ،توليد الدخل بهدف

خل وزيادة المساهمات في د ،عماللأوتطوير سلوكيات ريادة ا ،تعزيز الأمن الاقتصادي ىإل في كونها تقود
ادة زي ىلإودي وتزيد من المنافسة التي بدورها ت ،وتوفر التنوع في الأسواق ،الأسرة، كما أنها تولد فرص العمل

 الإنتاجية.
 

 ةمشاركتشير الدراسات أن المساواة في للمرأة، ف الاقتصاديأن تكون إحدى أدوات التمكين  عماللأا لريادة يمكن
تريليون  1.5 ي بنحوفي المائة أ 2 ىإلالناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل في المرأة والرجل يزيد 

تتّسم ريادة الأعمال في المنطقة العربية  .( 4201Consulting Group (BCG), Boston) دولار أمريكي
إنشاء  رواد الأعمال عند يوجههابالتحديات التي  اما يرتبط ارتباطا وثيقً وهو غير النظامي،  بارتباطها بالعمل

شركاتهم وتطويرها. وفي السنوات الأخيرة، ازداد اعتراف البلدان في المنطقة العربية بأهمية إنشاء بيئة ريادية، 
حيث تعمل العديد من المدن بنشاط لتصبح مراكز إقليمية لريادة الأعمال، بما في ذلك أبو ظبي، الدوحة، دبي، 

 البالغين الفقراء  النساء البالغين الدولة 

 83 87 86 راتمالإا

 67 63 74 السعودية

 20 24 27 مصر

 30 29 37 تونس 

 13 17 21 لبنان
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وتونس. وأنشأت معظم بلدان مجلس التعاون  ،ار البيضاءعمان، بيروت، القاهرة، الد ، المنامة، مسقط،ةجد
 الخليجي صناديق وطنية لدعم الابتكار وريادة الأعمال. 

 

ديد من العأطلقت فقد ، ورواد الأعمالأهمية التواصل مع بيئة الأعمال  الحكومات العربيةأدركت العديد من 
ريادة عالمي لتقرير العالمي "المرصد الالمع الأسواق العالمية، وقد رصد  بادرات لربط الشركات الناشئة المحليةم

واد ر ستوى ما في رفع الأعمال"  ثمار تلك الجهود، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًّ 
ين بة الذاتية الذي تصل معدلات العمال الأعمال في مجموع النشاط الريادي في المرحلة المبكرة، في الوقت

ينما ب 29.7للذكور  2019ا لتسجل في عام مستوياتها عالميًّ  ىأدن ىإل الرجال والنساء في المنطقة العربية
 .34.3للإناث 

 
 ( 9-6)جدول رقم 

 العمالة الذاتية كنسبة مئوية من إجمالي العمالة في المنطقة العربية
 المستوى العالمي السنة

 ذكور
 المستوى العالمي

 إناث
 المنطقة العربية

 ذكور
 المنطقة العربية إناث

1999 53.8 56.9 38.9 46.0 
2019 47.5 46.8 29.7 34.3 

 www.ilo.org/ilostat/ :المصدر
 

 ث احتلتفي المنطقة العربية حيانت الإمارات العربية المتحدة الأفضل أداء ، كوعلى مستوى الدول العربية
 وعمان 41 المرتبة ، والبحرين40المرتبة في  والمملكة العربية السعودية، 29المرتبة  فيتليها قطر  22المرتبة 
زائر والج 100والمغرب المرتبة  97المرتبة في  أداء في المنطقة فهي مصرالأضعف البلدان  أما 43المرتبة 

 .132واليمن المرتبة  105المرتبة و 
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 المبحث الثالث
 للمرأة الاقتصاديالجهود الإقليمية في المنطقة العربية في مجال التمكين  6-3

 

لى ، وذلك عمن بين الأدنى على مستوى العالم البلدان العربية التمكين الاقتصادي للمرأة فيمستويات تعد 
 لغن سنتزايد التحصيل التعليمي للنساء اللاتي يب تحسن تلك المستويات خلال العقود الأخيرة، حيث الرغم من

 لجهود وكذلك ارتفاع نسبة مشاركتهن في سوق العمل والتمثيل في الوظائف العليا، وقد جاء ذلك نتيجة العمل.
رات المؤتم الدول العربية في شاركتتمكين المرأة، حيث مواكبة التطور الدولي في مجال  الدول العربية في

لى عملت ع كما أنها، وهو ما يعكس اهتمامها بهذا التوجه منذ زمن بعيد ،بدايتهالقة بالمرأة منذ الدولية المتع
ات نجاز مشروع تطوير برامج وطنية للإحصاءعربي لإ عقـد اتفاقإيجاد إطار للتعاون الإقليمي الذي بدأ ب

ردن، سورية، لبنان، بين ثماني دول عربية، هي: مصر، الأحيث تم  ،المصـنفة حسـب النـوع الاجتماعي
تحت عنوان:  2000و 1999أنجزت هذه الدول المشروع خلال سنتي وقد   الجزائر، اليمن، فلسطين، وتونس،

ـهر شصورة إحصائية، وكان الاجتماع الوزاري العربي مباشرة بعد مؤتمر بكين في عمان مـن  :المرأة والرجل
 1996.سـبتمبر 

 

، 2000ـام هرة في عفي القا المؤتمر الأول للمرأة العربيةاهتمامها بقضايا المرأة فكان الدول العربية كما تابعت 
ة عربية، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأ من العواصم الفي عاصمة  دوري بشكل انعقاده كل سنة  ىلاوتو 

كين ط وبرامج لتمالات، وتطوير التشريعات التي تساعد على مساواة المرأة بالرجل، ووضع خطالمجفي مختلف 
ة، العربي التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول منظمة المرأة العربية، ومن خلال المرأة من الاعتماد على نفسها

 لك بهدفذ، و 2000 ا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبرطلاقً نا
نسيق ية التهملأ اوتأكيدً ، ل تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء بهتعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجا

 ايقً عربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقبين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة ال
العام  الشأن تنسيق مواقف عربية مشتركة في، ولا للتضامن العربيا أساسيًّ ركنً  اتضامن المرأة العربية باعتبارهل

التي  شروعاتمال ، كما يتم تبني العديد منتناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدوليةو  ،العربي والدولي
 وزيادة فرص التمكين لها على كافة المستويات. ،تساعد على تحسين مستوى معيشة المرأة العربية

 

لإدماج المرأة المهمشة في مسيرة  عديدةبرامج  ظمةالمن تبنت العربية، التمكين الاقتصادي للمرأة مجالفي 
 تضم: نساءيستهدف هذا البرنامج عدة فئات من الحيث التنمية بالمجتمعات المحلية في المنطقة العربية، 



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

180 
 

ضحايا النزاعات والنساء والفتيات في العشوائيات في العواصم والمدن الكبرى، والنساء  النساء والفتيات الريفيات،
 .the Startups من اللاجئات والنازحات والنساء صاحبات المشروعات الناشئةالمسلحة 

قليمي إبرنامج  تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ هو الشبكة الاقتصادية للمرأة العربية "خديجة"كما تم إطلاق 
 20لشبكة ث تضم احي مشترك بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

لتمكين ا)السودان ومصر والأردن وتونس والبحرين والكويت والإمارات( للإسهام في  هم دول عربية 7 ا منخبيرً 
دف ر، حيث تهوتحقيق أهداف إعلان القاهرة الخاص بهذا الأم ،الاقتصادي للمرأة من خلال تجميع المعلومات

قدرة المجتمع المدني على الدخول في حوار مع الحكومات بشأن ضمان أن تكون  لتعزيز ىإل الشبكةهذه 
فير تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتو ، وكذلك القوانين والسياسات ذات الصلة مُراعية للنوع الاجتماعي

جة ل معالخلا تعزيز العمل اللائق والعمالة المُنتِّجة منوالسعي نحو  ؛للمرأة  بالتمكين الاقتصاديخدمات تتعلق 
 .دوليةبالاشتراك مع منظمة العمل الوذلك  ،العربية الأسباب الهيكلية لعدم المساواة التي تواجهها المرأة 

 

، 2022الذي عقد بجمهورية مصر العربية في نهاية عام Cop27  مؤتمر تغير المناخ فعالياتشهدت كما 
"  في عدد من المناخية اتلتغير لمن الآثار السلبية  الخاص، والحد"آليات تمكين المرأة في القطاع  مناقشة

القطاع الخاص الذي ، ودور على المرأة  أهمية مواجهة تحديات قضايا تغير المناخ بهدف التعرف على اللقاءات
في ظل ارتفاع حجم خاصة ، راتعلى مواجهة تلك التأثي من الوظائف في العالم في المائة 80يستحوذ على 

المرأة في الدول النامية تتعرض لعبء كبير جدا فعلى صعيد قضايا تغير المناخ،  ى المرأة التأثير المباشر عل
، بتغيرات المناخ ر الأكبرمتأثالتتوسط معادلة ما بين مقدمات للحلول و  فهي، الاقتصادية في مختلف المجالات

ذات العلاقة بالموارد الطبيعية، لذا كان من الأهمية  المشروعات الصغيرةمن  في المائة 90تمثل نحو  فهي
ضمن المتغيرات التي تفرض نفسها على الساحة  مناقشة جميع الأمور المتعلقة بهابمكان مشاركتها في 

 العالمية.
 

لتمكين ضية ا، وبقبقضايا المرأة بشكل عام اي اهتمامًا بالغً تول الحكومات الدول العربيةمما سبق نجد أن كافة 
الاقتصادي بشكل خاص، حيث ضمنت محور التمكين الاقتصادي كمحور أساسي ضمن كافة استراتيجيات 

 حديات فيزالت تواجه العديد من الت ما العربية المرأة  نإوعلى الرغم من ذلك ف، التنمية على اختلاف نطاقتها
من  امما يعكس عددً  ،مجال التمكين الاقتصادي بشكل يجعلها ضمن التصنيف الأدنى على المستوى الدولي

م استعراض لأه عالميًا، وفيما يأتيالمستويات المقبولة  ىإل ما زالت تحول دون الوصولالتي التحديات 
 التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة العربية.

 

https://www.youm7.com/5971955
https://www.youm7.com/5971955
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 المبحث الرابع
 العربية تمكين الاقتصادي للمرأةال لتي تواجه مسيرةالتحديات ا 6-4

 

لحقوق افي  المساواة بين الجنسيينعدم  ظاهرة ىإل والرجلبين أدوار المرأة  عملية التمييز الاجتماعيأدت 
في  نشوء فـوارق في التعلـيم والصحة والعمل، وضعف تمثيلها وبالتالي ؛في المجتمعات العربية والواجبات

ثقافية لعناصر ال بمجموعة من الحقوق نتيجة العربية عدم تمتع المرأة نتتجلى فيحيث  ،والعامالمحيط السياسي 
ها من بنسبة لا يستهان زوف ، وعوالواجبات الاجتماعية التي تعيق أداء أعمالها في الإنتاج والبيع والشراء

جل في للر  تبعية المرأة الاقتصادية ، مما يجعلعن تقبل المشاركة وتحمل الأعباءالعربي  مجتمعالفي لرجال ا
نها بكو  سمتت المجتمعات العربية، فاتها في التعليم وتحركها اقتصاديًّ يحول دون ممارستها حريكثير من الأحيان 

 ض عليهايفر حيث ث الديني والثقافي في المنطقة، المورو  إلىا بطبيعة الحال، وذلك استنادً  ذكوريةال ىإل تميل
لا فائلتها يكون مرجعها لأحد الذكور بعحتى وإن كانت تعول أسرتها  ،البقاء في المنزل لرعاية الأطفال اأحيانً 

 .تستطيع أخذ أي قرارات بدون الرجوع إليه
 

ة في ركن أساسي لبناء مجتمع قادر على التطور، فغياب مفهوم المشاركة المتكافئ العدالة الاجتماعيةإن 
 .الاجتماعي مرتبطة بالنوعالمعوقات الأسرة الواحدة، وال

 

عد أهم زالت تسيطر على العقل الجمعي في الدول العربية، وت ما التيتقاليد عراف/ اللأعامل الذا يأتي 
كذلك و  ،عربيةالعربية، على الرغم من ارتفاع نسب المرأة المعيلة للأسر في الدول الالتحديات التي تواجه المرأة 

ن ميطر عدد أن ولايتها القانونية ما زالت محدودة ويختل ميزانها لصالح الرجل العربي، كما تسالتعليم إلا نسب 
ية ل العربلمرأة في بعض الدو ، كما تواجه اي منها الزواج المبكر والعنف الأسر الظواهر على المجتمعات العربية 

ي فعدم القدرة على الحصول على حقها في الميراث، الأمر الذي يتطلب تدخل تشريعي يمنح الضمانة للمرأة 
 حصولها على تلك الحقوق الأساسية.

 

ا الفجـوة بـين هـر فيهـت التـي تظلاأحد المجاالذي يعد نوعية العمل وفرق القدرات  خر يتمثل فيآ هناك تحدٍ      
هنــاك زال  مــا هنــأ لاإ ،بــين الجنســيين فــي مجــال التعلــيم فــي المنطقــة العربيــةفجــوة  ســدالــرغم مــن  ىلــالجنســين، فع

حيــث نجــد فجــوة بــين  ،بمــا يتناســب مــن متطلبــات ســوق العمــل يملــتحســين مخرجــات نظــام التع عــائق فــي مجــال
الوظــــائف التــــي تتســــم بمهــــارات وبالتــــالي فــــي شــــغل ت الخاصــــة بالمعرفــــة التكنولوجيــــة، فــــي المجــــالا الجنســــيين

احـة وظـائف فإت ،خـرى هـي الأ افـي المنطقـة العربيـة تعـد عائقًـ نوعيـة الوظـائف المتاحـة للنسـاء تكنولوجية، كما أن
جيــدة تتســم بأنهــا مســتقرة ولائقــة وآمنــة ومنتجــة أمــر بــالغ الأهميــة مــن منظــور المســاواة بــين الجنســين، لأن النســاء 

http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/569891488778608236/Not-just-more-but-better-fostering-quality-of-employment-for-women
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 ا لـذلك  تتسـمنسبة أكبر من الرجال فـي وظـائف القطـاع غيـر الرسـمي التـي لا تتطلـب تفرغًـ تستحوذ على الأرجح
فـي وظـائف مُؤقتـة غيـر متفرغـة المـرأة فـي المجتمعـات العربيـة  حتمـال عمـليـزداد اكما ، تدنِّّي الأجور والإنتاجيةب

ـــي مقارنـــة بالرجـــال ـــل  ، كمـــا يُ ذات إمكانيـــات أقـــل للترقِّ الأنشـــطة "غيـــر  مـــن الأكبررررالجـــزء  عـــاتق المـــرأة  ىعلـــ ىقَ
العديــد مــن ، وكــذلك فــي ر أو العمــل فــي القطــاع غيــر الرســميالمنظــورة" مثــل الأعمــال المنزليــة والعمــل بــلا أجــ

يها قوانين العم ىإل تفتقر التي ظائفالو  ذات دوات لأل في الدولة، لـذا يعـد تـوفير عمـل لائـق أحـد االأمان ولا تُغطِّّ
 مرأة في المنطقة العربية.تمكين ال في مجال ةمؤثِّّر التحويلي الطابع ال

 

حة بـين ر الفجـوة واضـهـظيللمـرأة فـي المجتمعـات العربيـة،  قتصاديةلااالتأطير التشريعي للمشاركة عامل كما أن 
كيــة المــوارد، لا مهــقتصــادية، ومنالا اث، والمشــاركةر ى الميــلــمكانيــة الحصــول عإالرجــال والنســاء مــن حيــث فــرص 

، اء السياســيةفمشــاركة النســوالقــروض مــن البنــوك،  التمويــل علــى العمــل والتشــغيل، والحصــول العدالــة فــي أجــر و 
رهن، فـي اتخـاذ القـرارات التـي تـؤثر علـى مصـيدرة الجماعية للنساء على التعبير عن آرائهـن، والشـراكة تدعيم القو 

الــةو  لضــمان حـق المــرأة فـي تلـك المجــالات مــن جانـب الحكومـات ايتطلَّـب التزامًـ ـع تـدابير فعَّ نــات تـوفير بياو  ،وض 
لــدول مواكبــة ا لضــمان اإقليميًّــا كثــر تنســيقً . ويجــب بــذل جهــد أقــادرة علــى تحليــل واقــع التمكــين المــرأة فــي المجتمــع

المشاركة النشطة للنساء أنفسهن في تصميم بـرامج تراعـي  وضمن ،لبعض في مجال تمكين المرأة العربية بعضها 
 عــن ذلــك، ينبغــي للحكومــات والشــركات اتبــاع نهــج اســتباقي فــي معالجــة العنــف المســاواة بــين الجنســين. وفضــلًا 

 ،كـروالـزواج المب كن العمـلامأ ىإل أثناء الذهابفي وكذلك  ،الجنس في المنزل وفي العملالقائم على أساس نوع 
 وغير من قضايا تؤثر على مشاركة المرأة العربية بشكل فعال في المجتمع العربي.

 

 ي عدد من التوصيات بشأن التعاون العربي في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة العربية.فيما يأت 
 

 للمرأة في المنطقة العربية الاقتصاديتمكين اليق تقدم في مجال توصيات لتحق
لمنطقة امية في نلجهود التا يعد إهدارً  والاجتماعية والسياسية ةإغفال دور المرأة في التنمية الاقتصاديإن 

عزيز لتمكينية لتالحكومات العربية نحو توفير الأطر التشريعية الداعمة للمرأة وتوفير البيئة ا توجهالعربية، ولعل 
وضع تتساوى فيه  ىإل للوصولمن خلالها  ىسعمحاور التي تالمشاركتها في المجتمع العربي إحدى أهم 

وغيرها من  ،الصحية، التعليم، السكن اللائق من الحصول على خدماتالفرص أمام الجميع في الاستفادة 
 :ملية التمكين الاقتصادي، وفيما يأتي عدد من التوصيات في هذا الشأنمكونات أساسية لع

للتمكين ستراتيجيات الوطنية لادعوة الحكومات لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ ا -1
توعية المرأة  وزيادة ،فير التوعية اللازمة للفئات التي يصعب الوصول إليهاوزيادة دورها في تو ، الاقتصادي للمرأة 

 والسياسي. قتصاديلافي ممارسة العمل ا بحقوقها
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ت في الفروقات بين فئات العاملين بهدف تقليل التفاو من خلال إزالة  الشمولية والتنوع في سوق العملدعم  -2
 الحقوق في القوانين والدساتير.، خاصة في مجال التشريع لتلك هوفرص ظروف العمل

، وذلك نميةتال في عملية يتهامسئولبحقوقها و المرأة  تعريف ىإل التي تسعىزيادة الوعي  لمبـادراتأولوية  إعطاء -3
 لماليةاتوفير الحوافز للفئات التي يصعب الوصول إليها، و  وبناء القدرات ،ل والتدريبيتأهمن خلال توفير ال

 والتقني. هنيمية والتدريب الملأنخراط في برامج محو الاالنساء من اجتماعية لتمكين الاو 
وتبسيط إجراءات حصول  وتسهيلالصغيرة  اتعو البنوك المتخصصة في تمويل المشر تشجيع زيادة عدد  -4

 .المناسب بشكل عام وللمرأة بشكل خاصزم في الوقت لالالمشروعات المستوفية للشروط على التمويل ا
جراءات والسياسات، تشمل سن لإل حزمة متكاملة من الاناث، من خلإااص على تشغيل تشجيع القطاع الخ -5

 .ناثالإعمل بتشغيل لصحاب امة لأالتشريعات الملز 
 . اقل تمكينً لاجتماعي في الدول العربية كأداة أساسية ورئيسة لحماية المرأة الامان الأتوسيع شبكات ا -6
 في المنطقة العربية. ي الأسر التصدي لظاهرة الزواج المبكر، والعنف  -7
ربية، ات العفادة من تشابه طبيعة المجتمعل التمكين الاقتصادي للمرأة، للإاستمرار تعاون الدول العربية في مجا -8

 اء بها.واستعراض التجارب الناجحة للاقتد
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 التوصيات
رة على انعكس بالضرو  للمرأة المصرية الاقتصاديمن تحليل لجميع أوجه التمكين  الدراسةإن ما قامت به هذه 

 يفبذل تيجب أن  يوكذا التوصيات ببعض الإجراءات والسياسات اللازمة لاستمرار الجهود الت ،النتائج النهائية
 :يالمساواة بين الجنسين كهدف نهائ ىإل هذا الصدد حتى تصل

 ة بين الجنسين ومراجعتها.نوصي المشرع المصري بحصر كافة القوانين التي تحول دون تحقيق المساوا  -1
فيما يخص التعيين في سلك القضاء بصفة خاصة، نوصي أصحاب القرار، أن يكون أساس المفاضلة الجدارة  -2

لقضائي اومن ثم وجوب إسناد العمل  والكفاءة، لا أن يكون الجنس هو المعيار الحاسم للتعيين في هذا المجال،
 للأجدر والأكفأ؛ ذكرًا كان أو أنثى.

علقة المت 2003لسنة  12مراجعة العقوبات الموقعة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل رقم  -3
 ويتم إعمال الرقابة والتفتيش بما يضمن إنفاذ القانون. ،بحقوق النساء في العمل، بحيث تكون رادعة

 دى المخاطبين بأحكام قانون هناك حاجة ملحة لصدور قانون عمل جديد، وذلك لوجود بعض اللبس والغموض ل -4
وعدم وجود تنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية  2003لسنة  12العمل الحالي رقم 

 والمعاشات والطفل.
وتحقيق  ،وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي -5

 .علاقة بين العمال وأصحاب الأعمالوال ،منظومة العملالعدالة الناجزة بما يحقق استقرار 
 الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر. -6
 :الماليتوصيات تخص الشمول  -7
  افة أسوة ببعض الدول العربية )الأردن(، تنسيق الجهود من ك الماليالوطنية للشمول  ةالاستراتيجيصياغة

لتحقيق أهداف مشتركة  ي؛سات مالية، وزارات ومجتمع مدنسمصر من جهات رقابية، مؤ  يفالجهات المعنية 
محدد، على أن  يعلى مستوى محافظات الدولة، ووضع خطة عمل محددة الأهداف قصيرة وطويلة بإطار زمن

 .يةالأهم وإيلاء الشباب والمرأة ورواد الأعمال ،تكون تلك الأهداف قابلة للقياس والمراجعة والتقييم
 لمرحلة ختلفة )بدأ من امن مراحل التعليم الم الماليلي، وإدراج التثقيف اصياغة الاستراتيجية للتثقيف الم

 .الثانوية(
  تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن حماية العملاء. يفالاستمرار 

 :بالنسبة للمرأة الماليتوصيات تخص الشمول  -8
  ملةساته لخدمة المرأة كعميلة وعاالمصرية" على أن تكون كافة أهدافه وسياتخصيص بنك جديد "بنك المرأة. 
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  المصري الريف  يفتوفير الخدمات المالية الرسمية للنساء وخاصة  يفضرورة قيام البنوك بدور كبير. 
 لحسابات الجارية والتوفير للنساء:العمل على تخفيض الحد الأدنى بفتح ا 

 .الحد الأدنى لسعر الفائدة -
 للمرأة. القوميعلان الكبير عن الخدمات المالية المقدمة للنساء بالتعاون مع المجلس لإا -

 

 (.60-59)الصفحات  يفالمتن  يفمة أخرى يمكن الرجوع إليها مهتوصيات وهناك 
 

حد  ىإل ئيةغير مر  ريادة أعمال النساء في إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغربصفة عامة لا تزال  -9
، الرغم من الإنجازات الرئيسية والجهود القائمة، ومن ثم يتعين على كل الجهات )بنوك ىعل وذلك ،كبير

 ل الخدمةبحيث يتم تحلي ،( تلبية احتياجات ومتطلبات المرأة يمدنالمجتمع النقابات، الشركات الكبرى، منظمات 
 (.Tailor-made serviceبما يتفق من الغرض المحدد لها )وتخصيصها المقدمة لهن 

 يس القومللمجل)ويعد تأسيس المرصد المصري التابع  تحسين نظام المعلومات حول ريادة الأعمال النسائية  -10
 الطريق(. ىعل للمرأة التابع للمجلس القومي للمرأة خطوة

 :ات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة التركيز والتوسع في خدم  -11
  قراض الجماعي للنساءلإوتشجيع الادخار وا ،الاقتصادي الموجهة للمرأة دراسة إنشاء تعاونيات النشاط. 
  خاصة  ،الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال قنوات إلكترونية ىعلتسهيل حصول المرأة

 .رة والمتوسطة ومتناهية الصغرالقروض الموجهة للمشروعات الصغي
غيرة لصبما يضمن نصيبًا معقولًا لمنتجات المشروعات ات تطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدا  -12

 .ومتناهية الصغر وتعاونياتها
 يف ةخاصو سن التعليم للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة  يفإتاحة الفرص المتكافئة للجنسين لجميع الأفراد   -13

 .ق النائيةالمناط
اء تم القضيق ما لم طلاق قدرات المرأة لن يتحقإالتعليم طفيفة إلا أن  يفعلى الرغم من أن الفجوة بين الجنسين  -14

 ك لالذل ؛وزواج القاصرات )الزواج المبكر( ،والتسرب من التعليم ،الأمية :مثلالمهمة،  تكلاعلى بعض المش
 .المشكلاتبد من وضع برامج وسياسات للقضاء على هذه 

ت د دراساللتعبئة العامة والإحصاء لإعدا المركزي عليم والجهاز ضرورة التنسيق بين كل من وزارة التربية والت -15
 .البرامج والسياسات الخاصة بحلها لوضع وأسبابه؛ نسب التسرب من التعليمب ميدانية تتعلق

جميع أنحاء  يفللمرأة لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمرأة المصرية  الصحيتعميم منظومة التمكين  -16
 الجمهورية باعتبارها أحد الأولويات الوطنية.



 ي لمرأة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصر الاقتصادي لتمكين ال
 

186 
 

 ىإل التكنولوجيا الحديثةووصول  ،الخدمات الصحية في جميع مراحل حياة المرأة  ىإل توفير إمكانية الوصول -17
 .ترات زمنية قصيرة وبأقل التكاليفمن التمكين الصحي للمرأة خلال ف ىمستويات أعل

ات بادر العمل بالم ىعل ة الطبية من أطباء وممرضين ومقدمي الخدمة الطبيةالتدريب الجيد للموارد البشري -18
 .الرئاسية لدعم صحة المرأة 

حالة تستهدف رفع اللمبادرات الصحية الرئاسية التي نشر الوعي الصحي لأهالي المجتمعات النائية بأهمية ا -19
 .صحة الأسرة ىعل الصحية للسيدات والحفاظ

 .رفة أوجه القصور ومحاولة تفاديهابصفة دائمة لمعتقييم المبادرات الصحية  -20
 يالصحفي نشر الوعي والتثقيف  اوأهميته الاجتماعيالتواصل  وسائلوخاصة  ،مساهمة الإعلام ىعلالتأكيد  -21

 أهمية المبادرات الصحية.، و للمرأة 
وعمل  نفسهارأة لنفسها بدعم الرعاية الذاتية للمرأة وضرورة وضع البرامج التثقيفية المناسبة لتمكين رعاية الم -22

 ،دقاءوالأص: الأقارب، شبكات لدعم الرعاية الذاتية سواء كانت بالاتصال المباشر أو الافتراضي، وتتكون من
 رعاية نفسها. ىعل والأطباء المتطوعين الذين يرغبون في مساعدة المرأة 

مختلف  ىعلالطب في كليات التمكين الصحي والحقوق الصحية في مناهج الطلبة والطالبات منظومة إدراج  -23
 تخصصاتهم.

 كل دوري بش اا أو كيفيًّ وتحليلها سواء كميًّ ها وقياسالحكومات وضع أطر تنظيمية لرصد البيانات النوعية  ىعل -24
 مع ضمان حماية المعلومات وأمنها.

 كينها. تطوير التكنولوجيات الجديدة في إطار نماذج تراعي حماية حقوق المرأة وتمبالحكومات ضرورة أن تقوم  -25
 الاستثمارات في التكنولوجيا والبحث والتصميم مع قياسات وتحليل ودراسات النوع.تكامل  -26
 حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة في إطار أخلاقي مع جعل تمكين المرأة معيار أساسي. -27
ة للفتيات والنساء وتنمي محو الأمية الرقمية ىعلالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها العمل  ىعل يجب -28

 التكنولوجية لتعظيم الفائدة من الثورة الصناعية. نمهاراته
 الانضمام للدراسات والبرامج العلمية مثل ىعلناث لإصانعي السياسات ومتخذي القرار تشجيع ا ىعليجب  -29

(STEM.) 
ي مساواتهم بالرجال فناث في الأعمال و لإا وشركات التكنولوجيا بشكل خاص دمج اركات عمومً الش ىعليجب  -30

 ع ورعايةفيما يتعلق بالدعم المالي في فترات الحمل والوض العاملةتحسين سياسات القوي  ىعل العملالمرتبات و 
 الطفل. 
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لحياة لطفل واالمرأة في الموازنة بين رعاية اإقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجهها  -31
أة ه المر العملية من خلال تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص في زيادة الوعي بالدور المهم الذي تلعب

 .في العمل وفي رعاية الأطفال
 .تاحة المعلومات للجميع دون تمييزالحكومات سن قوانين لتحرير سوق الاتصالات وإ ىعل -32
وتبسيط إجراءات حصول  وتسهيلالصغيرة  اتعو البنوك المتخصصة في تمويل المشر زيادة عدد  تشجيع -33

 .وللمرأة بشكل خاص ،المناسب بشكل عامزم في الوقت لالالمشروعات المستوفية للشروط على التمويل ا
تشمل سن جراءات والسياسات، لإل حزمة متكاملة من الاناث، من خلإاتشجيع القطاع الخاص على تشغيل  -34

 .ناثالإعمل بتشغيل لصحاب امة لأالتشريعات الملز 
 . اقل تمكينً لأجتماعي في الدول العربية كأداة أساسية ورئيسة لحماية المرأة الامان الأتوسيع شبكات ا -35
 في المنطقة العربية. ي التصدي لظاهرة الزواج المبكر، والعنف الأسر  -36
ربية، ات العفادة من تشابه طبيعة المجتمعالاقتصادي للمرأة، للإ التمكين استمرار تعاون الدول العربية في مجال -37

 واستعراض التجارب الناجحة للاقتداء بها.
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Abstract 

This research is of special significance as it studies and analyzes the main themes 

that must be addressed in order to achieve gender equality, hence reaching the 

desired sustainability of growth and development. Several policy measures have 

been implemented by successive Egyptian governments to support women's 

economic empowerment. 

Accordingly, this research is paying an attention to deeply analyze the procedures, 

policies, and steps taken to demonstrate its impact, in order to address the imbalance 

or shortcomings in the various themes of the women’s economic empowerment, and 

thus dealing efficiently with the obstacles and challenges that restrict the Economic 

empowerment of women. 

The research consists of six Chapter, structured as follows: 

Chapter One: Conceptual and Legal, Legislative and Institutional Frameworks 

This Chapter mainly addresses the significance of these frameworks and 

laws throughout different periods of time until now, giving special attention to the 

most important laws that are considered a milestone in determining women’s rights 

in general, and their economic rights in particular. 

Chapter Two: Enhancing The Role of Financial inclusion in the women’s 

economic empowerment. This Chapter is divided into four main sections: 

Section 1: concepts relevant to financial inclusion, its objectives and importance, the 

Economic and social and indicators of women's status. 

Section 2: The Central Bank of Egypt’s efforts and the banking sector in general to 

support women’s financial inclusion. 

Section 3: The Practices of some Commercial banks (Bank of Egypt, Bank of 

Alexandria, Agricultural Bank of Egypt, National Bank of Egypt): This section aims 

to review the most important problems and challenges facing financial inclusion for 

women. 

Section 4: proposals to improve financial inclusion to economically empower the 

Egyptian women. 

Chapter Three: The Role of Small and Micro Enterprises On Women's 

Economic Empowerment 

This chapter is divided into the following sections: 

Section 1: Facts on women's economic empowerment in small and micro enterprises 

- The Government’s Achievements to encourage women entrepreneurs (small and 

micro). 

- The role of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Agency in 

empowerment, the nature of the services provided by the agency; whether financial 

or non-financial. 
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-Features of women-owned SMEs in the business field (services, trade, crafts, 

manufacturing and agricultural industries). 

Section 2: Motives and obstacles that women face when considering creating such 

projects. 

Section 3: Proposed Recommendations. 

Chapter Four: Programs of Social Protection in the Fields of Health and 

Education  

Section 1: social protection programs in the fields of education 

This Section tackled the following points: 

 Women's empowerment in education (Through analyzing the international 

organizations and conferences’ decisions until the issuance of the Beijing 

Declaration and Platform of Action in 1979).  

 Women empowerment and sustainable development. 

 Initiatives to empower the Egyptian women in education. 

 Women throughout the different stages of education. 

 Social protection and decent work for women. 

 Women's labor-force participation and the female unemployment rate. 

 Empowering women in the administrative jobs and its relevance to her degree of 

education. 

Section 2: Women’s Health Empowerment, this section covers the following points: 

- Women's health empowerment. 

- Egyptian Women's Health Initiatives 

- Women's mental health. 

- Women's self-care. 

- A set of proposals required for women's health empowerment. 

Chapter Five: Empowering Women Technologically (Opportunities and 

Challenges). This Chapter tackles the following points: 

- The nature and dimensions of the digital divide 

- The historical development of women in the fields of "science, technology, 

engineering and mathematics" 

- Observing the current situation of the Egyptian women from the perspective of 

technological empowerment: 

• Academic achievement of Egyptian women in "science, technology, engineering and 

mathematics fields" 

• Observe the indicators of communication and information technology and the digital 

divide 

• Identify the labor market and employment for Egyptian women 

 

https://www.presidency.eg/en/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.presidency.eg/en/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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- Challenges and obstacles to empowering women technologically 

- The role of the government and the private sector in empowering women 

technologically and raising the level of their participation in the digital sector: 

• The roles of governments in empowering women in technology 

• Some Egyptian programs and initiatives to empower women in technology 

• IBM's global experience in empowering women in technology. 

- The role of communication and information technology in empowering women 

technologically and attracting distinguished women 

- Proposals to empower women technologically 

Chapter Six: A Comparative Study of Women's Economic Empowerment in 

Some Arab Countries, This Chapter is covered through the following points: 

First: the motives of economic empowerment of Arab women 

 Definition. 

 Gender Gap Index in the Arab Region. 

 Economic participation, opportunities and educational attainment. 

 Health, survival and political empowerment. 

Second: The most important themes of economic empowerment of women in the 

Arab region: 

 Decent work. 

 International Agreements. 

 Relevant international indicators: 

 Financial inclusion 

 Entrepreneurship 

Third: Challenges facing the process of economic empowerment of Arab women 

 The Regional efforts in the Arab Organization in the field of economic 

empowerment. 

 Recommendations to achieve development in the field of economic empowerment of 

Arab women. 

 

Key words: 

Women's Economic Empowerment - Legislative and Institutional Legal Frameworks 

- Financial Inclusion - SMEs - Social Protection in Health and Education - 

Empowering Women in technology - Economic Empowerment of women in the 

Arab world 
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 مصطفى

 د. محمود علاء عبد العزيز،
 د. عبد القادر دياب 

 

61 
الإمكانيات والأفاق المستقبلية للتكامل 

 فيبين دول مجلس التعاون العربي  الاقتصادي
 ضوء هياكل الإنتاج والتوزيع

محمد  يد. مجد 1991يناير 
 ................ خليفه

بين مجلس التعاون  الزراعيإمكانية التكامل  62
 د. هدى صالح النمر،  د. سعد طه علام 1991يناير  العربي

 د. عماد الدين مصطفي 

63 
تمويل القطاع  فيدور الصناديق العربية 

 1991أبريل  الزراعي
حسين  دد. سي

 احمد

 د. محمد نصر فريد، 
 وآخرون د. بركات أحمد الفرا 

 

64 
بمحافظة  والخدميةبعض القطاعات الإنتاجية 

مطروح)جزئين( الجزء الأول: القطاعات 
 الإنتاجية

 1991أكتوبر 
حسين  حد. صال

 مغيب
 د. فريد أحمد عبد العال

 

 أحمد الفرا، بركاتد.  د. سعد طه علام 1991أكتوبر  مصر فيمستقبل إنتاج الزيوت  65
 د. هدي صالح النمر وأخرون  
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66 
المصري وسبل  القوميالاقتصاد  فيالإنتاجية 

 )ـة تحسينها مع التركيز على قطاع الصناعــــــــــ
 الجزء الأول( الأسس والدراسات النظرية

 ادالحد مد. محر  1991أكتوبر 

 
 د. أماني عمر زكي، 

د. محمد ابو الفتح الكفراوي 
 وآخرون 

66 
المصري وسبل  القوميالاقتصاد  فيالإنتاجية 

تحسينها مع التركيز على قطاع الصناعة )الجزء 
 ( الدراسات التطبيقيةالثاني

 الحداد مد. محر  1991أكتوبر 
 د. أماني عمر زكي، 

د. محمد ابو الفتح الكفراوي 
 وأخرون 

67 

خلفية ومضمون النظريات الاقتصادية الحالية 
والمتوقعة بشرق أوروبا. ومحددات انعكاساتها 

مصر والعالم  فيالشاملة على مستقبل التنمية 
 العربي

 د. على نصار حافظ دد. سع 1991ديسمبر 

مركز التوثيق  فيميكنة الأنشطة والخدمات  68
 اماني عمر د. 1991ديسمبر  والنشر

 المعطي،د. رمضان عبد 
د. امال حسن الحريري  

 وأخرون 

69 
ضوء أزمة الخليج  فيمصر  فيإدارة الطاقة 

 1992يناير  وانعكاساتها جوليا وإقليميا ومحليا
عابدين  هد. راجي

 ................ خير الله

د. عزه عبد العزيز  1992يناير  الجديد الواديمحافظات  فيواقع آفاق التنمية  70
 سليمان

أحمد عبد العال  د. فريد
 وأخرون 

( على 90/1991انعكاسات أزمة الخليج) 71
أحمد  ىد. مصطف 1992يناير  الاقتصاد المصري 

 مصطفى

 محمد مرسي، سلوى د. 
محمد خليفة  مجديد.  

 وأخرون 

القطن  لاقتصاديات والمستقبليالوضع الراهن  72
 د. عبد الفتاح حسين، القادر دياب دد. عب 1992مايو  المصري 

 د. هدى صالح النمر وأخرون  

73 
الدول الأسيوية حديثة  فيخبرات التنمية 

 1992يوليو  مصر فيالتصنيع وامكانية الاستفادة منها 
ابراهيم حسن  د.

 العيسوي 
د. رمزي زكي، د. حسين 

 الفقير

74 
بعض قضايا تنمية الصادرات الصناعية 

 1992سبتمبر  المصرية
فتحى الحسيني  د.

 ................ خليل

75 
 فيتطوير مناهج التخطيط وإدارة التنمية 

ضوء المتغيرات الدولية  فيالاقتصاد المصري 
 المعاصرة

د.عثمان محمد  1992سبتمبر 
 عثمان

 د. رافت شفيق بسادة، 
 د. سهير أبو العنين وأخرون 

مصر خلال الثمانينات "  فيالسياسات النقدية  76
عبد  دد. السي 1992سبتمبر المرحلة الاولى" ميكانيكية وفاعلية السياسة 

 المعبود ناصف
 معبد السلافادية محمد 
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 المصري  والاقتصاديالجانب المالي  فيالنقدية 

 سعد طه علام 1993يناير  وقطاع الزراعة الاقتصاديالتحرير  77
 

 د. سيد حسين أحمد،
 د. بركات أحمد الفرا وأخرون  

78 
المصري  للاقتصاداحتياجات المرحلة المقبلة 

 اقتصاديونماذج التخطيط واقتراح بناء نموذج 
 للتخطيط التأشيرى المرحلة الاولى قومي

 الحداد مد. محر  1993يناير 
د. على نصار، د. ماجدة 

 وآخرون إبراهيم 
 

 تنموي مصر منظور  فيبعض قضايا التصنيع  79
راجيه عابدين خير  1993مايو  تكنولوجي

 الله
 د. فتحية زغلول، 

 د. نوال على حله وأخرون 

عبد  دد. محم 1993مايو  مصر في الأساسيتقويم التعليم  80
 العزيز 

 د. سالم عبد العزيز محمود،
د. دسوقي عبد الجليل  

 وأخرون 

على  الأجنبيالآثار المتوقعة لتحرير سوق النقد  81
د. اجلال راتب  1993مايو  بعض مكونات ميزان المدفوعات المصري 

 العقيلي

 عزيز،د. الفونس 
د.  فادية عبد السلام  

 وأخرون 
 

82 

The Current development in the 
methodology and applications of 

operations research obstacles and 
prospects in developing countries 

د عفاف فؤاد، د صلاح  د.اماني عمر 1993نوفمبر 
 العدوي وأخرون 

  د. سعد طه علام 1993نوفمبر  الآثار البيئية الزراعية 83

سمير  دد. محم 1993ديسمبر  تقييم البرامج للنهوض بالإنتاجية الزراعية 84
 مصطفى

د. هدى صالح النمر وأخرون، 
 د. عبد القادر محمد دياب

85 
السوق الأوربية المشتركة على مصر اثر قيام 

 1994يناير  والمنطقة
د. إجلال راتب 

 العقيلي
 د. أحمد هاشم، 

 د. مجدي خليفة وأخرون 

مشروع إنشاء قاعدة بيانات الأنشطة البحثية  86
 " المرحلة الاولى"القوميبمعهد التخطيط 

 الحداد مد. محر  1994يونيو 
 د. عبد القادر محمد دياب،

 وآخرون د. أماني عمر زكي  
 

87 

ج.م.ع  فيالكوارث الطبيعية وتخطيط الخدمات 
 في 1992)دراسة ميدانية عن زلزال أكتوبر 

 مدينة السلام(
 

احمد عبد  ءد. وفا 1994سبتمبر 
 الله

................ 

ظل  فيمصر  فيالعام  الصناعيتحرير القطاع  88
راجيه عابدين خير  1994سبتمبر  المتغيرات المحلية والعالمية

 الله
 

 د. فتحية زعلول،
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 وآخرون د. ثروت محمد على  
 

بعض الآثار المتوقعة لسياسة   استشراف 89
 د. رمزي زكي 1994سبتمبر  بمصر  ) مجلدان( الاقتصاديالإصلاح 

د. عثمان محمد عثمان 
وأخرون، د. أحمد حسن 

 إبراهيم

عبد  دد. محم 1994نوفمبر  وكيفية تطويره الإعداديواقع التعليم  90
 ................ العزيز عيد

91 
تجربة تشغيل الخريجين بالمشروعات الزراعية 

 وافق تطويرها
 ................ القادر دياب دد. عب 1994ديسمبر 

مرحلة  في الزراعيالقطاع  فيدور الدولة  92
 د. محمد محمود رزق،  طه علام دد. سع 1994ديسمبر  الاقتصاديالتحرير 

 د. نجوان سعد الدين وأخرون 

 الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتحرير القطاع 93
عابدين  هد. راجي 1995يناير  الاقتصاديظل الإصلاح  فيالمصري  الصناعي

 خير الله

 د. فتحية زغلول،
د. نفسية سيد أبو السعود  

 وأخرون 

مشروع انشاء قاعدة بيانات الانشطة البحثية  94
د. أماني عمر زكي عمر،           الحداد مد. محر  1995فبراير  ) المرحلة الثانية( القوميبمعهد التخطيط 

 د. حسين صالح وأخرون 

 1995أبريل  الهيكليظل التكيف  فيالسياسات القطاعية  95
عبد  دد. محمو 

 الحى صلاح
................ 

ضوء سياسة الإصلاح  فيالموازنة العامة للدولة  96
 الاقتصادي

محمد  تد. ثرو  1995يونية 
 على

 د. محمد نصر فريد، 
د. نبيل عبد العليم صالح 

 وأخرون 

97 

وأوروبا الموحدة(  )الجاتالمستجدات العالمية 
وتأثيراتها على تدفقات رؤوس الأموال والعمالة 

 والتجارة السلعية والخدمية 
 )دراسة حالة مصر(

أغسطس 
 راتب لد. إجلا  1995

    مصطفي،  د. مصطفي أحمد 
د. سلوى محمد مرسي 

 وأخرون 
 

98 
 يفتقييم البدائل الإجرائية لتوسع قاعدة الملكية 

 1996يناير  قطاع الأعمال العام
 الحسيني يد. فتح

 خليل
 

 د. صالح حسين مغيب، 
 الخلوي د. محمد عبد المجيد 

 وأخرون 

99 
أثر التكتلات الاقتصادية الدولية على قطاع 

 طه علام دد. سع 1996يناير  الزراعي
 رعى،ـــــد. محمود م

 د. منى الدسوقي 
 

 د. أماني عمر زكي،  الحداد مد. محر  1996مايو مشروع إنشاء قاعدة بيانات الأنشطة البحثية  100
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إبراهيم سيد فراج د. ماجدة  )المرحلة الثالثة( القوميبمعهد التخطيط 
 وأخرون 

ة دراسة تحليلية مقارنة لواقع القطاعات الإنتاجي 101
   1996مايو  والخدمية بمحافظات الحدود

مصر: واقعة ومشاكله  في الثانوي التعليم  102
عبد  دد. محم 1996مايو  واتجاهات تطويره

 العزيز عيد

 د. لطف الله إمام صالح، 
د. دسوقي عبد الجليل 

 وأخرون 

التنمية الريفية ومستقبل القرية المصرية:  103
 المتطلبات والسياسات

 طه علام دد. سع 1996سبتمبر 
 د. بركات احمد الفرا،

د. أحمد عبد الوهاب برانية  
 وأخرون 

 اجلال راتب د. 1996أكتوبر  تنمية الصادرات فيدور المناطق الحرة  104
 د. محمود عبد الحي،

 د. حسين صالح وأخرون  

إدارة  فيتطوير أساليب وقواعد المعلومات  105
 ،وآخرون د. حسام مندرة  الحداد مد. محر  1996نوفمبر  لى()المرحلة الأو  الأزمات المهددة لأطراد التنمية

 د. ماجدة إبراهيم سيد فراج 

مصر )  فيالمنظمات غير الحكومية والتنمية  106
 د. وفيق أشرف حسونة،  وهدان ةد. نادر  1996ديسمبر  دراسة حالات(

 د. وفاء عبد الله وأخرون 

 1996ديسمبر  مصر فيبعاد البيئية المستدامة الأ 107
عابدين  ةد. راجي

 خير الله
د. نفيسة سيد محمد أبو 

 السعود

: الزراعيمؤسسات التمويل  فيالتغيرات الهيكلية  108
 مصر في الزراعيمصادر ومستقبل التمويل 

عبد  دد. محم 1997مارس 
 العزيز عيد

 د. وفيق أشرف حسونة، 
د. لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

 الزراعيمؤسسات التمويل  فيالتغيرات الهيكلية  109
 مصر في الزراعيومصادر ومستقبل التمويل 

أغسطس 
1997 

محمد  تد. ثرو 
 على

 إبراهيم صديق على،
 د. بهاء مرسي وأخرون  

110 
ظل العوامل  فيملامح الصناعة المصرية 

 الحاديمطلع القرن  فيالرئيسية المؤثرة 
 والعشرين

فهمي  حد. ممدو  1997ديسمبر 
 الشرقاوى 

 د. فتحي الحسن خليل، 
 د. ثروت محمد على وأخرون 

آفاق التصنيع وتدعيم الأنشطة غير المزرعية  111
 طه علام دد. سع 1998فبراير  مصر فيمن اجل تنمية ريفية مستدامة 

 
النمر، د. منى د. هدي 

 الدسوقي وأخرون 

اطار  فيالزراعة المصرية والسياسية الزراعية  112
 1998فبراير  نظام السوق الحرة

صالح  يد. هد
 النمر
 

 د. عبد القادر دياب،
 د. محمد سمير مصطفي

113 
مواجهة القرن الواحد  فيالزراعة المصرية 

 طه علام دد. سع 1998فبراير  والعشرين
النمر، د. منى د. هدي 

 الدسوقي وأخرون 
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 اجلال راتب د. 1998مايو  التعاون بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 114
 د. محمود عبد الحي،    

د. فادية عبد السلام   
 وأخرون 

115 
إدارة  فيتطوير أساليب وقواعد المعلومات 

 الأزمات المهددة بطرد التنمية 
 )المرحلة الثالثة(

 الحداد ممحر د.  1998يونيو 
 د. حسام مندرة، 

د. اماني عمر زكي عمر 
 وأخرون 

مواجهة  فيحول أهم التحديات الاجتماعية  116
احمد عبد  ءد. وفا 1998يونية  21القرن 

 الله
 د. عبد العزيز عيد، 

 د. نادرة وهدان وأخرون 

مصر دراسة  فيمحددات الطاقة الادخارية  117
 د. أحمد حسن إبراهيم، ابراهيم العيسوى  د. 1998يونية  نظرية وتطبيقية

 د. سهير أبو العنين وأخرون  

 القادر دياب دد. عب 1998يوليو  تصور حول تطوير نظام المعلومات الزراعية 118
 د. محمد سمير مصطفي، 
د. أحمد عبد الوهاب برانية 

 وأخرون 

119 
التوقعات المستقبلية لإمكانيات الاستصلاح 

 طه علام دد. سع 1998سبتمبر  الواديوالاستزراع بجنوب 
 د. عبد القادر دياب،

 د. هدي النمر وأخرون  

 فيمصر  في الحيزي استغلال البعد  استراتيجية 120
محمد عبد  دد. سي 1998ديسمبر  الاقتصاديظل الاصلاح 

 المقصود

 د. السيد محمد الكيلاني، 
د. علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 

احمد  د. ايمان 1998ديسمبر  (1601خارجية رقم )حولت إلى مذكرة  121
 .................... الشربيني

122 
Artificial Neural Networks Usage 
for Underground Water storage & 

  River Nile in Toshoku Area 
الله  دد. عب 1998ديسمبر 

 الداعوشى

سمير  .عمر، د يد. أمان
 ناصر وأخرون 

 

القطاعات للتخطيط  وتطبيق نموذج متعددبناء  123
د.   حمزة،د. عبد القادر  ابراهيم ةد. ماجد 1998ديسمبر  مصر فيالتأشيرى 

 سهير أبو العينين وأخرون 

وانعكاساتها  مصر في السياحيالقطاع  اقتصاديات 124
 اجلال راتب د. 1998ديسمبر القوميعلى الاقتصاد 

 د. محمود عبد الحي،
 د. فادية عبد السلام وأخرون  

بعض محافظات  فيتحديات التنمية الراهنة  125
محمد عبد  دد. سي 1999فبراير  جنوب مصر

 .................... المقصود

الزراعة  فيالآفاق والإمكانيات التكنولوجية  126
  النمر،د. هدى  طه علام دد. سع 1999سبتمبر  المصرية

 د.  عماد مصطفي وأخرون 
د. محمود عبد الحي، د.  اجلال راتب د. 1999سبتمبر ظل سياسات التحرير  فيإدارة التجارة الخارجية  127
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 فادية عبد السلام وأخرون  الاقتصادي

المجالات  فيقواعد ونظم معلومات التفاوض  128
 محرم الحداد د. 1999سبتمبر  المختلفة

 د. حسام مندور،
د. محمد يحيى عبد الرحمن  

 وأخرون 

السياسات  لاختياراتجاهات تطوير نموذج  129
 ماجدة ابراهيم د. 2000يناير  المصري  للاقتصادالاقتصادية 

 د. عبد القادر حمزة،
د. سهير أبو العنين   

 وأخرون 

محافظات  فيدراسة الفجوة النوعية لقوة العمل  130
 1996-1986مصر وتطورها خلال الفترة  

عزه عبد العزيز  د. 2000يناير 
 سليمان

 د. سيد محمد عبد المقصود 
د.  السيد محمد الكيلاني 

 وأخرون 

محمد عبد  د. 2000يناير  والعشرون  الحاديوتحديات القرن  الفنيالتعليم  131
 العزيز عيد

د. دسوقي حسين عبد 
محمد طبالة . زينات د-الجليل

 وأخرون 

132 
منطقة جنوب الوادى "  فيأنماط الاستيطان 

 2000يونيو  توشكى "
سيد محمد عبد  د.

 المقصود
د. السيد محمد الكيلاني، د. 
 علا سليمان الحكيم وأخرون 

فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعات  133
محمد محمود  د. 2000يونيو  دول الكوميسا

 الشرقاوي وأخرون د. ممدوح  رزق 

 د. وفيق اشرف حسونة،  نادرة وهدان د. 2000يونيو  مصر فيالإعاقة والتنمية  134
 د. وفاء أحمد عبد الله وأخرون 

 2001يناير  القاهرة الكبرى  فيتقويم رياض الأطفال  135
محمد عبد  د.

 العزيز عيد
 د. دسوقي عبد الجليل،

 د. إيمان منجي وأخرون  

التنمية بمحافظات  وآلياتالجمعيات الأهلية  136
 جمهورية مصر العربية

عزه عبد العزيز  د. 2001يناير 
 سليمان

د. محاسن مصطفى. حسنين، 
، محمد عبد خفاجيد. 

 اللطيف.

المرحلة  في الزراعيآفاق ومستقبل التعاون  137
احمد عبد  د. 2001يناير  القادمة

 الوهاب برانيه
 ،د. مصطفي عماد الدين

 د. سعد الدين، نجوان.  

 د. وفيق اشرف حسونة،     نادرة وهدان د. 2001يناير  مصر في الفني الصحيتقويم التعليم  138
 د. عزة الفندري وأخرون 

139 
 فيالأمثل للمياه  للاستخداممنهجية جديدة 

مرحلة  الزراعي الري مصر مع التركيز على مياه 
 أولى

محمد محمد  د. 2001يناير 
 الكفراوي 

 د. أماني عمر زكي، 
 د. فتحية زغلول وأخرون 

140 
المصري الدولي _ دراسة  الاقتصاديالتعاون 

 اجلال راتب د. 2001يناير  الشراكةبعض حالات 
 د. محمود عبد الحي، 
 د. مجدي خليفة وأخرون 
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 تصنيف وترتيب المدن المصرية 141
 (1996) حسب بيانات تعداد 

محمد السيد  د. 2001يناير 
 كيلاني

 د. سيد محمد عبد المقصود، 
د. علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 

الميزة النسبية ومعدلات الحماية للبعض من  142
 السلع الزراعية والصناعية

 عبد القادر دياب د. 2001يناير 
 د. ممدوح الشرقاوي،

د. محمد محمود رزق  
 وأخرون 

هدى صالح  د. 2001ديسمبر  سبل تنمية الصادرات من الخضر 143
 النمر

د. سيد حسين، د. بركات 
 أحمد الفرا وأخرون 

المرحلة  لمعلميتحديد الاحتياجات التدريبية  144
محمد عبد  د. 2001ديسمبر  الثانوية

 العزيز عيد
محرم الحداد، د. ماجدة 

 إبراهيم وأخرون 

التخطيط بالمشاركة بين المخططين والجمعيات  145
عزه عبد العزيز  د. 2002فبراير  والمحافظات المركزي الأهلية على المستويين 

 سليمان

 د. محاسن مصطفي حسنين،
د. يمن حافظ الحماقي  

 وأخرون 

146 
والمعوقات الإدارية  المؤسسيأثر البعد 

والتسويق على تنمية الصادرات الصناعية 
 المصرية

ممدوح فهمي  د. 2002مارس 
 الشرقاوى 

 د. محمد حمدي سالم، 
يحي عبد الرحمن د. محمد 

 وأخرون 

147 
قياس استجابة مجتمع المنتجين الزراعيين 

 عبد القادر دياب د. 2002مارس  للسياسات الزراعية
 د. نجوان سعد الدين، 

د. أحمد عبد الوهاب برانية 
 وأخرون 

148 
تطوير منهجية جديدة لحساب الاستخدام الأمثل 

 مصر فيللمياه 
 )مرحلة ثانية( 

 2002مارس 
محمد محمد  د.

 الكفراوي 
 د. أماني عمر زكي،

 د. عبد القادر حمزة وأخرون  

149 
رؤية مستقبلية لعلاقات ودوائر التعاون 

" الجزء الأول" الخارجيالمصري  الاقتصادي
 لفية أساسية "خ

محمود محمد  د. 2002مارس 
 عبد الحى

 
  د. إجلال راتب العقيلي،          

 د. مصطفي أحمد مصطفي
 
 

150 
تعاظم أهداف  فيالمشاركة الشعبية ودورها 

خطط التنمية المعاصرة المحلية الريفية 
 والحضرية

وفاء احمد عبد  د. 2002ابريل 
 الله

 د. نادرة عبد الحليم وهدان،
 د. عزة الفندري وأخرون  

 للاقتصادتقدير مصفوفة حسابات اجتماعية  151
 د. سهير ابو 2002أبريل  1999 – 1998المصري عام 

 .............. العينين
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152 
 الأشكال التنظيمية وصيغ وأليات تفعيل المشاركة

عمليات التخطيط على مستوى القطاع  في
 الزراعي

هدى صالح  د. 2002يوليو 
 النمر

 د. عبد القادر محمد دياب،
د. محمد سمير مصطفي  

 وأخرون 

نحو استراتيجية للاستفادة من التجارة  153
 د. حسام مندرة،  محرم الحداد د. 2002يوليو  مصر فيالإلكترونية 

 د. فادية عبد العزيز وأخرون 

مصر  فيصناعة الأغذية والمنتجات الجلدية  154
ممدوح فهمي  د. 2002يوليو  )الواقع والمستقبل(

 الشرقاوى 
 د. إيمان أحمد الشربيني، 

 د. محمد حسن توفيق  

155 
 تقدير الاحتياجات التمويلية لتطوير التعليم ما

 2002يوليو  متعددة الأبعاد لاستراتيجيةوفقا   الجامعيقبل 
محمد عبد  د.

 العزيز عيد
 د. ماجدة إبراهيم،

 د. زينات طبالة وأخرون  

ية للمرأة المر  والاستراتيجيةالاحتياجات العملية  156
 وأولوياتها على مستوى المحافظات

عزه عبد العزيز  د. 2002يوليو 
 سليمان

 د. اجلال راتب العقيلي، 
د. محاسن مصطفي حسنين 

 وأخرون 

سلوى مرسي  د. 2002يوليو  التجمعات الإقليمية فيموقف مصر  157
 محمد فهمي

د. مجدي محمد خليفة 
 وأخرون 

إدارة الدين العام المحلى وتمويل الاستثمارات  158
السيد عبد  د. 2002يوليو  مصر فيالعامة 

 العزيز دحيه
 د. نفين كمال، 

 د. سهير أبو العنين وأخرون 

159 
 الصحيواقع النظام  في الصحيالتأمين 

 2002يوليو  المعاصر
عزه عمر  د.

 الفندري 

 د. وفاء أحمد عبد الله، 
د.  نادرة عبد الحليم وهدان 

 وأخرون 

 2002يوليو  قطاع الزراعة فيتطبيق الشبكات العصبية  160
محمد محمد  د.

 الكفراوي 
 د. اماني عمر زكي،

 د. عبد القادر حمزة وأخرون  

161 
الإنتاج والصادرات المصرية من مجمدات 

وعصائر الخضر والفاكهة ومقترحات زيادة القدرة 
 التنافسية لها بالأسواق المحلية والعالمية

 د. مني عبد العال الدسوقي،        سمير عريقات د. 2002يوليو 
 محمد مرعي وأخرون د.  

سيد محمد عبد  د. 2003يناير  تقسيم مصر إلى أقاليم تخطيطية 162
 المقصود

 د. السيد محمد الكيلاني،  
د. فريد أحمد عبد العال 

 وأخرون 

 تقييم وتحسين أداء بعض المرافق 163
 د. حسام مندور، محرم الحداد د. 2003يوليو  "الصحي"مياه الشرب والصرف  

 السعود وأخرون  نفيسة أو د.

تصورات حول خصخصة بعض مرافق الخدمات  164
 د. سيد حسين أحمد، عبد القادر دياب د. 2003يوليو  العامة

 د. ياسر كمال السيد وأخرون 

165 
"  العاليتحديد الاحتياجات التمويلية للتعليم 
 2003يوليو  "دراسة نظرية تحليلية ميدانية

محمد عبد  د.
 العزيز عيد

 د. ماجدة إبراهيم، 
 د. زينات محمد طلبة وأخرون 
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166 
 فيدراسة أهمية الآثار البيئية للأنشطة السياحة 

محافظة البحر الأحمر " بالتركيز على مدينة 
 الغردقة"

سلوى مرسي  د. 2003يوليو 
 محمد فهمي

 د. وفاء أحمد عبد الله، 
 د. أحمد برانية وأخرون 

الفكر  في الاقتصاديالعوامل المحددة للنمو  167
د. سهير ابو  2003يوليو  وواقع الاقتصاد المصري  النظري 

 العينين
د. نيفين كمال حامد وأخرون، 

 د. فتحية زغلول وأخرون 

168 

بعض  فيتوزيع ثمار التنمية  فيالعدالة 
محافظات  فيالمجالات الاقتصادية والاجتماعية 

 مصر 
 "دراسة تحليلية"

العزيز عزه عبد  د. 2003يوليو 
 سليمان

  المقصود،د. سيد محمد عبد 
د.  السيد محمد الكيلاني 

 وأخرون 

169 
تقييم وتحسين جودة أداء بعض الخدمات العامة 

التعليم والصحة باستخدام شبكات  لقطاعي
 الأعمال

د. أماني عمر، د. ماجدة  عبد القادر حمزه د. 2003يوليو 
 إبراهيم وأخرون 

فادية عبد  د. 2003يوليو  الخارجية وسبل النفاذ اليهادراسة الأسواق  170
 السلام

 ،د. مصطفي أحمد مصطفي
 د. اجلال راتب وأخرون 

صالح  يد. هد 2003يوليو  قطاع الزراعة فيأولويات الاستثمار  171
 النمر

أحمد عبد الوهاب برانية، د. 
 سيد حسين

172 

تواجه  التيدراسة ميدانية للمشاكل والمعوقات 
مصر " التطبيق  فيصناعة الأحذية الجديدة 

على محافظة القاهرة ومدينة العاشر من 
 رمضان"

ممدوح فهمي  د. 2003يوليو 
 الشرقاوى 

 د. حسام محمد مندور،
د. إيمان أحمد الشربيني  

 وأخرون 

قضية التشغيل والبطالة على المستوى العالمي  173
على عبد  عزيزة د. 2003يوليو  والمحلى والقومي

 الرازق 
د. اجلال راتب، د. محرم 

 الحداد وأخرون 

ا بناء وتنمية القدرات البشرية المصرية " القضاي 174
مصطفى احمد  د. 2003يوليو  والمعوقات الحاكمة"

 مصطفى
 د. إبراهيم حسن العيسوي، 
 د. محمد على نصار وأخرون 

175 
الصناعة  في التكنولوجيبناء قواعد التقدم 

المصرية من منظور مداخل التنافسية والتشغيل 
 القطاعيوالتركيب 

 زغلول، فتحيةد.  محرم الحداد. د 2004يوليو 
 د. إيمان الشربيني وأخرون  

استراتيجية قومية مقترحة للإدارة المتكاملة  176
ابو  نفيسة د. 2004يوليو  مصر فيللمخلفات الخطرة 

 السعود
 همي، فد. خالد محمد 

 د. حنان رجائي وأخرون 

قطاع لتحسين الجودة الشاملة لبعض مجالات ا 177
 د. أماني عمر،  عبد القادر حمزه د. 2004يوليو  الصحي

 د. محمد الكفراوي وأخرون 
 د. ممدوح الشرقاوي،  عبد القادر دياب د. 2004يوليو مخاطر الأسواق الدولية للسلع الغذائية للسلع  178
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وإمكانيات وسياسات   الاستراتيجيةالغذائية 
 وأدوات مواجهتها

 د. سيد حسين وأخرون 

179 
 إمكانيات وأثار قيام منطقة حره بين مصر والولايات

 المتحدة الأمريكية والمناطق الصناعية المؤهلة
 المصري( للاقتصاد)ودروس مستفادة  

عبد  ةد. فادي 2004يوليو 
 السلام

  د. اجلال راتب العقيلي،          
د. سلوى محمد مرسي 

 وأخرون 

محمد سمير  د. 2004يوليو  نحو هواء نظيف لمدينة عملاقة 180
 مصطفى

 د. السيد محمد الكيلاني، 
د. عبد الحميد القصاص 

 وأخرون 

181 
التعليم ما  –تحديد الاحتياجات بقاعات الصرف 

 2004يوليو  )عدد خاص( لعالياالتعليم  – الجامعيقبل 
زينات محمد  د.

 طباله
  د. لطف الله إمام صالح،          

 ي ر د. عزة عمر الفند

182 
 الصحيالصرف  بقطاعيتحديد الاحتياجات 

) عدد  لمواجهة العشوائيات والكباري والطرق 
 خاص(

    د. نفيسة أبو السعود،             محرم الحداد د. 2004يوليو 
 د. نعيمة رمضان وأخرون 

183 
خصائص ومتغيرات السوق المصري _ دراسة 

تحليلية لبعض الأسواق المصرية الجزء الأول " 
 " والتحليلي النظري الإطار 

 د. حسام مندور محرم الحداد د. 2005يناير 
 د. فادية عبد السلام وأخرون 

184 

خصائص ومتغيرات السوق المصري ) دراسة 
 :الثانيتحليلية لبعض الأسواق المصرية( الجزء 

 –" سوق الخدمات التعليمية  التطبيقيالإطار 
 وق البرمجيات"س –سوق الخدمات السياحة 

 د. حسام المندور محرم الحداد د. 2005يناير 
 د. فادية عبد السلام وأخرون  

185 

خصائص ومتغيرات السوق المصري ) دراسة 
تحليلية لبعض الأسواق المصرية الجزء الثالث: 

سوق السلع  –" يوق الأدوية  التطبيقيالإطار 
سوق حديد التسليح  –الغذائية والزراعية 

 والأسمنت"

 ................... محرم الحداد د. 2005يناير 

د. لطف الله امام  2005أغسطس مصر فيالملكية الفكرية والتنمية  186
 صالح

..................... 

 –قوة العمل  –تقدير الطلب على العمالة  187
عبد الحميد  د. 2006يونية  ظل سيناريوهات بديلة فيالبطالة 

 سامى القصاص
 د. ماجدة إبراهيم سيد

 د. زينات طبالة وأخرون 

 2006يونية  الحاسبات الإقليمية  كمدخل للامركزية المالية 188
علا سليمان  د.

 الحكيم

 د. السيد محمد الكيلاني 
د. فريد أحمد عبد العال   

 وأخرون 
 د. زينات طبالة محمود عبد  د. 2006يونيه جمهورية مصر العربية  فيالمعاشات والتأمينات  189
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 د. سمير رمضان وأخرون   الحى ) الواقع وإمكانيات التطوير(

 بعض القضايا المتصلة بالصادرات 190
فاديه محمد عبد  د. 2006يونيه  ) دراسة حالة الصناعات الكيماوية(

 السلام

 د. اجلال راتب العقيلي 
د. مصطفي أحمد مصطفي 

 وأخرون 

" توشكى " بين  الواديمشروع تنمية جنوب  191
هدى صالح  د. 2006يونية  الأهداف والإنجازات

 النمر

 

 د. عبد القادر دياب
 وآخرون د. سيد حسين  

 

192 
اللامركزية كمدخل لمواجهة بعض القضايا 

ت مصر ) التوزيع الإقليمي للاستثمارا فيالبيئية 
 الحكومية وارتباطها ببعض قضايا البيئة(

ابو  نفيسة د. 2006يونية 
 السعود

د. أحمد حسام الدين نجاتي        
 د. عزة يحيي وأخرون 

193 
نحو تطبيق نظام الإدارة البيئية )الأيزو 

" القومي( " على معهد التخطيط 14000
 حكوميةكنموذج لمؤسسة بحثية 

ابو  نفيسة د. 2006يونية 
 السعود

 د. أحمد حسام الدين نجاتي،       
 د. زينب محمد نبيل

 د. حسام مندور  محرم الحداد د. 2006يونية  تكاليف تحقيق أهداف الألفية الثالثة بمصر 194
 د. حنان رجائي وأخرون 

 د. عبد القادر حمزة  عبد القادر دياب د. 2006يونية  السوق المصرية للغزل 195
 د. محمد الكفراوي وأخرون 

المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات  196
 المصرية

أغسطس 
2007 

سلوى مرسي  د.
 محمد فهمي

 د. سمير مصطفي
 د. فادية عبد السلام وأخرون 

197 
 فياستخدام أسلوب البرمجة الخطية والنقل 

 البرمجة الرياضية لحل مشاكل الإنتاج والمخزون 
أغسطس 

2007 
محمد محمد  د.

 الكفراوي 
 د. عبد القادر حمزة

 د. أماني عمر وأخرون 

أغسطس  بعض الاتفاقيات الثنائية فيتقييم موقف مصر  198
 د. نجلاء علام  اجلال راتب د. 2007

 د. نبيل الشيمي وأخرون 

199 
أسباب التضخم،  فيمصر بحث  فيالتضخم 

وتقييم مؤشراته، وجدوى استهدافه مع أسلوب 
 مقترح باتجاهاته

 د. سيد عبد العزيز دحية د. إبراهيم العيسوى  2007أغسطس
 د. سهير أبو العنين وأخرون  

200 
ضوء  في الحيوانيسبل تنمية مصادر الإنتاج 

 فيالآثار الناجمة عن مرض أنفلونزا الطيور 
 مصر

أغسطس 
2007 

صادق رياض د. 
 ابو العطا

 د. هدي النمر 
 د. محمد مرعي وأخرون 

محافظات الحدود ) مع  فيمستقبل التنمية  201
فريد احمد عبد  د. 2007أغسطس التطبيق على سيناء(

 العال

    د. السيد محمد الكيلاني          
د.  علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 
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ظل  فيمصر  فيسياسات إدارة الطاقة  202
راجيه عابدين  د. 2007أغسطس المتغيرات المحلية والإقليمية  والعالمية

 خير الله
 د. فتحية زغلول

 د. نجوان سعد الدين وأخرون  

203 
جدوى إعادة هيكلة قطاع التأمين دراسة تحليلية 

 ميدانية
 

 د. محرم الحداد 2007أكتوبر 
 د. حسام مندور

د. إيمان أحمد الشربيني 
 وأخرون 

حول تقدير الاحتياجات لأهم خدمات رعاية  204
عزه عمر  د. 2007أكتوبر  المسنين )بالتركيز على محافظة القاهرة(

 الفندري 
 د. وفاء أحمد عبد الله 
 د. نادرة وهدان وأخرون 

205 

السوق المصري )دراسة  فيخدمات ما بعد البيع 
حالة للسلع الهندسية والكهربائية( )بالتطبيق 

على صناعة الأجهزة المنزلية وصناعة 
 السيارات(

 2007أكتوبر 
د. محمد عبد 
 الشفيع عيسى

 د. نجلاء علام
د. عبد السلام محمد السيد 

 وأخرون 

206 
 الاستراتيجيةالعناقيد الصناعية والتحالفات 

لتدعيم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة 
 جمهورية مصر العربية فيوالمتوسطة 

ايمان احمد  د. 2008فبراير 
 الشربيني

د. سحر عبد الحليم البهائي       
 د. أحمد سليمان وأخرون 

القومية  الاستراتيجيةتقييم فاعلية الخطة  207
د. محمود ابراهيم  2008سبتمبر  مصر فيللسكان 

 فرج
 د. عبد الغني محمد

 د. نادية فهمي وأخرون 

208 
مصر خلال  فيالإسقاطات القومية للسكان 

 2008سبتمبر  (2031 – 2006الفترة )
فريال عبد  د.

 القادر احمد

 د. سعاد أحمد الضوي 
د. عبد الغني محمد عبد  

 الغني وأخرون 

تقييم أداء  فيإدارة الجودة الشاملة وتطبيقها  209
 مصر فيبعض قطاعات المرافق العامة 

 د. حسام المندور د. محرم الحداد 2008سبتمبر 
 د. اجلال راتب وأخرون 

الخصائص السكانية وانعكاساتها على القيم  210
 د. زينات طبالة  نادرة وهدان د. 2008نوفمبر  الاجتماعية

 د. عزة الفندري وأخرون  

211 
كوريا الجنوبية، ماليزيا  فيالتجارب التنموية 

لدروس ا  -والسياسات  الاستراتيجياتوالصين: 
 المستفادة

فاديه عبد  د. 2008نوفمبر 
 السلام

 د. محمد عبد الشفيع
د.  لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

مستوى المعيشة المفهوم والمؤشرات والمعلومات  212
 د. السيد دحية ابراهيم العيسوي  د. 2008نوفمبر  والتحليل دليل قياس وتحليل معيشة المصريين

 د. سيد حسين وأخرون 

أولويات زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه  213
 وسياسات وأدوات تنفيذها

 د. هدي صالح النمر  د. عبد القادر دياب 2009فبراير 
 د. سيد حسين

ضوء  فيالسياسات الزراعية المستقبلية لمصر  214
 المتغيرات المحلية والإقليمية

أغسطس 
2009 

د. نجوان سعد 
 الدين عبد الوهاب

 د. سعد طه علام 
 د. ممدوح الشرقاوي وأخرون 

 د. فادية محمد عبد السلام د. محمود ابراهيم أغسطس  فياتجاهات ومحددات الطلب على الإنجاب  215
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 مصر 
(1988 – 2005) 

 وأخرون د. مني توفيق يوسف  فرج 2009

تخطيط وتنفيذ  فيآليات تحقيق اللامركزية  216
 مصر في السكانيومتابعة وتقييم البرنامج 

أغسطس 
2009 

د. عبد الغنى 
 محمد عبد الغنى

 د. شحاته محمد شحاته
 د. كامل البشار وأخرون  

217 
هة والوقاية لمواج والاستعدادنظم الإنذار المبكر 

 بعض الأزمات الاقتصادية
 والاجتماعية المختلفة

 د. حسام مندورة د. محرم الحداد 2009أكتوبر 
 د. إجلال راتب وأخرون  

218 
ز الشراكة بين الدولة والفاعلين الرئيسيين لتحفي

 مصر فيالنمو والعدالة 
 2010فبراير 

ايمان احمد  د.
 الشربيني

 د. عزة عمر الفندري 
 د. زينات محمد طلبة وأخرون 

 فيالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  219
 خريطة المحافظات وآثارها على التنمية

د. سيد محمد عبد  2010فبراير 
 المقصود

 فريد أحمد عبد العال
د. خضر عبد العظيم أبو  

 وأخرون  قوره

الاقتصاد المصري  فيبعض الاختلالات الهيكلية  220
 "من الجوانب القطاعية والنوعية والدولية"

د. محمد عبد  2010مارس 
 الشفيع عيسى

د. ممدوح فهمي الشرقاوي      
د. لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

221 
 الإسقاطات السكانية وأهم المعالم الديموجرافية

 – 2012على مستوى المحافظات فى مصر 
2032 

عبد مجدي  د. 2010 يوليه
 القادر

د. محمود إبراهيم فراج           
 د. منى توفيق

 الفنيالتعليم  لخريجيالمواءمة المهنية  222
 مصر " دراسة ميدانية " في الصناعي

دسوقى عبد  د. 2010يوليه 
 الجليل

 
 د. زينات طبالة

 د. إيمان الشربيني وأخرون  
 

 فيالمشروعات القومية للتنمية الزراعية  223
د. عبد القادر  2010يوليه  الصحراوية الأراضي

 محمد دياب
 د. ممدوح شرقاوي 

 د. هدي النمر وأخرون  

خضر عبد  د. 2010سبتمبر مصـر فينحو إصلاح نظم الحماية الاجتماعية  224
 العظيم ابو قوره

 ى د. على عبد الـــــــــــرازق جلب
د. زينات محمد طبـــــــــــالة 

 وأخرون 

متطلبات مواجهة الأخطار المحتملة على مصر  225
 د. حسام مندور د. محرم الحداد 2010أكتوبر  العالمي المناخينتيجة للتغير 

 د. نفيسة أبو السعود وأخرون 

مصر بعد الأزمة  فيآفاق النمو الاقتصادي  226
 د. السيد دحية ابراهيم العيسوي  د. 2011يناير  المالية والاقتصادية العالمية

 د. سهير أبو العنين وأخرون  
 د. على نصار د. نفين كمال 2011يناير  مصر" فينحو مزيج أمثل للطاقة  227



 (348)سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم 

217 

 د. محمود صالح وأخرون  

مجتمع المعرفة وإدارة قطاع المعلومات  228
 مصر في والاتصالات

أغسطس 
 د. سيد دحية د. محرم الحداد 2011

 د. حسام مندور وأخرون  

229 
 الجغرافيإعادة التوزيع  فيالمدن الجديدة 

 مصر فيللسكان 
أغسطس 

2011 
مجدي عبد  د.

 القادر

 عزيزة على عبد الرزاق
د. مني عبد العال الرزاق  

 وأخرون 

230 
 اقتصادياتظل  فيتحقيق التنمية المستدامة 

 فيالسوق من خلال إدارة الصادرات والواردات 
 2010/2011حتى عام  2000الفترة من عام 

 اجلال راتب د. 2011أكتوبر 
 د. عبد العزيز إبراهيم

د. محمد عبد الشفيع عيسي   
 وأخرون 

تجديد علم الاقتصاد نظرة نقدية إلى الفكر  231
 د. سهير أبو العينين ابراهيم العيسوي  د. 2012يونيه  السائد وعرض لبعض مقاربات تطوير الاقتصادي

232 

التنمية  استراتيجيةمقتضيات واتجاهات تطوير 
من الفكر  المستفادةضوء الدروس  فيمصر  في

مواجهة  فيومن تجارب الدول  الاقتصادي
 الأزمة الاقتصادية العالمية

 

 د. السيد دحية ابراهيم العيسوي  د. 2012يونيه 
 د. نفيين كمال وأخرون 

د.اماني حلمى  2012مارس  مصر فيتطوير جودة البيانات  233
 الريس

 د. على نصار
 د. زينات طبالة وأخرون  

ا ملامح التغيرات الاجتماعية المعاصرة ومردوداته 234
وفاء احمد عبد  د. 2012يونيه  على  التنمية البشرية

 الله
 د. خضر عبد العظيم أبو قورة

 د. لطف الله إمام صالح

عبد القادر  د. 2012يونيه  السوق المحلية للقمح ومنتجاته 235
 محمد دياب

 د. ممدوح الشرقاوي 
 د. هدى النمر وأخرون 

أثر تطبيق اللامركزية على تنمية المحافظات  236
فريد احمد عبد  د. 2012يونيه  المصرية )بالتطبيق على قطاع التنمية المحلية(

 العال

 د. سيد عبد المقصود              
د. علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 

237 
 ضوء استدامة البيئة فيإدارة الموارد الطبيعية 

 2012يونيه  والأهداف الإنمائية للألفية
سيد ابو  نفيسة د.

 السعود

 د. سحر البهائي، 
د. أحمد عبد الوهاب برانية 

 وأخرون 

238 
ة رؤية مستقبلية للأدوار المتوقعة للجهات الممول

للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
 ظل التغيرات الراهنة فير مص فيوالمتوسطة 

 2012يونيه 
د. ايمان أحمد 

 الشربينى
 د. نجوان سعد الدين

 د. محمد حسن توفيق 

 لإدارة الدولة بالمعلومات القوميتطوير النظام  239
 شلبي زلفىد.  د. محرم الحداد 2012سبتمبر  وتكنولوجياتها كركيزة أساسية لتنمية مصر

 د. سيد دياب وأخرون  
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240 
)الرؤية المستقبلية للعلاقات الاقتصادية 

 فيالمصري  الاقتصاديالخارجية ودوائر التعاون 
 ضوء المستجدات العالمية والإقليمية  والمحلية(

 اجلال راتب د. 2012سبتمبر 
 د. فادية عبد السلام

د. محمد عبد الشفيع  
 وأخرون 

وفاء احمد عبد  د. 2012سبتمبر  مصر فيومستقبل التنمية  المدنيالمجتمع  241
  الله

التغيرات الهيكلية للقوة العمل على مستوى  242
مجدي عبد  د. 2012سبتمبر  مصر وآفاق المستقبل فيالمحافظات 

 القادر
 د. زينات طبالة

 د. عزت زيان وأخرون  

243 
التنمية الصناعية بمصر مع  استراتيجيةتطوير 

 التركيز على قطاع الغزل
 الحدادد. محرم  2013نوفمبر 

 شلبي زلفىد. 
 د. محمد عبد الشفيع وأخرون 

244 
أثر المناطق الصناعية على تنمية المحافظات 

 المصــــرية
 ) بالتطبيق على محافظات إقليم قناة السويس(

فريد احمد عبد   د. 2013نوفمبر 
 العال

 د. سيد عبد المقصود 
د. علا سليمان الحكيم 

 وأخرون 

للتنبؤ بالأحمال  إحصائي رياضينموذج  245
محمد محمد ابو  د. 2013نوفمبر  الكهربائية باستخدام الشبكات العصبية

  الفتوح الكفراوي 

 الأساسيدعم التعليم  فيدور الجمعيات الأهلية  246
دسوقى عبد  د. 2013نوفمبر  " دراسة ميدانية"

 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة، د. لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

247 
تحقيق النمو  في" دور السياسات المالية 

مصر" مع التركيز على الضرائب  فيوالعدالة 
 والاستثمار العام

سهير ابو  د. 2013نوفمبر 
 العينين

 د. نفين كمال
 د. هبة الباز وأخرون  

 للاقتصاد"بناء قواعد تصديرية صناعية  248
 السلامد. فادية عبد  اجلال راتب د. 2013نوفمبر  المصري"

 د. محمد عبد الشفيع وأخرون 

 فيالصناعات التحويلية والتنمية المستدامة  249
د. ممدوح فهمي  2013ديسمبر  مصر

 الشرقاوى 

 د. نجوان سعد الدين
د. إيمان احمد الشربيني  

 وأخرون 

250 
 –"فلسفة الإنشاء  الصناديق والحسابات الخاصة

 دواها ومستقبلها"ج –الأسباب 
 2013ديسمبر 

ايمان احمد  د.
 الشربيني

 د. عزيزة عبد الرزاق
 د. محمد حسن توفيق 

د. حسام الدين  2014فبراير  التنمية المستدامة فيالاقتصاد الأخضر ودورة  251
 نجاتي

 د. محمد سمير مصطفى، 
د.  نفيسة أبو السعود 

 وأخرون 

ة يرات المحليغاطار الت فيإدارة الزراعة المصرية  252
د. عبد القادر  2014فبراير  والدولية

  محمد دياب
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تفعيل العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول  253
 مجموعة البريكس

 اجلال راتب د. 2014ديسمبر 
 د. فادية عبد السلام 

د. مصطفى أحمد مصطفى  
 وأخرون 

254 
مصر"  فيالتخطيط للتنمية المهنية للمعلمين 

                                الأساسي                        معلم التعليم 
 نموذجا"

دسوقى عبد  د. 2014ديسمبر 
 الجليل

 
د. خضر عبد العظيم أبو 

إمام صالح  د. لطف الله -قورة
 وأخرون 

 

255 
استكشاف فرص النمو من خلال الخدمات 
 2014ديسمبر  اللوجستية بالتطبيق على الموانئ المصرية

منى عبد العال  د.
 دسوقى

 د. علي نصار
 د. أحمد فرحات وأخرون  

التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الريف  256
 2011المصري بعد ثورة يناير 

حنان رجائي  د. 2015يناير 
 عبد اللطيف

 د. سعد طه علام
 د. عبد الفتاح حسين وأخرون 

لتقدير  دليليمصر منهج  في البيئيالتدهور  257
محمد سمير  د. 2015ابريل  تكاليف الضرر

 مصطفى

 د. أحمد عبد الوهاب برانية 
د. نفيسة سيد أبو السعود 

 وأخرون 

258 
بطاقة الأداء المتوازن كأداة لإعادة هندسة 

 مصر في الحكوميالقطاع 
 "القومي"دراسة حالة" " معهد التخطيط 

ايمان احمد  د. 2015مايو 
  الشربيني

 في 2015تقييم الأهداف الإنمائية لما بعد  259
د. هدى صالح  2015يوليو  مصر فيسياق توجهات التنمية 

 النمر

 د. علاء الدين محمود زهران، 
د. خالد عبد العزيز عطية 

 وأخرون 

 العلاقات الاقتصادية المصرية التركية بالتركيز 260
 على تقييم اتفاقية التجارة الحرة

أغسطس 
 راتب د. أجلال 2015

 د. فادية عبد السلام 
د.  سلوى محمد مرسي  

 وأخرون 

إطار لرؤية مستقبلية لاستخدام مصادر الطاقة  261
 د. نفين كمال 2015أكتوبر  مصر فيالجديدة والمتجددة 

 د. سهير أبو العينين
د. نفيسة أبو السعود  

 وأخرون 

السوق المحلية للسلع الغذائية" جوانب القصور،  262
د. عبد القادر  2014سبتمبر " والتطوير

 محمد دياب

 د. هدى صالح النمر
د. أحمد عبد الوهاب برانية  

 وأخرون 

لمدينة الأقصر محافظة  الحضري المرصد  263
د. سيد عبد  2016ابريل  الأقصر

 المقصود

 د. فريد أحمد عبد العال
د. محمود عبد العزيز عليوه  

 وأخرون 
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البحث  وابتكاراتالطاقة المتجددة بين نتائج  264
 الريف المصري  في الميدانيوالتطبيق  العلمي

د. عبد القادر  2016إبريل 
 محمد دياب

 د. هدي صالح النمر
د. أحمد عبد الوهاب برانية  

 وأخرون 

265 

والزراعة  الغذائينحو تحسين أوضاع الأمن 
 –مصر  فيالمستدامة والحد من الجوع والفقر 

من أهداف التنمية  الثانيسبل وآليات تحقيق 
 (2030 – 2016) -المستدامة

 2016يوليو 
أ.د. هدى صالح 

 النمر
 د. عبد العزيز إبراهيم

 د. بركات أحمد الفرا وأخرون  

)  أسعار النفط وأثارها على الاقتصاد فيالتغيرات  266
 العالمي والعربي والمصري(

 د. إجلال راتب د.  حسن صالح 2016يوليو 
 د. فادية عبد السلام وأخرون  

المنطقة الجنوبية لمحافظة  فيمستقبل التنمية  267
 أ.د. منى دسوقى 2016يوليو  البحر الاحمر ) الشلاتين وحلايب(

 د. سيد عبد المقصود
د. فريد أحمد عبد العال  

 وأخرون 

268 

نحو إطار متكامل لقياس ودراسة أثر أهداف 
على أوضاع  2015التنمية المستدامة لما بعد 

مصر خلال الفترة  فيالتنمية المستدامة 
2015/ 2030 

 د. على نصار د. ماجد  خشبة 2016يوليو 
 د. هدى النمر وأخرون  

د. سهير أبو  2016يوليو  مصر فيمتطلبات تطوير الحاسبات القومية  269
 نينالعي

 د. عبد الفتاح حسين
 د. أمل زكريا

 د. فريد عبد العال 2016أغسطس آليات التنمية الإقليمية  المتوازنة 270
د. سيد محمد عبد المقصود 
د. أحمد عبد العزيز البقلى 

 وأخرون 

مصر  فيتفاعلات المياه والمناخ والانسان  271
 سمير مصطفىد  2016أغسطس متواصل( اقتصاد)اعادة التشكيل من أجل 

د. نفيسة سيد محمد أبو 
السعود، د. أحمد حسام الدين 

 محمد نجاتي وأخرون 

على  الاقتصاديالذكاء  استراتيجية تفعيل 272
 مصر في المؤسسي والقوميالمستوى 

 د محرم الحداد 2016أغسطس
د. محمد عبد الشفيع عيسي، 

د. زلفي عبد الفتاح شلبي 
 وأخرون 

دسوقى عبد  د. 2016أغسطس لحقوق والوجباتا –مصر  فياشكالية المواطنة  273
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
قورة، د. لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

مصر )المحددات في كفاءة الاستثمار العام  274
 د. هدى صالح النمر أمل زكريا د. 2016سبتمبر والفرص وامكانيات التحسين(

 د. هبة صالح مغيب وأخرون  
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275 
الإجراءات الداعمة لاندماج المشروعات الصغيرة 

القطاع  فيوالمتناهية الصغر غير الرسمية 
 مصر في الرسمي

 د. ممدوح الشرقاوى  إيمان الشربينى د. 2016أكتوبر
 د. زلفى شلبى وأخرون  

 فيالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ودورها  276
 د. نفيسة أبو 2017يوليو القوميدعم الاقتصاد 

 السعود
 مصطفى سمير د. محمد

 الشال وأخرون د. مها  

 فيقائم على المعرفة  لاقتصادمتطلبات التحول  277
 علاء زهران د. 2017يوليو مصر

 د. محمد ماجد خشبة
د. خالد عبد العزيز عطية  

 وأخرون 

278 
 فيالأعمال العام  آليات وسبل اصلاح قطاع

 أحمد عاشورد.  2017يوليو جمهورية مصر العربية
 د. أمل زكريا عامر 

 د.  سهير أبو العينين وأخرون 

سبل وآليات تحقيق أنماط الاستهلاك المستدام  279
هدى صالح  د. 2017أغسطس مصر في

 النمر

 د. علاء الدين زهران
د. خالد عبد العزيز عطية  

 وأخرون 

منظومة التعليم  لإصلاح الاستراتيجيةالخيارات  280
ا.د. دسوقى عبد  2017أغسطس مصر في الجامعيما قبل 

 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو قورة 
حرم صالح الحداد د. م -

 وأخرون 

 فيالمسئولية المجتمعية للشركات ودورها  281
 مصر فيتحقيق التنمية المحلية 

حنان رجائى  د. 2017سبتمبر
 عبد اللطيف

 د. سعد طه علام
 د. نجوان سعد الدين وأخرون 

 2017سبتمبر مصر فيتنمية وترشيد استخدامات المياه  282
 د عبد القادر دياب

 
 

 د. أحمد برانية
 د. بركات الفرا وأخرون 

283 
ا اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية وآثاره

على الاقتصادات الافريقية عموما والاقتصاد 
 المصري خصوصا

د محمد عبد  2017سبتمبر 
 الشفيع

 د. اجلال راتب
 د. فادية عبد السلام 

دراسة مدى تطبيق الحوكمة على الإنتاج  284
 د. سحر البهائي حسام نجاتى د. 2017أكتوبر مصر فيالمستدام للموارد الطبيعية  والاستهلاك

 د. حنان رجائي وأخرون  

مصر "الواقع والمأمول" في  صناعة الرخام 285
د إيمان أحمد  2017ديسمبر بالتطبيق على المنطقة الصناعية بشق الثعبان

 بينىر الش
 د. ممدوح الشرقاوى 

 د. محمد نصر فريد وأخرون  

محرم صالح  د. 2017ديسمبر  مصر في العاليتطوير منظومة التعليم   286
 الحداد

 د. دسوقى عبد الجليل
 د.  محمد عبد الشفيع  

الطاقة المحتملة للصحارى المصرية بين تخمة  287
محمد سمير  د. 2017ديسمبر البيئةوقحالة  الوادى

 مصطفى
 د. عبد القادر دياب

 د. أحمد عبد العزيز البقلي 
د. علاء الدين محمد زهران، د هدى صالح  2018يونيونحو تحسين أنماط الانتاج المستدام بقطاع  288
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د. خالد عبد العزيز عطية  النمر مصر فيالزراعة 
 وأخرون 

المستقبلية  اوانعكاساتهمبادرة الحزام والطريق  289
د محمد ماجد  2018يونيو الاقتصادية والسياسية على مصر

 خشبة
 د. محمد على نصار

 د. هبة جمال الدين وأخرون  

التجارة البينية  فيدراسة تحليلية لموقع مصر  290
د أمانى حلمى  2018يونيو بين الدول العربية  باستخدام  تحليل الشبكات

 الريس

عبد السلام، د. فادية محمد 
د. حسن محمد ربيع حسن 

 وأخرون 

291 
 فيسعر الصرف وعلاقته بالاستثمارات الأجنبية 

 د فادية عبد السلام 2018يوليو مصر
 د. حجازى الجزار

د. محمود عبد الحى صلاح 
 وأخرون 

 مصر  فيلقطاع المعلومات  الهيكليالتغير  292
 الحدادد محرم  2018يوليو  )بالتركيز على العمالة(

 د. اجلال راتب
د. محمد عبد الشفيع عيسى  

 وأخرون 

 د سمير عريقات 2018يوليو  الزراعة المصرية فيالتأمين وإدارة المخاطر  293
د. سعد طه علام، د. أحمد 
 عبد الوهاب برانية وأخرون 

294 
اهمية المشكلات النفسية والاجتماعية لدى 

سة درا -سنة  35-18الشباب المصري 
 تطبيقية على محافظة القاهرة

د. دسوقى عبد  2018أغسطس
 الجليل

د. خضر عبد العظيـم أبو 
قورة، د. لطف الله إمام صالح 

 وأخرون 

مجال استئجار  في الأفريقيالتعاون المصري  295
   د. نفيسة سيد أبو السعود،         د. سمير مصطفى 2018سبتمبر الغذائيوالتصنيع  الأراضي

 بكري وأخرون د. حمداوى 

نفيسة أبو  د. 2018سبتمبر مصر وسبل دعمها فيلا مركزية الإدارة البيئية  296
 السعود

د. محمد سمير مصطفي، د. 
 سحر إبراهيم البهائي وأخرون 

297 
تقييم السياسات النقدية المصرية منذ عام 

مساندة  فيخاص بدورها  اهتماممع 2003
 أهداف خطط التنمية

حجازى عبد  د. 2018سبتمبر
 الحميد الجزار

 د. علي فتحي البجلاتي
 د. أحمد عاشور وأخرون  

298 
 أسواق السلع الغذائية فيالممارسات الاحتكارية 

 مصر فيالأساسية 
 د. عبد القادر دياب 2018أسبتمبر 

 د. أحمد عبد الوهاب برانية،
 د. هدى صالح النمر وأخرون  

ضوء  فيمصر  فيسياسات تنمية الصادرات  299
 د. محمد عبد الشفيع د. نجلاء علام 2018أكتوبر  المستجدات الإقليمية  والعالمية

 د. مجدى خليفة وأخرون  

300 
المشروعات  فيتفعيل منظومة جودة التصدير 

مصر بالتطبيق على  فيالصغيرة والمتوسطة 
 قطاع المنسوجات

 د. إيمان الشربينى 2018ديسمبر 
 د. زلفى شلبى

د. محمد حسن توفيق  
 وأخرون 
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301 
تنمية القدرة  في دور العناقيد الصناعية
بالتطبيق  –مصر  فيالتنافسية لصناعة الأثاث 

 على محافظة دمياط
د. محمد حسن  2019فبراير

 توفيق
 د. إيمان الشربيني

 د. سمير عريقات وأخرون  

المستدامة مع التطبيق  الثقافيسياحة التراث  302
 على القاهرة التاريخية

د. سلوى محمد  2019يونيو 
 مرسى

 د. إجلال راتب العقيلى
د. زينب محمد نبيل الصادى  

 وأخرون 

تطور منهجية جداول المدخلات والمخرجات  303
د. حجازى عبد  2019يوليو  مصر فيومقتضيات تفعيل استخدامها 

 الحميد الجزار
 العيىين ، أبو د. سهير 

 د. أحمد ناصر وأخرون 

304 
 استراتيجيةسياق  فيمستقبل القطن المصري 

 د. سعد طه علام 2019يوليو  مصر فيالتنمية الزراعية 
د. سمير عبد الحميد عريقات، 

 د. نجوان سعد الدين وأخرون 

305 
مصر  فيلقطاع المعلومات  الهيكليالتغير 

  محرم الحدادد.  2019أغسطس على الصادرات بالتركيز

د. فادية عبد  2019أغسطس مصر في الخارجيمنافع وأعباء التمويل  306
 السلام

 الحيد. محمود عبد 
د. محمد عبد الشفيع عيسى  

 وأخرون 

307 
نحو منهجيه لقياس المؤشرات وتصور متكامل 

 مالأملنمذجة السيناريوهات البديلة لتحقيق أهداف 
 الة مصرح – 2030المتحدة للتنمية المستدامة 

 
 2019أغسطس

عبد الحميد . د
 القصاص

 د. أحمد سليمان
 د. علا عاطف وأخرون  

ضوء  فيمصر  في الأساسيتطوير التعليم  308
 الاتجاهات التربوية الحديثة

د. دسوقى عبد  2019سبتمبر 
 الجليل

د. خضر عبد العظيم أبو 
 قورة،   د. لطف الله محمد

 طبالة وأخرون 

ية والتغيرات الاجتماعية والاقتصاد السكانيالنمو  309
  د. أحمد عبد العزيز البقلي،       د. عزت زيان 2019سبتمبر  2017-2006مصر خلال  فيوالعمرانية 

 د. حامد هطل وأخرون 

الزراعة التعاقدية كمدخل للتنمية الزراعية  310
د. بركات أحمد الفرا د. محمد  هدى النمرد.  2019أكتوبر  مصر فيالمستدامة 

 ماجد خشبة وأخرون 

311 
  المصري  فرص ومجالات التعاون الزراعي
 د. هدى النمر 2020مارس  الأفريقي وآليات تفعيله

 د. أحمـد عبد الوهاب برانيه
 وأخرون د. بركات أحمـــد الفـرا 

 

312 
 متطلبات تنمية القرية المصرية

 2030في إطار رؤية مصر 
 

د. حنان رجائي  2020مارس 
 عبد اللطيف

 د. سعد طه علام
د. سمير عبد الحميد عريقات 

 واخرون 

313 
 مجتمع يتغير فيالاسرة المصرية وادوار جديده 

 2020يونيو  )بالتركيز على منظومة القيم(
أ.د/ زينات محمد 

 طبالة
 أ.د دسوقى عبد الجليل

 الفندرى واخرون  أ.د عزة عمر
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314 
في المشروعات البيئية في مصر  الاستثمار

 وفرص تنميتها
 

أ.د. نفيسة سيد  2020يونيو 
 أبوالسعود

 أ.د. خالد محمد فهمي
د. منى سامي أبو طالب 

 واخرون 

315 

المتوقعة لبعض التطورات  استشراف الآثار"
التكنولوجية على التنمية في مصر وبدائل 

سياسات التعامل معها")بالتطبيق على الذكاء 
سلسلة الكتل: و  - AIالاصطناعي: 

Blockchain) 

 2020يونيو 
 
 
 
 

أ.د. محمد ماجد 
 خشبة

 أ.د. عبد الحميد القصاص    
 واخرون  أ.د امانى الريس   

لقطاع المعلومات في مصر  الهيكليالتغير  316
 بالتركيز  على الاستثمارات

2020يونيو   
 

 أ.د. محمد عبد الشفيع  د. محرم الحداد
 أ.د. زلفى شلبى واخرون 

سياسات وآليات تعميق الصناعات التحويلية  317
 ظل الثورة الصناعية الرابعة فيالمصرية 

2020يونيو   أ.د. عزت النمر د. مها الشال 
 الجزار واخرون د. حجازى 

تنمية صادرات مصر  فيدور الخدمات الدولية  318
 من وإلى أفريقيا

2020يونيو   أ.د. سلوى مرسى د. إجلال راتب 
أ.د. فادية عبد السلام 

 واخرون 
وأثارها على هيكل  الاقتصاديسياسات الإصلاح  319

 تجارة مصر الخارجية
2020يونيو   أ.د. محمود عبد الحى د. حسين صالح 

أ.د. محمد عبد الشفيع 
 واخرون 

وتنمية المجتمعات  الاجتماعيةالمسئولية  320
 المحلية ) بالتطبيق على محافظة المنوفية (

2020يوليو   أ.د. سيد عبد المقصود أ.د. فريد عبد العال 
 أ.د. عزة يحيى واخرون 

التحديات  –الشراكة بين القطاعين العام والخاص 321
 والآفاق المستقبلية

أغسطس 
2020 

أ.د. فادية عبد 
 السلام

 أ.د. سهير أبو العنيين
 د. أحمد رشاد واخرون 

التغير الهيكلي لقطاع المعلومات في مصر  322
 )بالتركيز على القيمة المضافة(

أغسطس 
2021 

 أ.د. محمد عبد الشفيع أ.د. محرم الحداد
 أ.د. زلفى شلبى واخرون 

أولويات الاستثمار وعلاقتها بميزان المدفوعات  323
 (2019-2003خلال الفترة ) المصري 

أغسطس 
2021 

أ.د. محمود عبد 
 الحى

 د. حجازى الجزار
 د. عبد السلام محمد واخرون 

تجارة مصر الخارجية وأهمية النفاذ إلى أسواق  324
 دول غرب أفريقيا

 لإمكانات والتحديات(ا – الحالي)الواقع 

أغسطس 
2021 

أ.د. محمد عبد 
 الشفيع

أ.د. محمود عبد الحى 
 واخرون 

س الأداء محاولة لقيا -مصر  فيثقافة التنمية  325
 التنموي الثقافي

أغسطس 
2021 

أ.د. دسوقى عبد 
 الجليل

 أ.د. لطف الله إمام
 أ.د. زينات طبالة واخرون 

 أ.د. أمانى الريس واخرون  أ.د. ماجد خشبةأغسطس الأبعاد التنموية والاستراتيجية للأمن السيبرانى  326
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 –دعم الاقتصادات الرقمية والمشفرة ودوره في 
مسارات التجربة المصرية في ضوء التجارب 

 العالمية

2021 

 
327 
 

تعزيز سلاسل القيمة بصناعة الملابس الجاهزة 
 لدعم تنافسية الصادرات المصرية.

2022يوليو   أ.د. سلوى مرسى أ.د. إجلال راتب 
 أحمد رشاد واخرون د. 

 
328 

دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز تجارة وصناعة 
 الخدمات في مصر

2022يوليو   أ.د. محمد عبد الشفيع أ.د. محرم الحداد 
 د. بسمة الحداد واخرون 

انعكاسات جائحة كورونا على فرص العمل  329
 للمرأة المصرية

2022يوليو   واخرون أ.د. إيمان منجى  أ.د. زينات طبالة 

توطين المجمعات الزراعية / الصناعية في  330
محيط مواقع الإنتاج )بالتطبيق على تجهيز 

 وحفظ الخضروات والفاكهة(

2022يوليو  أ.د. عبد الفتاح  
 حسين

 أ.د. عبد القادر دياب
 أ.د. بركات الفرا واخرون 

تنمية الصناعات كثيفة المعرفة: بالتركيز على  331
 اللوحيةصناعة الحاسبات 

2022يوليو  أ.د. فادية عبد  
 السلام

 أ.د. حسين صالح
 د. أحمد رشاد واخرون 

 التخطيط الاستراتيجي للتعليم الفني الصناعي في 332
 مصر في ضوء تعميق التصنيع المحلى

2022يوليو  أ.د. دسوقى عبد  
 الجليل

 أ.د. لطف الله إمام
 أ.د. زينات طبالة واخرون 

المدنية في مصر وإمكانيات قطاع الخدمة  333
 التطوير في ظل الاقتصاد الرقمي

2022يوليو   أ.د. فريد عبد العال واخرون  د. أمل زكريا 

334 
 

 التوجه التصديرى للزراعة المصرية : بين الواقع
 والطموح

2022يوليو   أ.د. وحيد مجاهد أ.د. هدى النمر 
 د. أحمد رشاد واخرون 

 
335 

 

العاملة في الاقتصاد المصري تحليل هيكل القوي 
 في ظل الثورة الصناعية الرابعة

2022يوليو   د. وفاء مصلحى د. حجازى الجزار 
 د. سحر عبود واخرون 

الكفاءة  اعتباراتمصر بين  فيالإنفاق الصحى  336
 والفاعلية

2022يوليو   أ.د. محمود عبد الحى أ.د. عزة الفندرى  
  ، وآخرون أ.د. لطف الله إمام

337 
 

العناقيد الصناعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات 
 في مصر : التحديات والفرص الواعدة

2022يوليو  ا.د. فادية عبد السلام  أ.د. بسمة الحداد 
 واخرون 

338 
 
 

بناء القاعدة التكنولوجية الوطنية في مصر 
 والتصنيع المحلّي للآلات والمعدات الإنتاجية

2022يوليو  أ.د. محمد عبد  
 الشفيع

 أ.د. محمود عبد الحى
 أ.د. حجازى الجزار واخرون 

 فيمتطلبات النهوض بالتعاونيات الزراعية  339
 2030سياق رؤية مصر  فيمصر 

2022يوليو   
 

 أ.د. سمير عريقات أ.د. حنان رجائى
أ.د. نجوان سعد الدين 
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 واخرون 
340 

 
تداعيات جائحة كورونا على الأسرة المصرية 

 من منظور تنموي 
2022يوليو   أ.د. زينات طبالة أ.د. مجدة إمام 

 أ.د. إيمان منجى واخرون 
سياسة التنمية الحضرية كآلية لتنمية الاقتصاد  341

 المحلي )بالتطبيق على مدينة القاهرة(
2022يوليو   
 

 أ.د. سيد عبد المقصود أ.د. فريد عبد العال
 أ.د. سحر إبراهيم واخرون 

342 
 

ودورها في دعم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 
 التنمية المستدامة في مصر

2022يوليو   أ.د. أمانى الريس أ.د. ماجد خشبة 
 واخرون 

الإطار المؤسسي لحيازة واستغلال الأراضي  343
الزراعية الجديدة في إطار التنمية الزراعية 

 المستدامة

2023 يونيو  
 

أ.د. عبد الفتاح 
 حسين 

 أ.د. سعد زكى نصار، وأخرون 

استشراف الآثار المرتقبة لتداعيات أزمة الحرب  344
الروسية الأوكرانية: الانعكاسات على أوضاع 

الأمن الغذائي المصري وإمكانيات وسبل 
 المواجهة

 أ.د. علاء زهران،  أ.د. هدى النمر   2023يوليو 
 أ.د. خالد عبد العزيز عطية 

 وآخرون 

حوكمة التكنولوجيات البازغة لدعم التنمية  345
 برات دولية ووطنية مقارنةخ –المستدامة 

2023إبريل   أ.د. علاء زهران،  أ.د. ماجد خشبة  
 أ.د. خالد عبد العزيز عطية 

 وآخرون 
قراءة تحليلية لتطور مستويات التنمية البشرية  346

 مصر في
2023يوليو   د. أحمد سليمان، أ.د. زينات طبالة 

 أ.د. عزة الفندرى وآخرون  
ضوء المستجدات  فيقدير تكاليف المعيشة ت 347

 الدولية والمحلية
2023يوليو  أ.د. محمود عبد  

 الحى 
 أ.د. سحر البهائى، 

أ.د. سيد عبد المقصود 
 وآخرون 

التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار تعزيز  348
 تنافسية الاقتصاد المصري 

2023يوليو   أ.د. فادية عبد السلام،  أ.د. إجلال راتب  
 أ.د. سلوى مرسى وآخرون 
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